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حَقَقّه هذا الجزء 
د جاران نسَالمين قَايِما ليق 


الجزء العَاثر 


( منَالهَدِي وَمَاجَاءَ في فْصَبَلِه إَِبَا ب الأْوَلِيَاءِوَا لأكياء ) 


رمور النس المعتمدة في تحفيق هذا الجزء: 


(أ]): نسخة مكتبة السليمانية تحت رقم (075). 


«ب»6: نسخة مكتبة ولى الدين جار الله تحت رقم (؟7/94). 
(«ت»: نسخة مكتبة قاضى زاده تحت رقم .)3١١(‏ 


الهدي وما جاء قْ فضله /٠١7[‏ ب] 


غين الأسواد من :فال ضلإه قال: هاجرت على عهد رسول الله عَيل 


فقدمت بإبل فأقمتها''' في السوق» ثم دخلت المسجد فإذا عمر يخطب 


ظ ا ب 2 
بعير رجل» فبعت واصبت سوقا ٠‏ 


وكان فى هدايا رسول الله كَلِلِ جمل لأبى جهل فى أنفه برة فضة. قال 


لون نيا :2 بر "نين تقوب قال النقلية يقيظ رودلاك لبور كو :أن 
صاحب الجمل فتيل معليليةة رواه أو داود وأنو در الووة 5 


واسم هذا الجمل: عصيفير. 
في ديوان الأدس: الهدي ها ملف للح 3 
وقال ابن فارس في المجمل: الهذي والهدِي ما يهدى من النعّم إلى 


الحره'". وكذا في الصحاح”" . وفي الجغعرضة: الهذي ما يهذى إلين الحرم 


010( 
فيه 


في (ب): «وأقمنا». (0) أخرجه عبد الرزاق (381//5) . 

فق أبق متجمنب الحجاج بن منهال البصري الأنماطي . 

بُرّة: هى الحلقة التى تجعل فى أنف البعير. انظر: تهذيب اللغة .)١977/١6(‏ 
اعوج اح نداررة 610 لام والجيياتي :0 8006م نو عاك (80:1نابوقال» هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» من حديث ابن عباس ووْيا. وقال 
الآلباني: حسن. صحيح ا داود (6//ا57). 

انظر: ديوان الأدب (ص554). (0) مجمل اللغة لابن فارس .)450١/١(‏ 
الصحاح (03*/5؟). 


م ) الغاية في شرح الهداية 


إده )ا ف 0101 ا هه ٠.‏ 06 . كً. : وه - 
من شاة أو بقرة 4 أو يغير''* ...وني .مشارق: الأنوان: الهدي ما يهدى إلى 


البسيق فخ بئلانة ): أ يقر 6 أى .2 


رد 

وأهل الحجاز يخففونه» وبنو تميم وبعض قيس يثقلونه . 

قوله: (الهدى أدناه شاة) . 

قد تقدم عن ابن عباس أنه قال: (ما استيسر من الهدي شاة" 0" . 
(وهو من ثلاثة أنواع: الابل والبقر والغنم)» وهذا إجماع'"'' . 
والبدنة تع" الجزور والبقرة عندنا”*"» وبه قال مالك”"' . 

وقال الشافعي : البدنة الات ا" وهو قول ار" 


واختاره أل عن ابر عد ا و استدن بقوله يك في الصحيح : من 


رَاحَ فِي السَاعَةٍ الأولى فكأنما قرب بدنةء ومن راح في الساعة النَانِيَةٍ فَكَأَنّمَا 
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0( 
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في (ب): (أو بقرا. (0) المغرب فى ترتيب المعرب (10/75). 
مشارق الأنوار للقاضى عياض (؟717/7). ْ 

فى (بس): «(بشاة). ْ 

أحرجه نالك :١ف‏ )»برايو أبى قنيية 80 184) بيرق (11/8)+ الطبري قفن 
التفسير (//71) برقم (775)» وكذا ابن أبي حاتم في التفسير )7795/١(‏ برقم 
(0/ا/ا١).‏ 

انظر: مراتب الإجماع (ص55)» التمهيد .27١/5(‏ اللباب (ص5١5)».‏ المنبع 
(ص0١4)».‏ فتح القدير .)١59/75(‏ البناية (5577/5)» التبصرة .»)١51١/7(‏ بلاية 
المجتهد (7/ 17/75)» مختصر المزني (ص56١223»‏ البيان »)5١١7/5(‏ الشرح الكبير (9/ 
5 3”)., الإنصاف (73777/94). 

في (أ) و(ب): «نعم»» والذي يظهر أن الصواب ما أثبتناه. 

انظر: المبسوط للسرخسي »)١71/5(‏ بدائع الصنائع (5/ 5115). 

انظر: التاج والإكليل لمختصر خليل (5/ 5480)»: الشرح الكبير للدردير (1777/5). 


)9١(‏ في (ب): «الجزور». 
)١١(‏ انظر: الأم للشافعي (؟/5144). 
(06)انظر: منسك عطاء (ص١9١).‏ 


(1) قال في التمهيد: «وأن الجمل يسمى بدنةً» كما أن الناقة تسمى بدنة» وهذا الاسم 


مشتق من عَظم البدن عندهم» (97/117). 


تن جه 


قدو 0617" "«زرل”"" أنها غين البدنة: 

وفي المنافع : تخصيص الشيء ء باسم خاص لا يمنع دخوله تحت اسم 
عام كقدو نه تضالى : يمن 1532015 لق وملرعكوية :وزشإفة. مدل وسكدل 4 
[البقرة: /0]9 وَادٌ أَحَذَنَا منَ اَن مِسَفَهُمْ وَمنلك وين ذو ج» الآية [الأحزاب: 7007" . 
أو'تقول: المشترك لا يعم فى الإثبات» فيجبه إفراد البقرة البعم”*" الحكتم 

رمال طايه سرزية ععانز أن نوسدلة تال لد ان البقرة ما 
نشترك في الجزور؟ فقال جابر: «ما هي إلا من البَدّن؛ء رواه مسلم"'. 

ولو سلم اختصاص البدنة بالجزور لكن الشرع قد سوّى بينهما؛ حيث 
جعل كل واحد منهما مجزنًا”'' عن سبعة. 

وقد ذكرناه واضحًا قبل هذا . 

(ولا يجوز في الهدايا إلا ما جاز في الضحايا). يعني الجذّع”” من 
الضأن والثني”"' من الإبل والبقر والمعز. 

وعن ابن عمر [8١٠/ب]‏ كان يقول: في الهدايا والضحايا الثني فما 


.)6860( ومسلم‎ 2»)88١( أخرجه البخاري‎ )١( 


(؟) في (ب)6: «قال». (9) المنافع (ل١9/ب).‏ 
(5) في (1): «ليعلم». (5) في (ت): «أتشترك». 
(5) أخرجه مسلم .)11١8(‏ (0) في (ب): «محرمًا». 


(8) الجَدّع من الضأن: ما أتى عليه ستة أشهرء وهو ما عليه أكثر الفقهاءء وقيل: الجذ 
من الضأن ما استكمل سنة وطعن فى الثانية» وقيل: ما له سبعة أشهرء وقيل: ثمانية 
اشهره وقبل 6 عشرة انوي «انظر 4 بدائط الضصاته 00:50 » اللاشير» الجهدث: لكين 
القرافن :11849)» الرنهين اللقوالى :200150 النهاية 077/6 طلية: الطلية 1/17 
تمان لوت 00 0ه عدر "اللعد 1/1 4ية)ز 

(9) الثني من المعز: إذا تم له سنة ودخل في الثانية» والبقر إذا صار لها سنتان ودخلت 
في الثالثة» والإبل إذا كمل لها خمس سنين ودخلت في السادسة. انظر: بدائع 
العتنائم 09175" اللاقيرة تشياف اللين القزانى (4/ 4)184 الوخير للعزالى 
8050 +" الفوانة فى عروي العديف: 118:8 كد طايه الكل ]530 لشاة العرت 
358/15 مجمل اللعه 10 نو ): 


0 الغاية في شرح الهداية 
ا 2228 2595259525-595959525252525:55959592522525252-222522-252-2525292529292222 للشلىلش يي 22 22022 


فوقه0”' 2 أخرجه مالك . 
وقال الزهري: «لا يجزئ الجذع بن القن 
وعن الأوزاعي [ب85/أ]: (يجزئ الجذع من الجميع»” ". 
وغن ألسسن والمفسودمة 56 الحسن: «يجزئ الجذع ا 


.. (5 
وعن عطاء : لاعن 0-7 ١‏ ذكره أء بن ا 


وذكر البيهقي في السنن الكبير عن علي» وابن عباس» وعطاء بن أبي 
رباح» والحسن» 057 جبير» والنخعي : انها" امفمين من الود ا 1 

وعد نان كير تداق الع و للق . 

والميقا و الول 

وعن ابن عباس: ما استيسر من الهدي جزوره أو بقرة» أو شاة» أو 
شرك في دم)”*'» رواه البخاري من أوجه عن شعبة"''» وكذا مسلم'"'“. 

(ولا يجوز في الهدايا إلا ما جاز في الضحايا)؛ لأن القربة فيهما هي" 
إراقة الدم. فلا يختلفان . 


(والشاة جائزة في كل شيء إلا في موضعين: فيمن طاف طواف الزيارة 
جنبّاء ومن جامع بعد الوقوف بعرفة) قبل طواف الزيارة» «فإنه لا يجوز فيهما 


.)559/5( والبيهقي في الكبرى‎ 4078٠0 /١( أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 

(0 انظر: المجموع شرح المهذب للنووي (2795/8. المغني )375177/١17(‏ . 

(9) انظر: المجموع شرح المهذب للنووي (2395/8). المغني .)718/١11(‏ 

() انظر: منسك عطاء (ص٠١9١).‏ (5) الإقناع لابن المنذر /١(‏ 575). 

(0) السئن الكبرى للبيهقي (0/ 5") برقم (28895 8895. 8891). 

(0) المصدر السابق (5/ 0") برقم (/8/91). 

(4) الشرك: النصيب. النهاية في غريب الحديث (577/7)» المصباح المنير .)9311١/١(‏ 
(9) فى (س): (سبعة». 

190 احيهة اليقارى 001100 بووتح و ا 1017 

ةك (ت): (من» بدل: «هي). 


الهدي وما جاء في فضله 11 


إلا البدنة)”' . 

وفك اتقلامك: الحا لةايونا تنه د الك 

(ويجوز الأكل من هدي التطوع والمتعة والقران). وبه قال عطاءء وابن 
0 

وفي المبسوط: «ويستحب الأكل)”'. 

وقال مالك: «لا يأكل من فدية الأذى» وجزاء الصيد وما نذره 
للمساكين» ويأكل مما سواه»"”". 

وقال الحسن البصري: «يأكل من الجميع)"' '. رواه سعيد بن منصور”" . 

وقال الشافعي : «يأكل من هدي اتلد 80) د ير 

وعن ابن مسعود 45" '': أنه بعث بهديه إلى البيت مع الأسود بن يزيد 
وعبيدة السَّلْماني فأمرهما إذا قدما مكة أن ينحرا هديه ويتصدقا بثلثه» ويبعثا 


إلى أقاربه تتلمتة ويأكلوا ويطعموا من شاءوا ا" رواه سعيد بن 
)2 
9 1 


)١(‏ انظر: البحر الرائق »)١١5/7(‏ البناية (5/ 555)» الدر المختار (ص725١)ء‏ مجمع 
الأنهر .)559/١(‏ 

(0) انظر: الغاية ج5 (ل9١/1)‏ من النسخة (1). 

(6) انظر: مختصر الطحاوي (ص©726). البناية (5/ 2555» البحر الرائق »)١557/5(‏ مجمع 
الأنهر ,»)559/١(‏ الإشراف (”/ 55”)., المغني (555/0)» الشرح الكبير (4/ 
06» الإنصاف (9//ا١:» .)5١18‏ 

(5) «المسعوظ: اروس 0715/10 

80 لقره كير هع عدا نيه لديو قل واه حا لقا كرشي 1ه 
العدوي ("/ 596). 

(5) انظر: البناية (5/ 585)» البيان (5/ 42551 الهداية على مذهب الإمام أحمد .)3١7/1١(‏ 

(0) لم أجده في الأجزاء المطبوعة من سنن سعيد بن منصور. 

69 في زف : «الهدي للتطوع) . 

(9) انظر: الأم (/707ه)ء روضة الطالبين (؟509/5). 

)١(‏ في (ب): «عن ابن عباس» . )١١(‏ في (ب): «ثلثه». 

- لم أجده في الأجزاء المطبوعة من سئن سعيد بن منصورء وخرجه الطبراني في‎ )١10( 


وقل له أن رسول الله كه أكل 00 لحم هدليه وحسا هن سا 


وقد ثبت أن رسول الله كَل ساق مائة من الإبل». فنحر ثلاثا وستين بيده» 


ثم أعطى علي كه فنحر ما غبرء رواه مسلم في صحيحه ". 


قيل: ]1/١5[‏ قصد بها سني عُمْرِهء وهي ثلاث وستونء لكل سنة بدنة”' . 
وعن علي نه : نحر رسول الله كيد ثلاثين بيذه. وأمرني فلحرت 


ل 


وفي إسناده مُحمّد بن إسحاق». والصحيح الأول. 
نافيا حي البعفيظ و الكاره ا و كاك ]لواحي نيا ا 
م ني ب فيها سبع 


وقال ابن حزم الظاهري: «كان الكل تطوعًا؛ لأنه لا يرى على القارن'" 


يي" وقل تقدم . 
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المعجم الكبير (47/9”) برقم (2»)91/07 وذكره ابن حزم في المحلى (271/05. قال 


الإمام أحمد كما في المغني (7194/11): «نحن نذهب إلى حديث عبد الله: يأكل هو 
الثلت) ويطعم : من أراد الثلت: ويتصدق على ال در والتلت1ه وله شاهد من قول 


ال عير واس الاي لد اا رواه فيو 
في هامش (ب). 


ورد في حديث جابر الطويل. وفيه : «أمر مِن كل بدّنة ببضعةٍ فججعلت في قِدرٍ فطبخت 
داكن مو لححنها ولوك من متيال "التعدييف: الخربيفه ياك 1ه )ور قي 11410 
انظر: صحيح مسلم (885/5) برقم .)١51/(‏ 

انظر: شرح الزرقاني على الموطأ (؟/١07)»‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 
(0/ ثلا/ا١).‏ 

أخرجه أبو داود »2)١155(‏ وأحمد »)١75(‏ والبيهقي )"9١/0(‏ برقم .)1١775(‏ 
والحديث ضعف إسناده الألبانى كما فى ضعيف سنن أبى داود (؟57//5١).‏ 

انظرة المضيط: الرقيوى» كياب الحواربات اهدي 401/1987" المسالاك فى المناشك 
للكرمانى» .)91/١(‏ 

فى [١‏ انوزك) ة لفاوق وله العير اها مادم ع تقو "عمطي زه 141 
وحجة الوداع (09:: .)79١‏ قال في حجة الوداع (ص١٠7):‏ (أنه ليس يلزم القارن 
ما يلزم المتمتع»). 


انظر: المضدوين ‏ السابقين ‏ نفسيهها . 


وأمر عليًا وه أن يأخذ من كل بدنة ببضعة''' وأن يطبخهاء ثم أكلا من 
للك ريا و 71 

قال ابن حزم: «ولم يقتصر على الأكل من بعض الهدي دون بعض» 
فكان الأكل من كل واحد منها فرضًا؛ لقوله: وأمر أن يأخذ من كل بدنة 
ع7 
قلت: هذا فاسد من وجوه: 
أحدها [ب85/ب]: أن فعله يل لا يُحمل على الفرض» بل هو محمول 
على الإنائعة او * الامععاي» :لا نيما فى نان الكل 114 لي يفيف فى 
الشرع فريضة الأكل إلا في حال الخوف على نفسه الموت بتركه . 

والثاني: معلوم بالضرورة أنه كَل لا يأكل من لحم مائة بدنة» ولم ينقل 
أنه يكةِ كان نهمّا"'' في الطعام . 

والثالث: أنه قد ثبت أنه كك كان قارئاء ولا يلتفت إلى خلافه؛ فإنه 
خلاف لا اختلاف . 

وقد قال الأصحاب والشافعية: إنه لا يعتبر خلاف الظاهرية مع أن فساد 
القول بإيجاب الأكل على صاحب الهدي من هديه لا يحتاج إلى دليل» 
ويتصدق على الوجه الذي عرف في الضحايا أثلاثا كما ذكرناه في أثر ابن 

ومن العلماء تمن عع 'التصلاق بالتلكق واع , 

ويعرف ذلك في كتاب الأضحية إن شاء الله تعالى. 

(ولا يجوز الآكل من بقية الهدايا؛ لآنها دماء كفارات)» وغالب أسبابها 


.)177/١( البضعة: بالفتح» القطعة من اللحمء انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

.)3١7 - 3١١ /5( سبق تخريجه. (0) انظر: المحلى‎ )١( 

(:) فى (ب): «(و). (4) فى (بس): (إذا). 

50 التوامة: إنراط البقيوة :تن الطتعاءة "انط الناهرس الححيطة 84110 انان 
العرب (5/ ”57 هة). 

(0) انظر: الإشراف (55577/595). المحلى .)31١7/0(‏ 


|[ 015 الغاية في شرح الهداية 
جنايات على الإحرام”'' . 

وف االمقاقة د السق وم الاخصان يدماء الجناياى""!4 لآ |المجمير الجن 
بفائت الحج ومفسده حيث شرع له التحلل من إحرامه بالهدي . 

وفي الكتاب والمبسوط: قد صح أن رسول 06 0 
بالحديبية /٠١9[‏ ب] وبعث الهدايا على يد ناجية الأسلمي 85 و قال له: 
تأكل أنت ولا رفقتك منها شيئًا)'. 

وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه: عن ناجية الخزاعي ‏ وكان 
صاحب بدن رسول الله ككل قال: رجور اله كيو مع ب روطي مين 
البدن؟ قال: «انحره واغمس نعله في دمه واضرب صفحته. وخلٌ بين الناس 
وبينه فليأكلوه»””". 

وفي المنتقى لابن تيمية: قالت عائشة '«#هينَا: كان رسول الله كله يُهدي 

ال 

وليس في حديث ناجية هذا أن الهدايا كانت للإحصارء ولا كان البعث 
اهن الحديية. 

ولفظ المبسوط: «وفي حديث ناجية بن جندب الأسلمي أنه كَكَهِ أمره أن 
يسلك بها الفجاج”"' والأودية حتى يخرج بها إلى منى فقال: ما أصنع بما 


() انظر: مختصر الطحاوي (ص75). اللباب (ص©69١25).‏ البحر الرائق (”//ا١١),‏ 
مجمع الأنهر .)509/١(‏ 

(0) انظر: المنافع (ل457/ ب). (6) في (ب): «احتصر). 

(8) المبسوط للسرخسي .)٠١/5(‏ والحديث أخرجه أحمد (189457)» وأبو داود 
.)١755(‏ وابن ماجه .)73"١١5(‏ ومالك ("//اهه) برقم »)١515(‏ وقال الالياتي: 
الج - صحيح 2 داود .)١١/5(‏ 

(8) ابق داود »)١155(‏ والترمذي .»)41١(‏ والنسائي .)5١57(‏ وابن ماجه ,)5١١5(‏ 
وقال الألباني: صحيح. انظر: صحيح أبي داود )١١/5(‏ برقم .)١515(‏ 

(5) المنتقى (؟598/5). والحديث أخرجه البخاري »)١798(‏ ومسلم (4617/7) برقم (709) . 

(0) الفِجاج: جمع فجء. وهو الطريق الواسع يكتنفه جبلان. انظر: النهاية (9/ 2))51١7‏ 
طلبة الطلبة .)"1١/1١(‏ 


الهدى وما جاء فى فضله لبر 
و 2س صب سي 522222222 1 ايل اح 


عطب''' منها؟ فقال: «انحرها واصبغ نعلها بدمها واضرب بها صفحة 
سنامها"”''. مثله في شرح المهذب"" للنووي. وفي المحيط: «صفحة 
واو 

وعن ناجية الأسلمي ديه أن رسول الله ككِةِ بعث معه بهدي فقال: (إن 
عطب فانحره ثم اصبغ نعله بدمه ثم 0 بينه وبين الناس)*', رواه أبو داود 
والنسائي وابن ماجه والترمذي» وقال: حديث حسن صحيح . 

وعن ابن عباس وها قال: بعث رسول الله كَلةِ فلانا الأسلمي» وبعث 
معه بثماني عشرة بدنة» فقال: أرأيت إن أَرْحَفَ عليّ منها شيء؟ قال: 
اتنحرها ثم تصبغ نعلها في [ب1/85] دمها"'' ثم اضرب بها على”"' صفحتها 
ولا تأكل منها أنت ولا رفقتك»» رواه مسلم وأبو داود والنسائي. ويروى : 


وا مه ا .سم (8) 


والصحيح الأول. 

وفي الإكمال: «صفحتها» أي: جانبها”"'. 

ويروى: «ثم اضرب به صفحة عنقه بنعلها». أي : بالنعل التى هي قلادتها . 

وقد جاء مفسرًا عنه عل : «كل بدنة عطبت من الهدي ينحرها هناك ثم 
ألق قلادته(١20‏ في يها 5 خلّ 501 ال 0010 


156/5: في (ت): «عطبت». (5) نظن ' الفعسوط‎ )١( 
.)501/8( انظر: المجموع‎ )9( 

(5) المحيط الرضوي كتاب الحج باب الهدي (ل97١/1).‏ 

(6) سبق تخريجه. 

(5) في (ت): «بدمهااء ثم كتب فوق الباء: «في». 

0) فى (1): «اضربها). 

(8) اللفظ لأبي داود (11560). وأخرجه مسلم (؟/477) برقم (175). 

(9) انظر: الإكمال للقاضى عياض .)5١5/5(‏ 

. فى (1): «قلائدها».‎ )٠١( 

)1١(‏ فى (): (الثاهى المساكين 1ب بووفئ (ت) زيادة: «يأكلونهاء رواه الترمذي». 
150 احرج مالك فى الننوما 1 نيرق 1400 


1 الغاية في شرح الهداية 
8 2 2 ججح 2222222-27 ج22 2222 22222222 222222222222222 252252222 


25 ره أ ٠‏ .ه 0 )000 
وبيروى ٠.‏ م صرب به صفحه علقة 1 


وفن المغتى: تاجية ين 'كعت"'" وقيل* امه ذكوان > 'فسهاه: 1/111 


رسول: 1 207 تاعينة: لأنه انعا مين الوستريع. والماء للموالعة لواو 


' . : 00 ود 
و معرى رحقا. عيى 5 


قال الخطابي: زحف”'' البعير إذا قام من الإعياء وأزحفه السير""'. 

وقيل: زحف”'" البعير وأزحف لغتان» ذكرهما القالي والزجاج”". 

وتو قاف : (أبدع», أي : كل وانقطع, وكان ناجية ورفقته أغنياء . 

فلهذا قال طَلَدِ: (لا تأكل أنت ولا رفقتك منها» . 

وقد قال له: ام خل بينه وبين الناس») . 

وفي حديث الترمذي: «ثم خل بينها وبين المساكين)”''. 

فإن أكل منه وهو غني ضمن ما أكله للفقراء””''. 

وقال ابن القاسم: «أرى في النذر أن يُطعم المساكين قدر ما أكل»"'''. 

وقال مالك: «عليه البدل كله إذا أكل منه شيئًا)”"'' . 

فال ابن وم فى المحلن: قرول مالك أن سن أكل لقمة. من الهيدى 

م ا لا شك فنه؛ لآن الله تعالى يقول: و ويحروأ 0 ا 
مُثلها» [الشورى : 


5 71 


)١(‏ أخرجه مسلم (4157/5) برقم (/71) بلفظ: «ثم اضرب به صفحتهاا). وأحمد 
(227556)) بلفظ : «صفحته) . 

(؟) انظر: المغني (5797/0). (*) فى (بس): «كالرواية»)» وهو تصحيف . 

(:) انظر: لسان العرب »)١74/9(‏ الصحاح (158/4). 

(5) في (ب): «رجف). 

(0) انظر: معالم السنن للخطابي .)١57/57(‏ (7) في (ت): «أزحف البعير وأزحف». 

() انظر: تهذيب اللغة (5/ 425١5‏ المحكم لابن سيده (7/ .)77١‏ 

(9) أخرجه الترمذي )41١(‏ بلفظ : «وبين الناس» . 

(9) انظرة اللفتسوط 1148:/59): برف المضعان 1 049 البحو الزافك (8ا 19 ) التق 
(ه/لاة:). ْ 

010 الجدوة 71م )» النضير للقواق زعا الوه لمعيه العا ا 4 

. 01779 الذخيرة للقرافي (9/ 7517)» بداية المجتهد (؟/‎ »)4١6 /١( المدونة‎ )١5( 


سس س0 

ومن المحال الباطل أن يأكل لقمة فيغرم عنها ناقة» وهو عدوان لا 
ا 

وقال أبو 00 والشافعي”" وااحمد وداود: (ليغرم مأ 20 

الم اسم با وس (يخلى بينه وبين الناس» فإن قسمه بينهم 
ضمن ما قكسمه» وكذا إن أمر بأكلة وإن قال: شأنكم به. أو لحوه. فال" 
دمن وهذا فاسد بلا 0 

قال: «فإذا بلغ محله ففرض عليه أن يأكل منهء ولا بد ويتصدق منه ولا 
بل. فإن كان واجمًا فعطب فليئحره إلى آخرهء ثم إن شتات أكل: وإن شاء 
أهدى. وإن شاء تقرَّى به في ثمن آخرء وإن بلغ محله فلا يأكل منه شيئًا»”"'. 

وغفننا”" وعدد العميور؟*": الأ يجن علية الأكل»:.وتقادى القرية بالاراقة 
حتى لو ضاع اللحم بعدها أو سرق لا يلزمه ضمانه. وقد تقدم ذلك غير مرة. 

وفى الكومائ: (إن عطب فون التطوع فليسن عليه غعيره» فإن 0 أو 
ساق نه على عن لعو 

وقال الشافعي : «يأكل منه ويطعم الأغنياء والفقراء؟؛ ا" ملكه وفي 
الواجب يقيم غيره مقامه"''' 1[١١٠/ب]‏ 


.)3١١7/6( انظر: المحلى‎ )١( 

(2)9 انظن: المسوط (467/5١)64.نرد‏ المحتان (57/5): الخن الراقفق (ا/ 1 1). 

() الأم (9/ 06)» مختصر المزني (ص5١٠).‏ 

(:) المحلى .)7١١7/05(‏ (4) انظر: المحلى (309/5). 

(5) انظر: المصدر السابق نفسه. 

(0) انظر: اللباب (ص6١25).‏ البحر الرائق »)١57/١(‏ مجمع الأنهر 2)5091/١(‏ رد 
المحتار (9/5") . 

(4) انظر: التبصرة للخمي ,.)١55١7/5(‏ الذخيرة للقرافي (9157/75)غ, الأم (9/ لاحم 
المجموع (/55). المغني (ه/ >::). الإقناع لطالب الانتفاع (ص١6).‏ 

(9) فى (ب): «أكل). 

5 اليه السالك فى النتايتاف اللكمان كيه 

.)514/8( انظر: البيان (41177/4): المجموع‎ )1١( 


-[ 16 ) الغاية في شرح الهداية 

وكذا إن أصابه عيب [ب87/ب] كثير؛ لأنه خرج عن صلاحية القربة, 
ويَضنع بالمعيب ما شاء؛ لأنه ملكه»"'' . 

قال: (ولا يجوز أكل هدي الجنايات, والكفارات» والنذور. وهدي 
الاحصار). 

وقد ذكرنا ذلك . 

وفي الإشراف والمغني : «من ساق هديًا واجبًا فعطب دون محله صنع به 


: : 3 اعابت 6 0ع اع ١‏ 
ما شاءء وعليه غيره مكانه» وإن سرق بعد دبحه أجزا عنه)”" . 


وبه قال الثوري وابن حنبل وابن القاسم»” ". 
وقال الشافعي : «عليه الإعادة» وإن تعيب ما عينه لم يجزئه وعليه غيره. 
فيصنع بالأول ما شاء). 


5 50 د 1 5 2 
وبه قال الشافعي وابن حنبل وابو ثور وإسحاقء» وهو قول عطاء . 
وعن احم أله 00 
وفى المدونة: «كل هدي دخله عيب بعد التقليد يجوزه وبالتقليد يخرج 


عن ملكه. ولهذا لد يجور بيعه ل 


قلا : لوز اله سكل لما جد تسريه العا 17 
وعند الشافعي يملكه الفقراء بالنذر”” . 


10 انكر البيان 4317 المخسو زد 6ب 

(0) انظر: الإشراف (/59. ,)"0٠0‏ المغنى (05/ 5 5). 

0) انظر: التبصرة »)١741/(‏ الذخيرة للقرافى (/51")غ الإشراف (/819), 
المعى (3/ 494) لكر الكبين (451/4) 4 الإنصاف 451/90 

(5) انظر: الحاوي للماوردي (819/5/4)» البيان (414/54)غ المغني» (6/ 4)48. الشرح 
الكبير (7”/9٠5)ء‏ الإنصاف 2,)5٠7/94(‏ منسك عطاء (ص97١).‏ 

(5) مسائل الإمام أحمد (5055/8)» الشرح الكبير »4٠7/9(‏ ”2507» الإنصاف (4/ 
ا ل 

(9) :انظ المقوية :0ع القيه زمار ونع جرم القوديي ف اسيمنان الجدركة 
/١(‏ ٠ك‏ ه). ْ 

(0) انظر: البناية (5/ »)55٠‏ البحر الرائق ("/ .)١8‏ 

0 انر لمان" العمرات 4140/20ه المحدو 750100 سروه الطاليج 83/7 


الهدى وما جاء فى فضله ل مر 
م ا 22 5 


قلنا: لو ملكوه لضمنه لهم بالذبح». كما لو ذبح شاتهم. وليت شعري» 
ولو نذر إعتاق عبد بعينه لا يزول ملكه. 


وفى المنذور المعين إذا تعيا يجزته قن لأنه لم يلتزم غيره» 


ويجور بيعه بعل تعييئلة. وبه قال ا 


وقال نو يوسف ل والشافعي”*' : «لا يجوز). 


وهو اختيار 5 الخطاب» ولقه عبن د" و" 


وإنما يصبغ النعل المعلقة على الهدي في عنقه في دمه. ثم يضرب به 
صمحته ؟ ليعرف الفقراء أنها دذكية» و تبسن بميته فيأخذوه ليا قلواء وأجود مله 
ليعرف أنه صدقةء فيأكله الفقراء دون الأغنياء. 

وروى البيهقى عن أبي قتادة عن النبي كَلَِةِ أنه قال: «من أمدى هديًا 
تطوعًا فعطب فلا يأكل منهء فإن أكل منه فعليه بدله» وإن كان واجبًا فليأكل إن 
شاء؛ فإنه لا بد من قضائه)"' '. وهو منقطع . 

وعن ابن عمر وكيا أن رسول الله يَكِةِ قال: «مَن أهدى بدنة تطوعا فعطب 
فليس عليه بدل» وإن كانت نذرًا فعليه البدل»»؛ رواه البيهقى [١١١/أ]‏ فى السئن 
الكبير له وتمام في فوائده'" 


.)517/48( انظر: المجموع‎ )١( 

(؟) انظر: الكافي لابن قدامة (؟/ 47/7)» الشرح الكبير (9/ 20776 الإنصاف (4/ 0717/6 . 

(©) انظر: الكافي لابن عبد البر (ص1675١2»‏ التبصرة للخمي (ص98١).‏ 

(:) انظر: المجموع (2378/0)). روضة الطالبين (509/7). 

(5) انظر: الهداية على مذهب الإمام أحمد »2507/١(‏ الشرح الكبير (7076/4), 
الإنصاف (776/9). 

(5) السنن الكبرى »)5٠٠/0(‏ وبنحوه ابن خزيمة »)508٠0(‏ وقال: «هذا الحديث مرسل 
بين أبي الخليل وأبي قتادة رجل»2. 

(0) السنن الكبرى (997/60)». والفوائد لتمام (؟8/5/) رقم 2»)١١91(‏ وبنحوه ابن خزيمة 
(501/9) بإسناد ضعيف» والصحيح أنه موقوف على ابن عمر 


0-7100 الغاية في شرح الهداية 
وفي المحلى عن ابن مسعود َيه : في التطوع إذا عطب إن شئت فكل 
وأطعم. وليس عليك بدل)”'' . 
: 0000 ل 00 
5 | ا لضة ” 7 5 ( 
قوله: (ولا يجوز”" ذبح هدي التطوع والمتعة والقِران إلا يوم النحر)”*' . 
قال: (ويحور ذبح هدي التطوع قبل يوم النحر. وذبحه يوم النحر أفضل . 
هو الصحيح)”*'. وينبغي أن يكون ذبحه قبل يوم النحر أفضل مسارعة"' إلى 
الصدقة وتعجيلًا [ب85/أ] للحم للفقراء'' والمساكين» ولقلة اللحم قبل يوم 
النحر وكثرته فيه'*ا 
وقد ذكرنا المسألة في آخر باب القِران فلا نعيدها'*”"''. 
ويجوز ذبح بقية الهدايا في أي سنا وفد تقدم وما فيه من 
الخلاف . 
ولا يجوز ذبح الهدايا إلا في الحرم"''؛ لقوله تعالى في جزاء الصيد: 
هديا بع الْكَعبَةٍ» [المائدة: 45]» والمراد بها الحرمء وقد ذكرنا ذلك. 


.)35١9/60( المحلى‎ )6( .)5"١١ /5( المحلى‎ )١( 

(9) في (ب) زيادة: «منهم). 

(5:) انظر: اللباب (ص©2226). البناية (55//5)» البحر الرائق »)١١58/5(‏ رد المحتار 
(2/2). 

(6) انظر: اللباب (ص56١5)»‏ البناية (55//5:» 558)». رد المختار (9/5"). البحر 
الرائق .)١178/7(‏ 

() في (ب): «المسارعته». 0) فى (بس): «الفقراء». 

نا “كال سناعب البخربالرائع (2)0 وضاعت رف العطان 086/11 «الععيم أن 
هدي التطوع إذا بلغ الحرم لا يتقيد بزمان» وذبحه يوم النحر أفضل». وانظر: اللباب 
(ص ».)35١6‏ البناية (5/ 5177 1). 

(9) فى (1) و(ت): «نعيد). 

(15) اهرك باب القزاة يتن الخطوط العف د11 اسن الحره الها سد 

()انظر: اللباب (ص5١225)»‏ البناية (559/5)» فتح القدير .)١5١/5(‏ 

(10١)انظر:‏ اللباب (ص50١75)»‏ فتح القدير »)١5١1/(‏ البحر الرائق »)١78/(‏ البناية 
(54/5). 


الهدي وما جاء فى فضله 


وفي حديث جا دن يق ان وسيل الله كك قال: «وقفت ها هنا بعرفة 
وعرفةٌ كلّها موقف» ووقفتٌ ها هنا بجمع» وجممٌ كلّها موقف؛ ونحرتُ ها هناء 
ومنى كلها منحرء فانحروا في رحالكم). رواه ا 

وعن جابر نه : قال رسول الله ككْةِ: «كل عرفة موقف. وكل مزدلفة 
موقف. وكل منى منحر. وكل فجاج 3 طريق ومنحر). خرجه البيهقي في 
السئن الكبير”'". وقد تقدم ما استثناه كك من عرفة والمزدلفة. 

وفي خزانة الأكمل : لو ذبح هدي اندو جدكة وتضيق 7 لضيه جنا وه 
ولو تصدق به حيّا لا يجوزء فإن سُرق لحمه فعليه بدلّه» وكذا في جزاء الصيد 
وفي دم المتعة والقران» لا يجب بدله)”*'. 

وفي المبسوط: «كل من وجب عليه دم جاز أن يشاركه فيه ستة نفر قد 
وجب عليهم الدماءء اتحد جنس الواجب أو اختلفء كدماء'”' الكفارات 
وفيوهاء»: اانه السدين يي "كن اوقال زف إن املف االحدي ل 
0372( 
وقال الشافعي وابن حنبل: «يجوز في الكل)”" . 
وإن قصد بعضهو"' لحمًا [١١١/ب]‏ ولم يقصد قربة هذا في الإبل 
7 


وجور سعيد بن المشيت وإسحاق بن راهويه الجزور عن عشر 


يجور) 


5 لك 


60 في صحيحه (885/5) برقم )١114/6( 6 .)١51/(‏ برقم .)46١0(‏ 


(0) في (أ): «ويتصدق). (8) خزانة الأكمل (ل97/ ب). 

6 في (ب): «كذا». () المبسوط للسرخسى (5/؟77١).‏ 

60 انظر: المبسوط »)١7/4(‏ والتجريد »)5١89/5(‏ النهر الفائق (؟/8١)»:‏ الجوهرة 
سك" 


(4) انظر: نهاية المطلب (557/5)» المجموع .591١/8(‏ 597)., المغني (109/60). 
الشرح الكيير :751/90 

60 2 (ب): ابعضهم لهما). 

(١)انظر:‏ المغنى (559/60)» الشرح الكبير (9/ .)78٠‏ 

(١١)انظر:‏ المغني »)755/١17(‏ الشرح الكبير .)75١/9(‏ 


0 الغاية فى شرح الهداية 
ور الك 33 شا سد ست تسمه 
وقال مالك: «لا يُشترك''' في هدي التطوع ولا في واجب ولا في نذرء 

ولا في جزاء صيد ولا فدية» وأهل البيت والأجانب فيه سواء»”'' . 
تعلق فالك تقول اق عياسن: ةا : لاما كنت أرض: .دما يقضى"" عن أكثر 


ر وا عو 


وقاس على الشاة”*'» ومذهبنا''' قول ابن عمرء وجابرء وأنس» وابن 
عباس وقِيرء وعطاءء وعمرو بن دينارء والأوزاعي. والثوري» وغيرهم. 3 
اللق او لنيز "أ يروفك ذكرنا: ديف انارنة سيديجةتدل على للك عه هابر 
وغيره . 

وقد ذبح رسول الله كَل عن زوجاته - رضي الله عنهن ‏ بقرة» رواه 


أبو داود”*". وتأول القاضي عياض المالكي أن معناه: عن كل واحدة منهن 
3 
بشره 5 


وهو باطل لوجهين: 

أحدهما : أن أبا داود والنسائي رويا أنه كك ذبح عمن اعتمر من نسائه 
بقرة بينهن» وكن قارنات . 

والثاني: أن ما ذكره يقتضي أن يكون ذبح عنهن بقرات» ولم ينقل ذلك . 


6 فى (ب): (يشترط) . 

(0) انظر: بداية المجتهد (888/1, 8"9)» الذخيرة للقرافى (8/ 05)» التهذيب فى 
مخصبر الندؤنة1/ة6ة): ْ ْ 

69 في (ب): ايقتضي) . 

(:) الكافي لابن عبد البر (ص15١).»‏ الذخيرة للقرافي (”/ 0705 . 

(5) انظر: المصدرين السابقين نفسيهما. 

(5) انظر: المبسوط .)١77/5(‏ التجريد .)75١189/5(‏ الجوهرة النيرة (١/7؟١7).‏ 

(0) انظر: الإشراف (7/5 737593 .)55٠‏ منسك عطاء (ص٠9١).‏ 

(4) في السنن (5؟0/!ا١)»‏ وصححه ابن حبان (2)5958, والحاكم وقال: ااصحيح على 
شرط الشيخين »)579/١(‏ وقواه الحافظ في الفتح .»000١/7(‏ وانظر: صحيح أبي 
داود للألبانى .)57١/0(‏ 

(9) انظر: الإكمال (504/4). 


الهدي وما جاء في فضله 
وأما الرد على الشافعي وابن حنبل فإن المشارك"'' فيه إذا كان ذميًا أو 
من لا يريد القربة بنصيبه لم يكن بعضه قربة» والعبادة هي النحرء فلا يجوز أن 
يكون بعضه غير عبادة» فإذا بطل بعضه بطل كلهء لاجتماع المنافي للقربة 
ولوقت ياء كنيييد: '" المسالى ان قار ] و المعدوسي ” 
فإن اشترى بدنة لمتعة”*' ثم اشترك معه ستة بعدما أوجبها لنفسه خاصة 


0-6 ل 
ولو ضل هديه فاشترى مكانه غيره وقلده وأوجبه»ء ثم وجد الأول 
هما''' أفضل» فإن نحر الأول وباع الثاني جاز؛ لأن الثاني خلف عنه» وإن 
ذبح الثاني وقيمته مثل الأول أو أكثر جازء فإن كانت أقل يضمن نقصه”"". 
(وهدي المتعة والتطوع فيه سواء). 
قال ابن المنذر في الإشراف» عن عمر وابنه”' وابن عباس وين أنه 
مور اق وو ال ل ار 
وبه قال [؟١١/أ]‏ مالك'"'' والشافعي”'"''» ومذهبنا”*'' قول الثوري 


وابي ثور. 


)١(‏ فى (ب): «المشار). (6) فى (س): «كذا ذبيحة»). 

850): بانطرة المسوظة 0157/0 التكريك 1119/40 في التتكر (ثار نوا 

(4:) فى (بس): «فمتعته). 

080 اانظوط الحعوط :1 1ه فم التقو امه للدي زا 

(5) فى (ب): «فنحرهًا». 

00 'انطؤة المسوظ 0041/20 المعيظ الإرهاي 40465150 نت القنين (/ 01185 

(40) فى (ت): «أبيه). (9): “فى اين )7 الايتسحرها. 

١ . )800 /9( الإشراف‎ :رظنا)٠١(‎ 

(١١)أخرجه‏ اضة ان ا 0 والبيهقي ذ فى الكبيرف (6 8 ):.روهدا رأي 
ابن عباس يَقباء وانظر: المغني لابن قدامة (493/0). 

(15)انط»” النتعيرة للقار الى زمار )ل ساقنية الت على لاع ف 

(15) انظر: الإشراف (9/ 070٠‏ البيان (471//5): المجموع (8/ 0717١‏ . 

(18) يشنى فى شد النعمةةوالتطوع فيه كر سواءه. انظر + السسوط: اه 10117 
الإشراف (9/ .)50٠‏ 


|[ 5” ) الغاية في شرح الهداية 


َ 0010 1 5 1: 5 

قول 0 
. : : 0-7 رةه 

ولو غلط كل واحد فنحر هدي عيره اجزاه 1 

ويه فال جنا لاق © زا لعن فب "و قزانافى الأ ضيعدة فلن مانا قن إن 
شاء الله . 

ولم يجوزه مالك ف الأضحية» دكرة و الذي 

ف ا 5 (/1). ,. 1 ا 1 95 

نه النووي : إذا بلغ الهدي المعين محله فذبحه غيره بغير إذنه 
وفع موفقعه. ويصمن 1 وحكى الخراسانيون قولا أنه لا يلزمه اونن: كا 
لي الأسكة :ناد لقن يوون قا لي ل برو تر 
المعينة في وقت التضحية فيأخذ اللحم على المشهورء فيفرقه» ويتصدق به 
على فقراء مكة وغيرهم» وفقراء مكة أفضل. وقد ذكرناه فيما تقدمء وخلاف 
الشاة )220 


أي 


ولا يجب التعريف بالهداياء» وهو إخراجها إلى عرفات» ذكره فى طلبة 
١ 01‏ 


60 فى (ب): «(ينحرها). 

(0) انظر: الإشراف (/ 00" - :)0١‏ منسك عطاء (ص198). 

(1)9 “انظ العسوقلك ١14740‏ )ن.: الميدلك» البسقسط فى البشتك المتوسظ ص51 

40 انقلر :'المعدوية 40:13 الكاى لأين ضبن البوارم 001514« الناغيرة اللتراف وام 

(4)" تقار الام رما 15م لكان للعبراى 41821/40] المحم 131/141 

() انظر: التبصرة (5/ ».)١557‏ الذخيرة للقرافي (”50//5). 

0 في (ب): «النواوي». وهكذا في جميع المواضع في (ب). 

(6) انظر: الأم (”//041)» المجموع شرح المهذب (7557/8). 

(9) فى (س): «وبغير إذنه» وقال». 

.)50117/8( انظر: الأم (/2353©». المجموع‎ )٠١( 

(15) انطوة.طلية الطلة :005 النباتة رضن 116)ه“البهر الرافق. )نه الكارة 
.)565٠ /5(‏ 


الهدى وما جاء فى فضله و 
2 22222222 222222222222222 6" | 


وفيل : أن يعرفها د وهو التقليد الثانى, غير واجب الع 6 
واخعلفوا فى الآول::قال:امن المندون:: كاندانخ عمس لا يرف الهدى إلا ها 


.)2 
فه : 


عرّف به فيوقف مع الناس بعر 

وقال سعيد بن جبير: لا يصلح ما لم يُعرّف من البُدن والبقر*. 

وكال مالك اج للقاررة آنه مموق""" طنن من حت يحرم و إن ابشاعة 
دون ذلك مما" يلي مكة بعد أن يقفه بعرفة”" . 

وفي المدونة: (إن اشتراه في الحرم أخرجه إلى الحل» وإن اشتراه من 
الحل أدخله الحرم»ء وهو الذي يوقف بعرفة» ولا يجزئ إيقاف غير ربه)”"'' . 

فإن أرسله من عرفة قبل الغروب لم يكن محله منى؛ لعدم الوقوف 
بالليل» وإذا فات ذلك فمحله مكةء. وإن وقف به فمحله منى)”'''. 

وأسقطت طائفة إيجاب الوقوف بالهدي بالموقف"١"""1١.‏ 

وقالت عائشة ويا وعن أبيها: «إن شئت فعرّفء. وإن شئت فلا 


. وا 
دعر 1 


)١(‏ فى (ت): «بغير علامة». 

9 0 ا 00 
(7276/0)., الذخيرة للقرافى (”/ 300), مختصر المزنى (ص" 2.)١٠١‏ الحيان(2/ 
»١‏ المجموع (0/ 007 المغني (0/ 5554)): الكافي (؟/ 5») الشرح الكبير 
١7 /9(‏ 5»). الإنصاف (9//ا١5).‏ | 

(9) في (ب): «فيتوقف بعرفة مع الناس». (5) انظر: الإشراف (75/87/79). 

(5) انظر: الإشراف (3587/59). الشرح الكبير .)5٠0//9(‏ 

(5) فى (س): «(يتوقف). 

(0): :فى النسخ [فما]» ولعل الصواب ما انشاء من الاشراق 602/8 

(6) انظر: المدونة »)5857/1١(‏ الذخيرة للقرافى (9/ 2)357 الإشراف (758/75). 

(4)4 انظره الهذونة (1/+8): النخيرة للقراف :0/89 

.)"59 /6( انظر: المدونة (1/ 0983 الذخيرة‎ )٠١( 

)١١(‏ فى (ب): «وبالوقت». 

(؟1١)‏ انظر: الإشراف (/0758». الشرح الكبير (5077/4)» منسك عطاء (ص189). 

(1١)انظر:‏ الاستذكار (558/5)» الإشراف (/3758). 


الغاية في شرح الهداية 

حح زر لا7ٌجط7س8ْ7ك تايار 7 يي ال 12 

وعنهاء انها فالكق: اعرفوا بالهدي» [5١١/ب]‏ فقالوا: لا نستطيع. 
فقالت: «فاعقلوه بمنى/ ) واه اسع و م 


وعن ابن عباس وَكُِيا: إن شئت أن تعرّف بالهدي فعرّف»ء وإن شئت 
11" جد تبون لما الحدك "© الدافي اللعويفة اف ال 01 


وفن عظطاء.وطاوسر ”* ؟ االااببضزك أن عر فلن" :وو ذلك كله 
سعيد بن منصور. وهو قول الشافعي وأبي ثور. 

فإن عرّف بهدي المتعة والقارن فحسن لأنه دم نسك» وهو موقت بأيام 
النحر بخلاف دماء الكفارات؛ لأنه يجوز ذبحها قبل يوم النحرء وسببها 
الجناية فيليق بها الستر”" . 

فرع: قال: لله عليّ بدنة» فعليه جزور أو بقرة» فإن نوى ذبحها بمكة 
يلزمه ذلك» وإن لم يكن له نية نحر ذلك حيث شاءء في قولهماء ولا يجزثه 
إلا بمكة عند أبيى يوسف. كما لو قال: هدي. ولهما الإطلاق» بخلاف 
الهدي؛ فإنه اسم لما يبعث إلى مكة في العرفء. فصار كما لو قال: لله على 
و 
فرع: قال: لله علي أن أهدي ثوبي”'' هذاء يجوز فيه القيمة» وكذا لو 


)١(‏ لم أجده في الأجزاء المطبوعة من سنن سعيد بن منصور. 

(0) في (ب): «أن لا24. (0) في (ب): «أخذت»). 

6420 بضم | لعي مشددة وفتح الراء مشددة» وهو جمع سارق. انظر: المغرب .)١5١15/١(‏ 

(5) انظر: منسك عطاء (ص89١).»‏ الإشراف (35/7/9). 

() عزاه ابن حزم في المحلى (177/0) إلى سئن سعيد بن منصورء ولم أقف عليه في 
المت 

(0) انظر: اللباب (ص60١5)»‏ بدائع الصنائع (2)5197/7 البناية (27/5 255/8 2»)559 فتح 
القدير (9/ .)١6١‏ 

(4) صحح جواز النحر حيث شاء صاحب المنبع في شرح المجمع ,)١918(‏ وصاحب 
السساللة فى الجناسف (4)1811.وانظرة المسوط :(4)155/5 المضط البويهان 0 
1) بدائع الصنائع (9/ 549). ْ 

(9) في (ب): «نولي». 


جعل شاة من غنمه هديا أجز ا 

وفي المحيط في رواية 1 سليمان» وفي رواية أبىي حفص: «أجزأه 
مثلها»”''. وهو يؤيد ما ذكره في الجامع”". وقيل: في المسألة روايتان”*'. 
قتف ها ذكر هنا قد 7" الفوية الك 

وفي المحيط رواية الجامع رواية ابن سماعة: ولو قال: لله علي أن 
أهدي شاة فأهدى جزورًا جاز؛ لأنه قائم مقام سبع شياهء ذكره في 
ال 

قلت: ولم يذكر ما إذا قال: لله علي شاة فأهدى سبع بدنة» أو قال: لله 
عليٌ سبع بدنة فأهدى شاة» إلا أنه قال: إذا أدى مثل ما عينه في نذره أو 
أفضل منه أجزأه. 

قوله: (والأفضل في الابل النحرء وفي البقر والغنم'" الذبح)”". 

قيل: معناه: انحر الجزور””'. ولهذا يسمى يوم الأضحى يوم النحر؛ 
لنحر الإبل» وقد تقدم''' أمره يَككِ بالنحر في قوله: «إن عطب فانحره»""''". 
ولأن نحره أسهل؛ لخروج الدم. 

وال تغالك :إن أسا” مركم أن تدوأ بكر [البقرة و نال تخالة: 

وََديكَهُ يذج عَظِيرٍ ©)* [الصافات: .61٠١7‏ وهو ما أعد للذبح» وعلى ذلك 


.)59/8/8( بدائع الصنائع‎ »)١55/5( انظر: المبسوط‎ )١( 

(؟) انظر: المحيط الرضوي (ل67١/‏ ب)» المبسوط »)١57/5(‏ بدائع الصنائع (59///7). 

(9) انظر: الجامع الصغير (ص188)». المبسوط للسرخسي »)١51/5(‏ بدائع الصنائع 
(9/ 98 ؟). 

(4:) فى (ب) زيادة: «وفى رواية». (0) فى (أ): «يجوز). 

(5): 'المحط رضيو ول 1ه وميه المسموظ 11/1 

(0) في (ب): «الإبل والبقرا. 

(8) انظر: اللباب (ص5١75)»‏ المسالك في المناسك (4460)» فتح القدير (8/ ,)١51‏ 
بداية المجتهد (”2)7/58/7 الأم (9/>ده). الشرح الكبير (9/ 3600). 

)09( في (1): «الجزر). () "في (يت) : «تقد) , 

)١١(‏ سبق تخريجه. 
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الإجماء''" . وكذا الماتور عبن الى 6 .ؤوياتى [1/18] هنذا فى كفات 


الأضحية إن شاء الله تعالى. 

والأفضل أن ينحرها قيامًا؛ لأنه يل نحر سبع بدنات قيامًا”". 

روى البخاري في" حديث جابر» أن رسول الله يك وأصحابه كانوا 
ينحرون البدنة معقولة اليد اليسرى» قائمة على ما بقي من قوائمها””'. 

قال التووق: عدي كاين إبندادم على الترط : [ميدل ]7 ماكر فوع شرع 
ارا ودام متعسحر ا روني نيا درا الح ببح مضجعة 
على جنبها الآيسرء وتترك رجلها اليمنى» وتشد قوائمها الثلاث . 

رعذ الذى ذكرناء هم اتسجبات عدر الات قاقد فق 10" هن هبيه 
الشافعي» ومالك» وأحمدء والجمهور"'". وقال أبو حنيفة والثوري: «١يستوي‏ 


)١(‏ لم أجد من نقل هذا الإجماع إلا صاحب المنبع (ص8١3)»‏ ولكن أهل التفسير لم 
يذكروا في تفسير الآية سوى ما أعد للذبح. انظر: تفسير الطبري ))017/٠١١(‏ 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي »)2٠١//8(‏ أحكام القرآن للجصاص (5/ 2550١‏ 
7 ؛ تفسير القرآن العظيم لابن كثير (77/5). 

6 انظر: اللباب (ص56 2,)5١‏ البناية (5/ "587). فتح القدير (”7/ .)١67”‏ 

(6) في (1) و(ت): «وفي». 

(4:) أخرجه أبو داود )١759(‏ بإسناد صححه الألباني في صحيح أبي داود (5/ )١6‏ عن 
ابن جريج» عن أبي الزبير» عن جابرء وعن ابن جريج» أخبرني عبد الرحمن بن 
سابط» وكلاهما رجاله ثقات» رجال الصحيح.ء والإسناد الثاني المرفوع منه مرسل» 
والموقوف متصل» ويعتضد بالإسناد الأول» ويشهد لهما ما رواه البخاري )١717(‏ 
ومسلم (170) عن ابن عمر وها أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها فقال: 
«ابعثها قيامًا مقيدة» سنة محمد عَلكِلِ) . 

(5) غير موجودة في الأصل» وأثبتناها حتى يستقيم الكلام . 

(0) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (11/9). 

0) انظر: المبسوط »)١55/5(‏ اللباب (ص56١22).»‏ البناية (0547/5)» فتح القدير (؟/ 
د ١98‏ ). 

(8) أصل العقل مصدر عَمَّلْت البعير بالعقال عقلّاء وهو حَبْلٌ تثنى به يد البعير إلى ركبته فتشد به . 
ع. ق. ل. انظر: لسان العرب »)508/١١(‏ النهاية (717/8/7)» التعريفات (ص157١).‏ 

(9) انظر: التبصرة للخمي ("/ 70)., الذخيرة للقرافي (”/ 770)., الأم (0577/7), 


الهدي وما جاء في فضله 52 


نحرها قائمة وباركة في الفضيلة» فهذا كما نوى)"''. 

لعل النووي”'' فهم هذا من قبل قول صاحب النهاية شرح الهداية: (ثم 
إن شاء نحر الإبل في الهدايا قيامًا». ٠‏ دعن زياد بن جبير قال: «كنت مع ابن" 
عمر بن الخطاب ويه بمنى» فمر برجل”'' ينحر بدنته””' وهي باركةء فقال: 
امعكيا اقباما دكات مه محمد علدا 00 البخاري [ب85/ب] ومسلم 
وأبو داود والفسنا 0 

وعوقطاء اند نضحب تغريها ماركة وعفر لو" وهو لو : 

(ولا يذبح البقر والغنم قيامًا)؛ لأنه خلاف السّنَّة؛ ولأن المذبح في 
الما ل ضر 
1 ا ا 
وكان ابن عمر رو 000 سانا 
(والأولى أن يتولى ذبح هديه مقيني 97 به قال الشافعي؛ وأسى توي 


- مختصر المزني (ص6١23»‏ الشرح الكبير (4/ 5865)» الإنصاف (9/ 0700 . 

() قال صاحب المنبع في شرح المجمع (ص8١323):‏ «والأفضل في الإبل أن ينحرها 
قيامًا». وانظر: المبسوط »)١51/54(‏ فتح القدير (5/ »)١97"‏ البناية (5/ "5407). 

() زيادة كلمة: «ولعل» في (أ. ب). ولا مكان لها في السياق. 

() سقطت من النسخء» وأثبتها من سنن أبي داود .)١594/75(‏ 

62 في (ب): «رجل). (5) فى (بس): «بدنة». 

(1) في (ب): «فعله). 42 تقذه تخريجه . 

() انظر: منسك عطاء (ص88١2)»‏ الشرح الكبير (9/ 0500 . 

(9) في (ب): «المذبح». 

0 انظر: اللباب (ص6١5)».‏ المسالك في المناسك (ص4960).» البناية (5/ ؟507)» فتح 
القدير (”/ »)١67‏ بداية المجتهد (؟5/ /2)860 الأم (9/ 055 ). الشرح الكبير (56057/9) . 

(0)انظر: بدائع الصنائع .)7507١/5(‏ المنبع في شرح المجمع (ص095١2).‏ البيان 
(550/5)» المجموع ,.)250١/8(‏ الشرح الكبير (581/9)., الإنصاف (701/9), 
الإشراف (779/9) . 

(0)انظر: الإشراف (7/59 077579 الشرح الكبير (9/ 070/8 . 

9 انظر: اللباب (ص5١35)»‏ المبسوط ».)2١57/5(‏ البناية (5/ 5 50)» فتح القدير (/ .)١67‏ 


بح الغاية فى شرح الهداية 
-1 2 2 د لد 
٠ , 0 2000‏ 582) 
وابن حنبل د بو كزه بها للك أن وتو ل ذلك و 
والاين المعدر :كان" ادو مرسين الاشتعرى ياسر يداقه أن متهن 
أضاحيهن بأيديهن”''. 
وفي أمره كَل عليًا أن ينحر بعض هداياه دليل على إباحة ذلك”**. فكان 
للف محجوجًا به . 
وغول أن سسب كايا ني ذلضه وهو قول علي وجابر بن عبد الله 
الكراغة سوا كعاوه ادن الل 3 
وقال مالك : «له يجزته في الضحاياء وعليه بدلها؛ لأنه شربة» والآأولى 
فعل القربات بنفسه إن”*' كان يحسن الذبح)”"'. 
(ويتصدق بجلالها وخطامهاء ولا يعطي أجرة الحزار 7 
وعن ابن عمر ييا : «كان يجلل الهدي. ويتصدق بذلك». رواه 
: 22010 


. 2709 /9( انظر: الأم (57/7)» المجموع (7598/8).» المغني (0/ 557)» الشرح الكبير‎ )١( 

(؟) انظر: بداية المجتهد (8577/5). الذخيرة للقرافى (5/ .)١66‏ 

(0) فى (ب): «وكان». ٠‏ 

08ل أده غم ابن التكدر» .ولكن التترجه ميد الرواق ل انها ورت زف قاد وقان 
ابن حجر في فتح الباري :)١9/٠١(‏ (قوله: وأمر أبو موسى بناته أن يضحين بأيديهن . 
وصله الحاكم في المستدرك» ووقع لنا بعلو في خبرين: من طريق المسيب بن رافع أن 
أبا موسى كان يأمر بناته أن يذبحن نسائكهن بأيديهن» وسنده صحيح). اه. 

(60) تقدم تخريجه. )فى '(ت): الاذلك ا 

00 اننطو المسسوط 1015/40 قف القدير 1080ء البفاية 102/23 الام 
5 © الإشراف (5797/7). المجموع .273894/١17(‏ الشرح الكبير (57097/4). 

63 في (ب): «وإن». 

(9) انظر: التبصرة »١6557/5(‏ 577١)ء‏ الذخيرة للقرافى (5/ .)١60‏ 

(١٠)انظر:‏ المبسوط (5/ 5 ) اللباب (ص6 2))5١‏ البناية (5/ 8هغ), فتح القدير (5/ .)١07‏ 

)١١(‏ معلقًا (؟1/١7١)»‏ ورواه مالك »)7199/١(‏ وابن أبي شيبة (7/ 06447 والبيهقي في 
الكبرى .)381١/6(‏ 


الهدي وما جاء فى فضله 


وعن علي ييه قال: «أمرني رسول الله يل أن أقوم على بُنْنِهء وأن 
أتصدق بلحمها وجلودها وجلالهاء وأن لا أعطي أجرة الجزار متها شيا 
قال: نحن نعطيه من عندناء أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه'''. 

وعن ابن عمر "هيا أنه كان يخير المساكين فيقول: (إن شئتم أعطيت 
الجزار من سَقَطِها وأكارعها''' وأعطيتكم ثمنه» وإن شئتم [١١/ب]‏ أعطيتكم 
سقطها وأكارعها”'. وأعطيت الجزار دراهم)”*! 

ويجوز أن يتصدق على الجزار منها سوى أجرته عند 518 

إن أعظاء نشكا تمتها لحراوقه كيينة 4 لاه تلاق أ عاو 

قوله: (ومن ساق بدنة فاضطر إلى ركوبها ركبهاء وإن استغنى عن ذلك 
لم يركبها). 

فالحاصل أن المحتاج إلى الركوب يركبها'"'» وبه قال الشافعي 


ابه المدزر"*". ,وقالقروة وما نلكو ا جود و إسخاف: وداورو امذكيها بف «ختر 


ذا 
ضرورة» 


وقال الماوردي من الشافعية: «يركبها من غير حاجة, إلا أن يهزلها 


)١(‏ أخرجه البخاري ,)١1١7(‏ ومسلم (405/7) برقم »)١7117(‏ وليس عند البخاري 
قوله: «نحن... إلخ»» وأخرجه أبو داود »)2١7//1(‏ والنسائي في الكبرى (4178), 
وابن ماجه رق 6 . 

ف في ا «وأكراعها»). 69 في (س): «وكراعها». 

(84) لم أقف عليه. 

(0) انظر: البناية (5/ 556)» البحر الرائق (7/ ,.)١79‏ الدر المختار (ص1725١)».‏ الإشراف 
(5/ 755)» المجموع (8/ 40717 المغني (11/ 207387 الإنصاف (9/ 0787 . 

(9) انظر: المبيسوط (975/5)» رد المحتار :)5١٠/5(‏ البحر الرائق .)١79/7(‏ الدر 
المختار (ص57١).‏ 

(0) انظر: اللباب (ص5١5).»‏ البناية (5/ 500)) فتح القدير (5/ »)١65‏ البحر الرائق 
.)١1306- ١759/6‏ 

() انظر: الأم (”/ 2055. المجموع (597/8)» الإشراف (9/ 007537 البيان (5/ .)5١5‏ 

(9) انظر: الإشراف (7537/9)». التبصرة 2)١7557/7(‏ بداية المجتهد (778/7). المغنى 
(547/5)» الهداية على مذهب الإمام أحمد ٠ .)5١0*/1(‏ 


)0 ظ الغاية في شرح الهداية 
الور 

وعلى هذا حمل متاعه عليها عند الحاجة» وأوجب بعضهم ركوبها"”''؛ 
لدو ” أبن هريرة وَِبه أن رسول الله يَكِةِ رأى رجلا يسوق بدنة فقال: 
«اركبهاء ويلك في الثانية [ب85/أ] أو الثالثة»» رواه البخاري ومسلم 
وأبو داود الات 

وعن أنس أن رسول الله كَلكِةِ رأى رجلا يسوق بدنة فقال: «اركبها» قال: 
إنها بدنة؟! قال: «اركبها» قال: إنها بدنة؟! قال: «اركبها) قال: إنها بدنة. 
تاثا الف علي 

وتأويله أنه كان أعياه المشي ومحتاجًا إلى الركوب» ويدل عليه 
رواية أنس ونه أن رسول الله يله رأى رجلا يسوق بدنة قد أجهده المشي. 
فقال: «اركبها). قال: إنها بدنة. قال: «اركبها وإن كانت بدنة». رواه 
شال 
وعنه 5ةْ: «اركبها بالمعروف إذا ألجنْتَ إليها حتى تجد ظهرًا». رواه 
58 وال 

ولأنه جعل”* ذلك خالصًا لوجه الله تعالى» فلا ينتفع بأجزائها أو 
بمنافعها من غير ضرورة قبل أن يبلغ محله» فإن ركبها فانتقص بركوبه فعليه 
مان ما تقض 4197 يقال ا 

ويتصدق بها على الفقراء؛ لأن انتفاع الأغنياء بها معلق ببلوغها المحل» 


. )73717/5( انظر: الحاوي الكبير للماوردي‎ )١( 


(0) انظر: المجموع (517//8). (90) فى (بس): «الحديث لحديث)». 
(4:) البخاري .)١5٠65(‏ ومسلم (450/5)» وأبو داود »)١777(‏ والنسائي في الكبرى 
(9/؟). 


6 البخاري (ه٠5١).‏ ومسلم .)3169٠(‏ 
0ن السنن الكبرى (71/59). كما أخرجه أحمد .)١١١5٠(‏ 
17/0( أخرجه مسلم 2)15١/7(‏ واي .)١1551١(‏ 


() في (ب): «حصل». () انظر: المبسوط .)١55/5(‏ 
(١٠)انظر:‏ الأم ("/ 056).» البيان (5/ »)5١5‏ الإشراف (7/ 07517 . 
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فإذا لم يبلغ وجب التصدق بها على الفقراء؛ إذ القربة بالإراقة قد فاتت""' . 

(وإن كان لها لبن لم يحلبها وينضح ضرعها بالماء البارد حتى ينقطع 
لبنها إن كان قريبًا من وقت الذبحء فإن كان بعيدًا منه يحلبها ويتصدق بلبنها 
كيلا يضر ذلك بها)؛ لطول المدة"'' ]1/١١4[‏ (وإن صرفه إلى حاجته) أو إلى 
غني (تصدّق بمثله أو بقيمته؛ لأنه مضمون عليه). فصار كنتاجها "'» وبه قال 
مالك» لكن لا يضمنه لمكان الاختلاف» ذكره في الذخيرة ”“. 

وجوز شرب لبنها الشافعي وابن حنبل بعد كفاية فصيلها””' . 

وفي شرح النووي: «لبن الهدي المنذور يجوز شربه عند الشافعي» مع 
أنه قد زال ملكه للفقراء» ولا يجوز بيعه بلا خلاف عندهم)"' . 

ولي ل ” الا كه اه ا 


وفي الإمام"'*: «روى ابن أبي العرّام دن في فضائل 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع (”/ 20706١‏ البناية (507/5)» رد المحتار (5/ »)5٠‏ البحر 
الرراقق :1790/70 

(5): :انظ : 'المعسبوط 0015/50 بدائع الصنائع (6/ .)"06٠‏ اللباب (ص5١5).»‏ البحر 
الرائق ("/ )"80٠‏ , 

() انظر: المبسوط (5/ .»)١50‏ بدائع الصنائع (7/ 09٠١‏ فتح القدير ("/ 42١50‏ البناية 
(6057/5). 

(؟) انظر: الذخيرة للقرافى (7”5177/7)» حاشية الخرشى .)7١١/59(‏ حاشية العدوي 
001 ْ ْ 

(5) انظر: الأم للشافعي (7578/9)» الحاوي الكبير للماوردي (405/5)» المجموع (// 
5) المغني (7/ 4208٠١‏ الشرح الكبير (9/ 2587: الإنصاف (7857/9). 

() انظر: الأم (/ 054)» البيان (5/ »)5١6‏ المجموع (577/8). 

(0) فى (1) و(ت): «يجوّزا. () فى (أ) و(ت): «يجوّزا. 

)0( في (ب): «شربه»). )000 المجينوع (0/ 3537 . 

)١١(‏ الإمام في معرفة أحاديث الأحكام لابن دقيق العيدء ولم يصلنا هذا الجزء. 

(؟١)هو:‏ أبو العباس» أحمد بخ محمد بن عبك الله ين محمد ين الخمد ين يحي بحن 
الحارث السعدي المعروف بابن أبي العوام» من مصنفاته: فضائل أبي حنيفة وأخباره 
(ت5٠1ه).‏ انظر: الجواهر المضية »)23٠١57/١(‏ كتاب الولاة وكتاب القضاة للكندي 
(ص/١ه‏ )0 رفع الإصر عن قضاة مصر /١(‏ 1/0). 


3 الغاية في شرح الهداية 
أبي حنيفة: من جهة إسحاق بن أبي إسرائيل قال: حدثنا يحيى بن اليمان 
قال حعدثنا أبو حنيقة عن حماد عن إبراهي"" قال: إذا:ذن لبن البدنة 
فانضحه بالماء البارد حتى يتقلصء. وإن جز وبرها أو صوفها تصدق به أو 
بقيمته إن استهلكه» . 

وفي المبسوط: «يتصدق بولد الهدي أو يذبحه معهاء فإن باعه تصدق 
بثمنه» ويسري حكم الهدي إلى أولادهاء وعليه ال 

وقال أشهب - من المالكية -: (إن باع ولد الهدي فعليه بدله كبيرًا)” ". 

وقال ابن القاسم: (إن نحره في الطريق أبدله ببعير في نتاج البدنة لا 
0 

وفساد هذين القولين لا يحتاج إلى بيان. 

(ومن ساق هديا فعطب فإن كان تطوعًا فليس عليه غيره؛ لأن القربة 
تعلقت بعينه» وقد فات)*' [ب85/ ب]. 

وينبغي أن يكون المنذور المعين مثله» وهو قول الشافعي"''؛ لفواته 
محله بغير تفريط. (وإن كان عن واجب فعليه أن يقيم غيره مقامه)؛ إذ الواجب 
في الذمة”"'. 

(وإن أصابه عيب كبير”*' يقيم غيره مقامه. وصنع بالمعيب ما أراد)» ولم 


)١(‏ هو النخعى. 

(0) انظر: المبسوط (5/ »)١5‏ البناية (461//5). 

80 تلوت اهيز امراف )م ساقي اللخرى 807 »ماقي الحدوى 
(مر 0١‏ . ْ 1 

(5) انظر: التبصرة »)١55577/7(‏ الذخيرة للقرافى (7/ ,)771١‏ حاشية العدوي (9/ .)"٠9‏ 

(0) انظر: المبسوط ,)١577/5(‏ بدائع الصنائع 00000 البناية (5/ /ا5601). 

(5) انظر: المبسوط »)١57/5(‏ فتح القدير ("/ .)١55‏ البناية (501//5)» البيان (54/ 
١١‏ 5). المجموع (515//8). 

0) انظر: المبسوط »)١577/5(‏ بدائع الصنائع (9/ ١٠")ء‏ فتح القدير (9"/ ,)١95 21١568‏ 
البناية (5//ا50). 


69 في (ب): الأكثير : 


ور ا 7 
راو بيط ] 


يأكل هو ولا غيره من الأغنياء”''. وقد تقدم فيه حديث ناجية المذكور قبل 
هذا والكلام عليه فلا نعيده. 

وقال النووي: «لو نذر هديا ”1 فتعيب لا يلزمه إبداله. وهو قول 
عبد الله بن الزبير» وعطاءء والبصري» 56 والزهري. والشافعي. 
وها للقي و ا 1 

قال لقال أبنو عطيفة ولنهه ذال 

ولا يجوز للمهدي ولا لسائقه*' ولا للغني أن يأكل من هذا الهدي''' 

00 ار من غير الرفقة [4١١/ب]‏ وفي الفقراء الرفقة”'"' وجهان: 
اضحصييا :الي كا 

ويترك جزر السباع”"'» ويمنع الفقراء الحاضرون المحتاجون إليه من 
الرفقة؛ لأجل من عسى أن يأتي من الفقراء بعد أيام''"'. وقد لا يأتون. 
والظاهر امتناعهم من أكله لو أتوا لنتنه'''' وفساده بعد أيام» لا سيما في 


(0) انظر: اللباب (ص7١5)»‏ بدائع الصنائع ("/ 2.03٠6‏ البناية (/ 508)» فتح القدير 
("/ همك .)١165‏ 

(؟) فى (ب): «معيبًا). 

إفرة الظل: التبصرة للخمي (ص56١).,‏ الإشراف (5597/75). المجموع (5177/8). الشرح 
الكبير (9/ 298 994"). 

(5): اتظرة اتلينات 0ه الهس الاق ولارز دوو السسكان 2 11 )نالور 
المختار (ص75١).‏ 

(4) في (ب): اللسابقه»» وفي المجموع: «ولا لسائق هذا الهدي». انظر: المجموع 
(/577). 

(5) انظر: اللباب (ص7١5)»‏ البناية (408/5» 5094)» مجمع الأنهر /١(‏ 510)» البحر 
الرائق (9/ .)١7٠١‏ 

(0) فى (1) و(ب): «وفى الفقراء الرفقة».» ولعل الصواب ما أثيتناه من البناية (5/ 509). 

(8) في البناية (404/5): «وفي فقراء الرفقة وجهان عند الشافعي» أصحهما: لا يجوزء 
ويترك جزرًا للسباع» . وانظر: المجموع (31/4). 

(9) سيأتي تفسيره في كلام المؤلف في (ص170١).‏ 

(١٠)انظر:‏ البناية (5609/5)), المجموع (555/8؟). 

. في (ب): (إذا لو أنتنه‎ )١١( 


1 2# 


أوقات الحر الشدئنة: وقل الكل من ذلك السباع والمجوف 5 والحيات 


والأفاعي . ١‏ 
وإنما نهى كَل السائق ورفقته من أكله”'' لغناهم» ولهذا نص على تخليته 
للمسنا كي في حديث لا 

وفي أحد قولي الشافعي: يتوقف حل"'' أكله للفقراء الذين يأتون بعدهم 
على قوله: «أبحته”*' للفقراء والمساكين» أو جعلته لهمء أو سبلته”'' لهى)»”"". 

وفي التطوع لا بد من ذلك» وفي حق غير من سمعه قولان”". 

في الإملاء: لا يحل. وفي الأم والقديم: «يحل». وهو الأصحء وعندنا 
يحل مطلقًا””'. 

وجزر السباع هو اللحم الذي تأكله”'''» وتقول: تركوهم جزرًا إذا 
قتلوهمء وقولهم: «صاروا"''' جزرًا» للعدو إذا اقتتلوا . 

(ويقلّد هدي التطوع والمتعة والقران). 

وفي المحيط: «والنذر؛ لأنه دم نسك وعبادة وفي إظهار الشعائر. 
وإشهاره» فيليق ذلك بالنسك مع واف 1 

(ولا يقلد دم الاحصار ولا دم الجنايات؛ لأن سبب ذلك الجناية)» فاه9") 


)١(‏ في (ب): «الوحش». 0) فى (ب): الأكلهم). 

(9) الترمذى )5١١(‏ بلفظ: «وبين الناس»». وأخدرحة عيذ (2695». وابن ماجه 
(5١١؟).‏ 

(4) في (ب): «على). (4) فى (بس): «الجنة». 


69 فى (ي): (اسكنته) . 

(0) انظر: البيان (819/5)» الأم (1/ 587): المجموع (514/8). 

(6) انظر: المصادر السابقة نفسها. 

(9) انظر: المبسوط (5/ »)١589‏ بدائع الصنائع 081/6 البناية (4/ 408). 
(١٠)انظر:‏ النهاية (١75/1؟7)»‏ جمهرة اللغة /١(‏ 5560)» المغرب .)8١/١(‏ 

١(‏ )فى (بس): «جزورًا). 

49 انطنة الفصيط الزضوى :ل اهاري سوط 139 ب الناب مر 
شناكم رب): «ولا). - 


الهدي وما جاء في فضله 02 


ب ا 

(ودم الاحصار يلحق”" بها لكونه جائرً”؟)؛ وقد ذكرناه. وفي 
العسوط: :«ولو فل :ذلك لا يمرو . 

والتقليد: تعليق القلادة على الهدي . 

والعراه بالهدئ الجزور.والبقترة) .دون الغن ".وهو اقول نالك" 
وفيه خلاف الشافعي”*' وأحمد”"'. وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم. 

وقوله: (لعدم فائدة التقليد)؛ لأنه غير معتاد في الشاة» فلا يعرف أنه 


هدي حتى يمتنع من أكله اللا 


ثم إن بعث بالهدي يقلده من بلده. وإن كان معه فمن حيث يحرم 
وسواء [-ب6072/ أ] أحرم من الميقات أو من عيره». وهو السَّنَّة. وهكذا ذكورة 
007 22010 


© © © 


)١(‏ فى (]): «الإشهاد). 

(9) انظر: المبسوط (1797/4)» واللبات (ضص؟1؟). 

(9) فى (ت): «ملحق). 

(:) فى (ت): «جايرًا». 

(5) انظر: المبسوط (19//4). 

(0) انظر: التجريد »)5١1877/5(‏ مقاييس اللغة (9/0١)غ,‏ الصحاح (60737/0). النهاية 
(484/5). 

10 االقرافيق الققية 17و سيره القراف مر 

0 الظرة اضرع 0101/0 البيات 1/10 1): 

(9) انظر: المغنى (554/54): الإنصاف (5094/9). 

.)١157/( فتح القدير‎ »)47٠ /4( انظر: المبسوط (54//ا1)» البناية‎ )٠١( 

.)571١/8( المجموع شرح المهذب‎ )١١( 


15آت ‏ بيب يس 
تكجييتت: اه ف7ت00727اا بو ب 707ب07ب070با70بباب707ب7بببالابالالالالاااا7ب707 باااا9ا9اس9ب7979الالالا7وبالالللالاااا217دولفبفبب07بلااال7ا7ا7بلاات7ب25575707 0 اببالالالججاظللل ١©؟١““<‏ ج112 افْبصئب2 _البطتم7ب977ب0707ابب7باا9 ا7ا7ا97077ا77تات79777ا777تت1ااا2255277 222 1055 


7 525-55-5 
مسائل منثورة 


قوله: (أهل عرفة إذا وقفوا في يوم وشهد قوم أنهم وقفوا يوم النحر 
أجزأهم) في ال وبه قال عطاء والحسن البصري [6١١/أ]‏ ومالك 
00 
وان عفننا 7 
وقال النووي في شرح المهذب: «اتفقوا على أنهم إذا غلطوا فوقفوا في 
العاشر من ذي الحجة وهم جمع يه على العادة أجزأهم. فإن جاءت 
طائفة يسيرة يوم النحرء فظنت أنه يوم عرفة فوقفت» وكان الناس قد أفاضوا 
ففيه وجهان: أصحهما: أنه لا يجزتهم. وفي القياس”*': ”*'يجزئهم كيف ما 
: 00 
ا ل 


قال أبو ثور: «النظر'' يدل أنه لا يجزئهم»”". وهو قول ابن القصار”"'. 
وكما لو وقفوا في الثامن؛ لأن الوقوف ركن مختص بزمان ومكانء» فلا 
يجوز في غير زمانه» كما لا يجوز في غير مكانه» حتى لو وقف في جبل آخر 


))497 انظر: الجامع الصغير (ص58١)» المبسوط (055/4)» المحيط البرهاني (؟/‎ )١( 
: 2511/50 البناية‎ 

6 انيه 'البمدرة 81/6 )+ التعيرة للقت اق 6/83 الحشوان و عا 
الفغني (478/6)+ الشترح الكبير (9:4/6)+ الإنضاف (20:8/4 متسك عطاء 
.)1١56(‏ 

(0) فى (س): «(كثير). 

(:) انظر: المحيط البرهانى (597/7)» البناية :»)57١/5(‏ البحر الرائق (/ 11), 
بيع الأنين 031/10 

(5) في (1) و(ت): «لا»» والصواب حذفها. 

(0) انظر: المجموع .)١3١١/4(‏ (0) في (ب): «والنظر». 

(8) انظر: البناية في شرح الهداية (4/ 2»)55١‏ الإشراف (/915). 

(9) في (أ. ب): «ابن الصفار»! 


مسال صر لل ل لل نز 8م ]ا 


ع 


أو''' في جبل آخر بالظن لا يجزئه بالإجماع”" . 

فلما لم يكن الوقوف قربة وعبادة في غير ذلك المكان لم يكن قربة في 
غير ذلك الزمان. ولهذا لو وقفوا يوم التروية» وهو الثامن من ذي الحجة"". 
لا يجزتهم عندنا بلا خلافء. وإن لم يعلموا بذلك إلا يوم النحر”" . 

وفي المبسوط: (لأنه مؤفت بوفت» فل« يجور بعذله. كما لا يجور قبله. 
فصار كالجمعة»””'. وإن وقفوا في الثامن لا يجزئههو"''. وبه قال مالك”"', 
وهو الأصح من مذهب القنا ف 3 
السابع» أو الحادي عشر لا يجزتهم بالإجماع”'''؛ لتفريطهم''''؛ إذ لا يتحقق 

)١( 5‏ 5 : ل 

الاشتباه''' بيومين» ولو علموا بالحال قبل الزوال في يوم النحر فوقفوا 
عالصية ا" 

قال البغوي ‏ من الشافعية : «المذهب أنه لا يجزئهم؛ لأنهم وقفوا مع 
العلم بالخطأء ولو علموا في حال الوقوف يجزتئهم”*''. هذا قول البغوي. 


600 في (ب): (و). 

(؟) انظر: الإجماع لابن عبد البر (دص18١)»‏ المجموع للنووي (7/8١؟١5).‏ 

() انظر: الصحاح (77554/5). طلبة الطلبة »)7"١/١(‏ معجم لغة الفقهاء .)١59/١(‏ 

١ :)4(‏ انظرة الميسوط :(95/5) اليصيط اليزهائي (1)4511 بره النتفتاى'(476): البنارة 
٠ .)57/5(‏ 

(6) انظر: المبسوط (65/5). 

(5) انظر: المبسوط (05/5). المحيط البرهانى (597/75)» البناية (557/5)» رد 
المحتار (57/5). ٠‏ 

(0) انظر: الذخيرة ("/ 759)» حاشية الخرشى »)١1/7/9”(‏ حاشية العدوي (7/ .)١7/7‏ 

(8) انظر: البيان (4/ 784)» المجموع .)37١/8(‏ 

(9) انظر: الشرح الكبير (008/9» الإنصاف (0208/9. 

(١٠)انظر:‏ الإجماع لابن عبد البر (ص18١)2».‏ المجموع للنووي .)52١/4(‏ 

. في (ب): «بالاشتباه»‎ )١١( في (ب): التفريقهم».‎ )١١( 

(1) انظر: الإجماع لابن عبد البر (ص78١)»‏ المجموع للنووي .)255١/8(‏ 

- لم أجده» وقد قرر عكس ما ذكر هنا في شرح السَّنّدَ (759/5؟7): «وكذلك الحجيج‎ )١( 


1 5 الغاية في شرح الهداية 


حك 0 


وأنكر عليه الرافعي وقال: «هذا غير مُسَلَّم له؛ فإن عامة الأصحاب قد 
قالوا: لو قامت بينة برؤية الهلال ليلة العاشر وهم بمكة بحيث لآ يمكنهم 
الوقوف في الليل ووقفوا من الغد حسب لهم الوقوفة , 

قال النووي: «هذا هو الصحيح. ولو شهد واحد أو جماعة برؤية هلال 
ذي الحجة فردت شهادتهم لزم الشهود الوقوف في اليوم التاسع عندهم. 
والناس يقفون في [5١١/ب]‏ العاشر بعده» فلو اقتصروا على الوقوف مع الناس 
اكد 

فقن المشلقى "1 اروق عهرو بن أب عموو" "عن تحكدة إذا أفبل 
الحاج [ب87/ب] يريدون مكة فرأى بعضهم هلال ذي الحجة فرد الإمام 
شهادته وعدّ”*' الإمام ذا القعدة ثلاثين يومًا ووقف اليوم التاسع من ذي الحجة 
بعرفة وهو العاشر عند الشهود. ووقف الشهود معهم فحجهم تام. وهم 
وغيرهم في الحج سواءء وإن وقف الشهود على ما رأوا قبل وقوف الإمام. 
ولم يقفوا مع الإمام من الغد فقد فاتهم الحجء وإن وقفوا بعد ظهور الخطأ لا 
جردي مت لكي وو فول لاف 50 
- إذا أخطؤوا يوم عرفة» فوقفوا يوم العاشرء صح حججهم؛ لأنهم لو كلفوا القضاء لم 

يأمنوا من وقوع مثله في القضاءء فوضع ذلك عنهم» وإن اخطؤوا بالتقديم فوقفوا 

يوم الثامن فعليهم الإعادة؛ لأنه نادرء وإن رأوا الهلال بالنهار فهو لليلة المستقبلة» 

سواء رأوه قبل الزوال أو بعدهء واليوم من الشهر الماضي» وذكره النووي في 


.)١7١/8( انظر: البيان (5/ 88" 00385 المجموع‎ )١( 


() انظر: المجموع .)55١/48(‏ 

(6) المنتقى لمحمّد بن مُحمّد المروزي الملقب ب(الحاكم الشهيد ت7”5ه). 

64 هو. عمرو بن أبي عمرء مخ أصتعات متعمةانن الحسن وهو جد أبي عروبة 
الحرانى. أخبار أبى حنيفة للصيمري »)١55/١(‏ الجواهر المضية .)5٠٠/١(‏ 


(5) في (ب): «وعند». (5) في (أ) و(ت): (يجزته). 
© 6 انظر: المحيط البرهاني (59/ 259 2,)55 فتح القدير 8/69 )2 البحر الرائكق 
(م#/ 11 . 


(0) انظر: التبصرة (*/ »)١5١5‏ الذخيرة للقرافي (/ 0980 . 


ل 


وقالت الشافعية''': يجزئهم. وهو خطأ؛ لتيقن الخطأ عند المباشرة 
كالخطأ فى القبلة قبل التيقن ل 

واستدلت الشافعية على جواز التقديم بحديث أبي بكر أنه يَكِلةِ بعثه 
مان : 1 8 9 (377 اداء 3 : 1 ع 
فوقف في ذي القعدة مع علي وِوُي . فإذا جاز قبله بشهر فبيوم أولى . وبه 


قال ابن القاسم وسّحنون» والقاضي أبو بكر الباقلاني من المالكية”*'. 

وقياسهم باطل باليوم السابع من ذي الحجة. 

ووجه الاستحسان: أن هذه شهادة قامت على النفي» وعلى أمر لا يدخل 
تحت الحكم؛ لأن المقصود منها نفي حجهو”'»: والحج لا يدخل تحت 
الحكم ول" يزيا 5 , 

قال صاحب الحواشي: «علل بالمجموع كيلا يلزم النقض”" بما لو 
شهدوا أنه طلقها ثلاثا ولم يستثن أو أعتقه ولم يستثن أو قال: المسيح ابن الله 
ولم يقل قول النصارى. قال: لأن هذه الشهادة وإن قامت على النفي لكن 
فيما يدخل تحت الحكم فلا يرد نقضًا. قال: وتأثيره أن الشهادة إنما تصير 
حجة بالقضاءء فإذا لم يدخل تحت القضاء لا يكون حجة» ويكون القضاء 


وإنما””' لا يدخل الحج تحت القضاء؛ لأنه من باب العبادات» يفتي به 


يما 


ولا يحكم بهء كالنذور والكفارات . ولا يلزمه ا 0 أن الذي شههد أنه 


.)57١/8( انظر: البيان (5/ 85"). المجموع‎ )١( 

(0) لم أقف على المنتقى» وانظر: الذخيرة للقرافي (”7/ 27/860 . 

(9) أخرجه البخاري »)1٠١5(‏ ومسلم (2»)7777 وليس فيه تعيين الشهر. والصحيح من 
قولي العلماء أن حج أبي بكر كان في ذي الحجة.ء انظر: فتح الباري (7/ 07077 . 

(4) انظر: الكافي لابن عبد البر (ص”57١)»‏ الذخيرة للقرافي (9/8/75؟. 159). 


الل في (ب): ااحجتهم) . 69 في (ب): «ولا). 

(0) انظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان »)1١7/5(‏ بدائع الصنائع (59/ 0017 البناية 
.)85١/5(‏ 

00 في (ب»): «النقص)»). (9) انظر: الحواشي (ل537١/رب).‏ 


. في (ب): ا(بما). () في (ب): «النقص)»‎ )٠١( 


| ”4 ' للل ١1‏ ا سكلتللط0لة :حل سك سح 


طلق ولم يستثن» أو أعتق ولم يستثن شهد من جهة المفتى بوقوع الطلاق 
والعتق؛ [١١/أ]‏ لأن هذا النفي إثبات في المعنى» والمعنى هو المعتبر» ولهذا 
لو شهد أنه طلق واستثنى أو''' أعتق واستثنى يُرجح النفي فيه على الإثبات» كأن 
المثبت شهد أنه لم يطلق ولم يعتق» وكذا الذي شهد أنه قال: المسيح ابن الله 
ولم يقل: قول النصارى» شهد بردته وإباحة دمه وذلك إثبات. والذي شهد أنه 
وصل بقول النصارى لم يشهد بذلك» ولأن التدارك فيه غير ممكن فليس فيه إلا 
إيقاع الفتنة» فلا يَسمع الإمام شهادتهم ويقول: قد تم حجكم»ء انصرفوا"'". 

وفي قاضي خان : 

للاستحسان وجهان : 

أحدهما: أن هذه الشهادة قامت على نفي صحة الوقوف فلا تقبل”". 
[ب88/ أ] 


والثاني: أنها مقبولة» وحجهم تام؛ لقوله كَل «صومكم يوم تصومون 
وفطركم يوم تفطرون» وعرفتكم يوم تعرّفون» وأضحاكم يوم تضحون»”''. 

أراد أن وقت الوقوف هو يوم عرفة عندكم» وقد وقفوا في ذلك اليوم. 
وأن يوم عرفة هو اليوم الذي يعرف عامة الناس» وإن أخطأوا في حقيقة يوم 
عرفل رتكا فر القاامو ده الأ ند بون ” ذالم الاشفاء عن 


)010 في (ب): «و). (0) انظر: الحواشي (ل53١/س).‏ 

69 في (ب): (يقبل) . 

(4) أخرجه أبو داود (2)57757 بلفظ: «وفطركم يوم تفطرون. وأضحاكم يوم تضحون». 
وورد في إسناده: عن مُحمّد بن المنكدر عن أبي هريرة» قال ابن حجر في تلخيص 
الحبير (؟/ 0607): «وابن المنكدر لم يسمع من أبي هريرة». والترمذي )7١/7(‏ 
(1940) بلفظ: «الصوم يوم تصومون. والفطر يوم تفطرون, والأضحى يوم تضحون». 
وفى إسناده عثمان بن مُحمّد الأخنسىء قال الحافظ فى التقريب :)787/١(‏ (صدوق 
له أوهام) لقال اه صمسى الما ا موه حسمي عريمااء ادم د 011 
)١11(‏ عن مُحمّد بن سيرين عن أبي هريرة» وفيه مُحمّد بن عمر المقري. قال في 
التقريب :)59/8/١(‏ «(لا يعرف». 

(6) في (ب): «دعا). 


مسائل منثورة و حٍ 
ل لاسب 


ولأنه لا جواز للعبادة قبل وقتها كما في الصوم والصلاة» ويجوز بعد 
وقتها”''. 

قالوا”'*: «ونظيره الأسير في دار الحرب في حق صوم رمضانء إن أخر 
عنه جازء وإن قدمه عليه بالتحري لا يجوز)" ". 

وكذا روي عن مُحمّد في الصلوات”*' يوم الغيم'”'. 

قلت: في هذا إشكالء والفرق بينه وبين الصوم. والصلاة ظاهرء وهو أن 
الوقت فيهما هو السبب لوجوبهماء فلا يجوز تقديم الحكم على سببه» وفي الحج 
السبب هو البيت» وهو موجودء فلم يكن في تقديمه فعله قبل وجود سببه فينبغي 
أن يجوز فعله في يوم التروية كتقديم"' الزكاة على الحول بعد ملك النصاب . 

فإن قيل: إن أفعال الحج غير معقولة المعنى» فتتقيد''' بالوقت الذي 
فعلها رسول الله كَكة. 

فالحواب عنه من وجهين : 

أحدهما: أن هذا باطل بطواف [5١١/ب]‏ الزيارة؛ فإنه يجوز بعد الوقت 
الذي طاف فيه عله . 


وفي المسوط: «إن شهدوا عشية يوم عرفة ليلة النحر. ويمكنهم الخروج 
إلى عرفات قبل طلوع الفجر وإدراك الوقوف قبل شهادتهم» وأمرهم بالخروج 
ليقفوا في وقت الوقوف وإن لم يمكنهم ذلك لا يسمع شهادتهم» ويقف الناس 
ف | الثار اليا 
في اليوم الثاني» ويجزئهم؟ © . 


() انظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان .»)1١77/5(‏ المبسوط (515/5. 07)» بدائع 
الصنائع ("/ '17) . 

(0) فى (بس): «وقالوا». 

080 انطرء الجامع الصغين (718:/1)م وبدات الضفائم :0490 

6420 في (س): «الصلاة». (5) انظر: بدائع الصنائع (6/ 58). 

(5) في (ب): التقديم»). (0) في (ب): «فيقيد). 

(8) انظر: المبسوط (01//5). 


ا الغاية في شرح الهداية 
55 11س ل ل ل تت تل 

وفى التعيرة: الا يعيغى أن ايندل فيه شنهادة الواخند:والاتدين فى 
الاستحسان» وفي القياس يقبل شهادة العدلين» وأما الذي يقبل فيه شهادة العدلين 
قياسًا واستحسانًا إذا كان القوم يقدرون على الوقوف على ما أمروا به"'' . 

قال: «معناه أن الشهود إذا شهدوا في زمان لا يمكنهم الوقوف بعرفة 
نهارًا ويحتاجون إلى الوقوف بها ليلا لا يقبل فيه شهادة العدلين”" . 

وفي الرقيات" قال :ابن شماغة لمُحمّد: أرأيت إن أتاه الخبر البفين 
وهم بمنى ليلة النحر في وقت إن أرادوا”*' إتيان عرفة أصبحوا دونها أو يلحق 
المسرع عرفة دون المشاة وأصحاب الثقل إلا بعد الفجر؟. [ب88/ب] 

قال مُحمّد: لا ينبغي للإمام أن يقبل البينة» وإن كان الإمام ومن أسرع 
يدرك الوقوف”” . 

وفي المحيط: «لو شهدوا عند الإمام عشية عرفة برؤية الهلال فإن 
أمكنه الوقوف في بقية الليل مع عامة الناس أو أكثرهم وقف. وإن لم يمكنه 
لا تقبل تلك الشهادة ووقف من الغد. وكذا لو شهدوا يوم عرفة أنه يوم 
الأضحى لم يقبل)"''. 

وفي البدائع: «هل يجوز وقوف الشهود؟ روى هشام عن محمد أنه يجوز 
وقوفهم وحجهم أيضًا. 

وغن تحكدة إذا اليد ضيب [لإمام: ماهد نا. سكي يرن عرنة بالررية فزن 


)١(‏ انظر: الذخيرة البرهانية (ل758١/]).‏ (؟) انظر: المرجع السابق نفسه. 

(6) الرقيات هي مسائل جمعها مُحمّد بن الحسن حين كان قاضيًا بالرّقة» مدينة على 
جانب الفرات» ورواها عنه محمد بن سماعة. انظر: كشف الظنون 2)41١/1١(‏ 
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص6١).‏ 

(:) فى (ب): «أرادا». 

(48 5ه بوك المسحيط" البوهاتن :(0485/7) ريصي الجعارة؟ #أفال معي لا ته الداء 
أن يقبل على هذا بينة» ولا يلتفت إلى شيء من ذلك إذا كان أمرًا إن فعله كان القوم 
فاتهم الحجء فإن كان الإمام ومن أسرع فيه يدركون الحج تقبل فيه شهادة الشهود. 
وإن فات بعضهم الحج).اه. 

(0) انظر: المحيط الرضوي (ل١١١/‏ ب). 


مسأء 000 ب تتم 
0002 مم رصم 


كان الإمام لم يمكنه الوقوف في بقية الليل مع الناس أو أكثرهم لم يعمل 
بتلك الشهادة ووقف من الغد بعد الزوال» وإن كان يمكنه الوقوف قبل طلوع 
الفجر مع أكثر الناس ولكن [7١١/أ]‏ لا يدركه ضعفة الناس يقفف حتى لو 
تركه فاته الحجح)"'' . 

قال مُحمّد: «لو شهد شاهدان فردت شهادتهما لعدم العلة بالسماءء 
فوقف بشهادتهما قوم قبل الإمام لم يجز وقوفهم؛ لأن الإمام أخر الوقوف 
سين كز الكذا عليه نفيان كه لى اخرن للها 7 

وفي الذخيرة: (إذا جاء الإمام أمر مكشوفء. وهو يقدر على الذهاب 
إلى عرفة ومن أسرع معه في المشي فليذهب هو وليقف ومن لم يقف معه فاته 
الحج)” " . 

والحاصل: أن في كل موضع لو قبلت الشهادة لفات الحج على الكل لا 
يقبل الإمام الشهادة» وإن كثر الشهود.ء وفي كل موضع لو قبلت الشهادة لفات 
الحج على البعض دون البعض قبلت الشهادة”'. 

ولو ظهر الخطأ في صلاة العيدين فبان أنهم صلوا بعد الزوال» فعن 
أبي حنيفة ثلاث روايات. ذكر البلخي عنه أنهم لا يخرجون من الغدء أما في 
الفطرء فلفوات وقتهاء وأما في الأضحى فلفوات السّنّة. وذكر مُحمَّد أنهم 
يخرجون أما في الفطر فلمكان العذرء وأما في الأضحى فلبقاء الوقت. وفي 
رواية: يخرجون في الأضحى دون الفطرء فلو لم يخرجوا فالصحيح أنه 
يجزئهم للعذر ذكره قاضي خان”” . 

قوله: (ومن رمى في اليوم الثاني الجمرة الوسطى والثالثة). وهي جمرة 
العقبة» «ولم يرم الأولى». وهي التي تليى مسجد الخيف, «فإن رمى الأولى ثم 


.)15 /7( انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(6) انظر: بدائع الصنائع (9/ 2215 المحيط البرهاني (5977/5). 

(") انظر: الذخيرة البرهانية (ل78١/أ).‏ 

(5) .انلو المخيط البوهاكن 46455 البحن الرانق 1/0 

05 ]تقرة افتري العامة الصفيز لقاقبى نان ار 1ه ودائخ السقاه 771 0135 


و 


5" | 


حآر 
أعاد الوسطى والثالثة فحسن لمراعاة الترتيب المسنون"''. 

زهو قول غطاء والحيين السيرى'": والعرقب عند الأكمة الكلاث: 
شرط”" وليس لهم دليل على ذلك إلا فعله يلهٌ وقاسوا على السعي فإنه 
مرتب على الطواف» وعلى البداءة بالصفا . 

ولنا: أن كل جمرة عبادة [ب1/85] مقصودة بنفسهاء فلا يتعلق جوازها بفعل 
غيرها ولا بتقديمه عليهاء كما لو ترك وظيفة اليوم بكمالها ورمى ما بعدها””“'. 

ويدل عليه: قوله كلهم «افعل ولا حرج»'' /١١7[‏ ب] وفعله كَل دليل 
السّنََّ والاستحباب» ولا يدل على الفرضية والشرطية"' ولهذا جوز ابن حنبل”" 
وغيره ترك حصاة وحصاتين من السبعة» والسعي تابع'ةا للطواف» والبداءة 
الما عونت الى له بعل 20١050‏ , 

(وإن رمى الأولى وحدها جاز)؛ وقد ترك الترتيب» وهو سّنَّة وإنما 
يرميها'''' في أيام الرمي لا بعد خروجها وهو نظير ترك الطواف على 


الغاية في شرح الهداية 


م 


)١(‏ انظر: التجريد ».)١9557/5(‏ البناية (5/ 257 22555 فتح القدير »)١98/9(‏ مجمع 
الأنهر .)577/١(‏ 

(0) انظر: منسك عطاء (ص١18١).‏ الإشراف (4)3728/5, المغنى (7797/0). 

(9) انظر: الذخيرة للقرافي (5078/7). المجموع (1/8) المغني (559/0), 
الإشراف (73787/95). 

(4) انظر: التجريد ».)2١955/5(‏ البناية (5/ 5355)» فتح القدير »)١59 :١9/87/7(‏ البحر 
الرائق ("/ .)١757‏ 

(5) أخرجه البخاري (5/ )١1/0‏ برقم »2)١9/75(‏ ومسلم (458/5) برقم (1705). 

(5) في (ب): «والشرط». 

(0) انظر: المغنى (6/ ,.)”7٠‏ الكافى لابن قدامة (7/ »)55٠‏ الإنصاف (555/9). 

)م2 في (ب): امانع» . ْ 8 

(9) في حديث جابر: «فلما دنا من الصفا قرأ: #«َإإنَّ الصَهَا وَالْمَرَوَةَ من سَعَلِرٍ أشَِّ» أبدأ بما 
بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت... الحديث» سبق تخريجه. 

(١)انظر:‏ التجريد »)١958/5(‏ البناية (5/ 555)» فتح القدير (108/5)» البحر الرائق 
(9/ 177). 

. في (ب): لايرتبها)‎ )١( 


مداك ا 11‏ لز1 2720 


الحطيم 0 

فإن أعاد الطواف كله فحسن, فإن"'' اقتصر على إعادته على”'' الحطيم 
حال الاق بالودمو ك5 

(ومن جعل على نفسه أن يحج ماشيًا فإنه لا يركب حتى يطوف طواف 
الزيارة. وفي الأصل : خيّره بين الركوب والمشي). 

قال قاضي خان: «والصحيح ما ذكر ها هنا؛ لأنه التزم الحج بصفة 
الكمالية لان السدى أشو “على اليدن "4 تصاوقها لو ددن أن ص 
متتابعًا. وروي عن أبي حنيفة أنه كره المشي في طريق الحج. فيكون الركوب 
أفضل و . ولهذا لو أوصى أن يُحج عنه لا يجزتئه الحج ماشيًا . 

وفي العيون” وعمدة المفتي”"': «المأمور بالحج إذا حج ماشيّاء فالحج 
له ويضمن النفقة؛ لأن الحج المعروف بالزاد والراحلة» فانصرفت الوصية 
إليه»؛ والحج راكبًا أفضل من الحج ماشيًا . 

وفي الحواشي: «وهذا إشارة إلى الوجوب»» يعني قوله: «لا يركب) 
إشارة إلى وجوب المشي. 

فإن قيل: كيف يجب المشي بالنذر والالتزام» وشرطه أن يكون من 
جنسه واجبًا لله تعالى مقصودًا؟ 

فأجاب: إن المشي واجب على الفقير الذي لا يملك الراحلة» وهو 
يستطيع المشي إلى عرفات» وبطواف الإفاضة ينتهي الإحرام» ويحل له النساء 


010 انظر : التجريد (7/5 9ك )١958‏ شرح الجامع الطعير لقاضي خان (5/ 2/51١5‏ 


البناية (5/ 58515). 
(0) في (ت): «وإن». (©) فئ (ب): (في). 
(5). انطو المستوظ :150/20 (5) في (ب): «أسبق». 


(1) فى (بس): «النذر». 

0 'انظوة شرص الجامع الشكين القاضيى كنات :5050 31ت /5159)» اليناية (850/4) البخر 
الرائق .)١7757/5(‏ 

() انظر: عيون المسائل (ص572). () انظر: عمدة المفتي (ل759/ ب). 


وحتححه الغاية فى شر الهداية 
جح ا اظيتضيض ان 
وطواف الش 0 للتوديع ولينين باضل في الحج حتى لد يجب على من لا 
0 (5) 
0 كالمكي 00 : 


(ولو ركب أراق دما لادخال النقص فى حجه). على ما تقدم” ". 
و ورد آثار بفضل المشي في طريق الحج”*'» وإنما كره أبو حنيفة 


لأنه إذا فعل ذلك يسوء”"' ]1/١١8[‏ خُلّقُه» فيجادل رفقته» ويحتاج إلى 


الاستعانة بغيره» ويعجز عن إعانة رفقاته» فإذا لم يكن ذلك فالمشي أفضل”" . 


(010 


فيه 
فرة 


00 
(0) 


000 
(3 


00 


ثم لم يذكر في الكتاب من أي موضع يلزمه المشي : 

فمن أصحاينا من يقول : يمشي من الميقات؛ لأنه يحرم ا 

الصدر في اللغة رجوع المسافر من مقصده. والشاربة من الورد. يقال: صدر يصدر 
صدورًا وصَدَرَاء وطواف الصَّدّر: هو طواف الوداع عند إرادة السفر من مكة بعد 
قضاء مناسكه كلها. ص . د. ر. 

انظر: لسان العرب (5/ 555). طلبة الطلبة /١(‏ 7)» معجم المصطلحات والألفاظ 
الفقهية (؟7/ .)55١‏ 

اتظن : السواشي :(ل/53 1/1 اضر الراكق ضر ا 011 

الظوظ اللمسسوط 111 1171ندالبتاية لك كد )يتقو القنوي 11 :4005 الومضر: الراقق 
(3377/5). 

ففى (بس): «ولقد). 

منها قوله يكلِّ: «من حج ماشيًا كتبت له بكل خطوة حسنة من حسنات الحرم» قيل: 
وما حسنات الحرم؟ قال: «الخطوة بسبعمائة». أخرجه ابن خزيمة» والحاكم من 
حديث ابن عباس بنحوه. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يُخْرِجَاه 
وخالفه الذهبي في تلخيصه وقال: «ليس بصحيحا انين أن يكون كذبّاء وقال 
أبو حاتم: منكر؛ لأن مداره على عيسى بن سوادة» ونقل الذهبي عن أبي حاتم بأنه 
منكر الحديث. انظر: صحيح ابن خزيمة )١55/5(‏ برقم (١141؟2)7‏ والمستدرك /١(‏ 
)1١‏ برقم .)١5975(‏ 

فى (ب): ا(فيسوء) . 

اناوه السفوط 0910 عبيون العبائل رن )6 شرح الجاتم الضعين لقاي 
خان .)1١7/5(‏ 

انظر: البناية في شرح الهداية (5/ 515)» فتاوى قاضي خان 407307/١(‏ البحر الرائق 
(9/ 1330). 


والأصح أنه يمشي من بيته؛ لأنه هو المراد في العرفء» قاله قاضي 
يا 
وفى الكتاب: «لأن الظاهر أنه هو. المراد)”''. 
١ .‏ هرة 00 
وفي المبسوط: «هو ' الصحيح). . 


وإن أحرم من [ب84/ب] بيته فلا إشكال أنه يمشي من بيته””'» وإن ركب 
في الأقل فعليه بقدره من قيمة الشاة الوسط""'. 

وقال الفقيه أبو جعفر الْهنْدواني: «إنما يطلق له الركوب إذا كانت 
المسافة بعيدة» بحيث لا يبلغ إلا بمشقة عظيمة» فأما”" إذا كانت المسافة 
قريبة فلا يجوز له الركوب)”". 

وفي الكتاب: «قالوا: إنما يركب إذا بعدت المسافة وشق المشيء» وإذا 
تروف والرجل مهن عاذ لمق بولا يق عليه ع لذ يري 

قلت: هذا لا يمنع جواز الركوبء. وقد قال أبو جعفر: «لا يجوز له 
الركوب» . 

وفي البخاري عن اين أنه كَلِنةِ رأى شيينا تهنادق مين اتتيزة 6 فال : <ما 
بالّه؟) قالوا: نذر أن يمشيء» قال: (إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني») وأمره 


ا 0 


(0) انظر: الحيل للخصاف (ل76/ ب). 2 ىْ (ب): «وهوا. 
(:) انظر: كتاب الحيل (ل0// ب)» والمبسوط »)171١/4(‏ شرح الجامع الصغير لقاضي 


خان (5//ا١1).‏ 

(5) انظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان .2618/١(‏ البحر الرائق (7/ 1737)» البناية 
(56/5:). 

(5) انظر: المصادر السابقة نفسها. (0) في (ب): «وأما». 


69 انظر: المتسوط 0002 فتح القدير (6/ ٠‏ كال البناية (555/5). 
69 انظر: كدات الحيل (لة/ا/ ب). 
(١٠)أخرجه‏ البخاري »)١1/55(‏ ومسلم (19/5) (17010). 


6١ [|‏ ظ الغاية في شرح الهداية 

عن 0 507 1-57 5-6 رف 0 بقاع المشيء 
فيمشي ما ركب» فإن ركب أقل من يوم وليلة تجزته الفدية»””'. 

وقال الشافعي : (يلزمه المشي ال 

وفي حديث عقبة بن عامر ذنه: «فليركب وليهد" 6" هكذا في شرح 
البخاري» وهو قول عليء, وابن عمر وين وعطاء والحسن, ذكره 
د انا 

قوله: (ومن باع جارية محرمة قد أذن لها في ذلك فللمشتري أن يحللها 
ويجامعها - وفي بعض النسخ -: أو يجامعها. 

فالأول يدل على أنه يحللها بغير جماع؛ بقص شعرهء أو بقلم ظفرء ونحو 
ذلك.» ثم يجامعها. 

والثاني: أنه يجامعهاء والتحليل يحصل بمقدمات الجماع؛. كالمس 
بكنهوة: ا ا 

(والأولى أن يحللها بغير جماع, ثم [8١١/ب]‏ يجامعها تعظيمًا لأمر 


الحج)"'''. 


(1) افى: (ت) :: لوعن 0 (0) في (أ) و(ت): «يلزم». 

(9) فى (ت): «الركب كثير». 

8 «انطية ليزه للقزانن 0002150 حاف النعرعنى 616ل محاقية اعدو 21 
داف .)20١5‏ 

(0) انظر: الآم (2208/7).» البيان للعمراني (591/5)» المجموع (779/8). 

00 0ف (ت): «وليهل». 

0307 0 أحمد 79/١(‏ و70 و١١").‏ والدارمي (؟/”18١).‏ وأبو داود (/759). 
قال في التلخيص الحبير (5/ 577): (إسناده صحيح) . 

() انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (0175/5). 

(9) هكذاء وفي المطبوع: «يدل على أنه يحللها بالمجامعة؛ لأنه لا يخلو عن تقديم مس 
يقع به التحلل). 

()انظر: الجامع الصغير (ص572١)»‏ المحيط البرهاني (589/5). 

(١١)انظر:‏ شرح الجامع الصغير لقاضي خان (25194/5).: المحيط البرهاني (584/7). 


ح 
زف 
حس 
اس ا 


وقال زفر: ليس له أن يحللها؛ لأن إحرامها عقد سبق ملكه. فلا يتمكن 
من فسخهء كما لا يتمكن من فسخ نكاحها"'' . 

(ولنا: أن المشتري قام مقام البائعء وقد كان له فسخه بعد إذنه”"". فكذا 
للمشتري)”". بل لأن البائع كان قد أسقط حقه بالإذن لها في الإحرام» ولم 
يوجد ذلك من المشتريء (إلا أنه يكره للبائع ؛ لما فيه من خلف الوعد). ولا 
كراهة للمشتري لعدم الوعد منه» وتركه أولى لمكان الخلاف”*“. والنكاح بإذنه 
عقد لازم لا يجوز للبائع خط كذ ادرف 7 

وقد استوفينا الكلام على هذه المسألة بفروعها في باب الإحصار فلا 
تعن" هنا 

ذكر لواحق لم تذكر في الكتاب : 

اللاحقة الأولى: لا بأس بإخراج حجارة الحرم وترابه إلى الحل 
ا 

وقال الشافعي: ١لا‏ يجوز إخراجهما”". وكذا قال المحاملي في 
كتابيه”*'؛ المجموع والتجريد» وتابعه صاحب البيان”'''. 00 


وقال أبو حامد والبندنيجي والقاضي حسين والبغوي والرافعي : «يكره)"'''. 


010( صحح تحليلها فاضي خحان في شرح الجامع الصغير (؟/19١51).‏ وصاحب فتح القدير 


.)157/9( 

6 كن المطبوع : للبائع يحللها . 69 في © والمطبوع : الالمشترى). 

(5) انظر: الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير (ص69١).»‏ البناية (2)5517/5 رد 
الفختان 156:57 

(5) في: (ب): «للمشتري). 0 اف (أ) و(ت): «فلا نعيده». 


(0) انظر: المبسوط .)١٠١80/5(‏ المحيط البرهانى (”559/5)». رد المحتار (5/ ؟07)., 
السك المتقيط لم1 ْ 

(6) انظر: البيان للعمراني (557/:5) المجموع (373870)» روضة الطالبين (؟/ .)55٠‏ 

(9) فى (ت): «كتابه»). 

الاك اغا بيه المذكرويج عا نظرن» النبان اللخغراتى (5507//5)» الميضميع 11/0 

950 انظ المسينويه 0016/0 


+ الغاية فى شرح الهداية 
سس ص لاف ين يننا 
وكذا إدخال تراب الحل إلى الحرم''' . 
قال البيهقى: عن الشافعي [ب١4/أ]‏ فيما بلغه عن ابن عمر وابن عباس» 
أنهما كرها إخراجهما"'"' . 
١ 3‏ ' 1 2022 1 5 
1 (4) 
إخراج ماء زمزم . 
لنا: العادة الظاهرة الجارية فيما بين الناس من عهد رسول الله عل 
بإخراج القدور والكيزان والبرام والأباريق ونحوها من الحرم من غير نكيرء 
فهو كالإجماع. والعادة إحدى الحجج . 
ولآن الشافعي جور 2 رباع ل" وخئ مر كبة من العراف والحجارة. 
ومن ملك شيئًا جاز له نقله . 
ثم قال المحاملى وغيره: «فإن اخوههينا فلا ضمان عل . وقال 
الماوردي: «إن أخرجهما [9١١/أ]‏ فعليه إعادتهما إلى الحرم)”" . 
وأما الأثرء فقد قال: «لم يرو عنهما في الصحيح». 


() انظر: المجموع (0/ 2385)» البيان (5/ 7577)» روضة الطالبين (؟/ .)55٠‏ 

(0) انظر: السنن الكبرى )35١١/05(‏ بلفظ : «عن الشافعى حكاية عن ابن أبي ليلى أنه حدث 
عن عطاء بن أبى رباح عن ابن عباس وابن عمر وي : أنهما كرها أن يخرج من تراب 
الحرم وحجارته إلى الحل شيء». وأخرجه ابن أبي شيبة (”/ 70/) .)١50057(‏ 

(©) انظر: الشرح الكبير (9/ »)6١‏ الإنصاف .)1١/9(‏ 

(:) انظر: المحيط البرهانى 0 ©)»). ردالمحتار (07/5):, المسلك المتقسط 
(ص596): المجموع (84/7")»: روضة الطالبين (؟/٠54)»:‏ المغني (514/0)ء 
الشرح الكبير (9/ 65)» الإنصاف .)1١/9(‏ 

(49) انظر: الحاوي (6 08:7 السان للعمراني 00 المجموع (9/ 73760). روضة 
الطالبين (0/ .)55٠‏ 

(0) انظر: المجموع (10/ 7815). 

(0) انظر: الحاوي للماوردي (5/ 2095١5‏ المجموع (0/ 385) . 


ع ل 
قلت: هو من رواية مُحمّد بن إسحاق, ولا يحتج بالبلاغات لجهالة 
المر. 
ويجوز إخراج ماء زمزم؛ لما في حديث جابرء أن رسول الله كَل أرسل 
إلى سهيل بن عمرو ونه وهو بالمدينة: أن أهد لنا من ماء زمزم» فبعث إليه 


0١ 
. بمزادتين‎ 


وعن عائشة '#ينَا: كانت تحمل ماء زمزم وتخبر أن رسول الله كك كان 
يفعله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن . ورواه الحاكم في المستدرك. 
وقال: جيم الا وكان قد يصب ماء رمزم على السوضبى 


وعن عائشة أنها حملته في القوارير”*“. وعنه يكهِ أنه حمله في الأداوي 
والقربء ذكره في الإمام””'. 

واللاحقة الثانية: لا نأخذ شيئًا من أستار الكعبة» وما سقط منها يصرف 
إلى الفقراء» ثم لا بأس بأن نشتري منهمء ذكره في خزانة الأكمل”'' . 

وقال صاحب التلخيص - من الشافعية : ١لا‏ يجوز بيع أمتعان .الكفية؛ 


)١١‏ أخرجه البيهقى فى المعرفة (!5577/1)»: والسنن »)5٠٠/0(‏ والطبرانى فى الكبير 
)7١1/11(‏ (441١١)ء‏ والأوسط )1١/5(‏ (0147): قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(*/ 177): «فيه عبد الله بن المؤمل المخزومىء وثقه ابن سعد وابن حبان وقال: 
يخطىئع وضعفه جماعة). ْ 

(0) الترمذي (438)». والحاكم ,)١1/87( )550/١(‏ وصححه الألباني فى الصحيحة 
(؟/057). 

(0) أخرجه الترمذي (477)»: والبخاري في التاريخ الكبير »)١89/7(‏ والبيهقي في 
الكبرى )7”1١/0(‏ من طريق خلاد بن يزيد الحنفي, قال البخاري في التاريخ الكثيو 
:)١189 /9(‏ «لا يتابع عليه». وقال الحافظ في العقونت:(1550/1): ااصندوق زتها 
وهم)؛ قال الألباني في الصحيحة (؟501//1): «وإسناده جيدء رجاله كلهم ثقات». 

(5) أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان »)7١/5(‏ وأبو يعلى فى المسند (8/ »)١59‏ بلفظ : 
أنها كانت «تحمل من ماء زمزم في القواريرء وتذكر أن رسول الله كك كان يحمل». 

(0) أخرجه البيهقي في الكبرى (0/ 2.)3١78١( )75١7‏ وهو الذي مر قبل قليل. 

() انظر: خزانة الأكمل (ل1/48)» المسلك المتقسط في المنسك المتوسط (ص699). 


ولا قطع شيء منهاء ولا نقله» ومن حمل شيئًا منها لزمه رده)”''. 

وذكر ابن الصلاح أن الأمر فيها إلى الإمام يصرفها"'' إلى بعض مصارف 
مف الما نيعا ول 

وذكر الأزرقي أن عمر بن الخطاب نه كان ينْزع كل سنة كسوة البيت 
فيقسمها على الحاج”**. قال النووي: «هذا متعين كيلا يتلف بطول 
الزمان)7*' , 

وعن ابن عباس وعائشة وأم سلمة وقْي,: «يجعل ثمنها في سبيل الله 
والمساكين». ذكره أبو الوليد الأزرقي في أخبار مكة"'' . 

واللاحقة الثالثة: اعلم أن مكة ‏ شرفها الله تعالى ‏ أفضل الأرض . وبه 
قال أصحابنا وعلماء مكة والكوفة والبصرة والشام. وهو قول الشافعي» 
وأصح الروايتين عن ابن حنبل. واختاره ابن وهبء وابن حبيب المالكيان”" . 

قال ابن حزم في المحلى: «روى [ب١450/ب]‏ القطع بفضل مكة على 
الشديتة عد 2:/1151] سول :الله له باون وامو هرب هه وام هيه 
وابن الرييوة وعبدل الله بن عدي 2 خمسة من الصحابةء. ثلا ئة مدنيول 
بأسانيد في غاية الصحة. قال: وهو قول جميع الصحابة”” . 

وقنال ناتك وجماعة :+ «التفدينة افطل من ميكة' ”كذ ذكره 
: )0 : 5 00 ّ 0 


.)55٠/7( انظر: التلخيص (ص5١")» روضة الطالبين‎ )١( 

(0) في (ب): «يصرف»). 

(©) نقله عنه النووي في المجموع (0/ 386). وروضة الطالبين (؟/ .)55٠‏ 

(:) أخبار مكة -708/١(‏ 194) عن ابن أبي نجيح عن أبيه أن عمر بن الخطاب وك «كان 
ينزع كسوة البيت في كل سنة» فيقسمها على الحاج» فيستظلون بها على السمر بمكة» . 

(0) انظر: المجموع (07/ 0786 . (5) انظر: أخبار مكة للأزرقي .)5١09/١(‏ 

(0) انظر: المقدمات الممهدات (7/ /ا/ا4)» إكمال المعلم »)0١١/5(‏ الذخيرة (؟/ 091/1 
البيان (5/ 2/6 7), المجموع (59/8") المغني (575/65).» الإنصاف .)72١7/94(‏ 

() انظر: المحلى (737577/60). (9) انظر: الذخيرة للقرافي (71//7) . 

()انظر: المجموع (7197/8). 


مسأا؟ 6 .- لسيشلدم 
ا نع ب 1887 


ري قال: «وعند عبد الوهاب وبعض المالكية: المدينة أفضل 
نو ك7 . 

والأول أظهر . 

قاعدة”": للتفضيل عشرون سببًا : 

أحدها : بالذات» كتفضيل الواجب على الممكن» والعلم على الجهل . 

وثانيها: بالصفة الحقيقية» كتفضيل العالم على الجاهل . 

وثالثها : بطاعة الله تعالى . كتعهضيل المومن على الكافر . 

5 د ا م ااء 660 1 : 0 

ورابعها: بكثرة الثواب الواقع في المفضل”*'» كتفضيل خواص بني آدم 
على «البالاتكة» وتنشيرل ليله ادن 

وخامسها: لشرف الموصوفء ككلام الله تعالى على كلام غيره من 
المكاو فين 

وسادسها: لشرف الصدورء كتفضيل ألفاظ القرآن وألفاظ رسول الله َل 
في حسن وَضَفِهِما ونظامهما. 

وسابعها: لشرف المدلول. كتفضيل الأذكار الدالة على ذات الله تعالى 
ا ا 

وثامنها: لشرف الدلالة» كشرف حروف القرآن الدالة على الكلام 

م 60106 

العا 

وتاسعها: بالتعلق. كتفضيل العلم على القدرة والإرادة لتعلق العلم على 
البحعناة إن كانا مصية "كمال 


, انظر: المقدمات الممهدات (//ا/ا5)» وذكره القرافى فى الذخيرة (“/ /ا/ا")‎ )١( 
) انار التقدماف رما 08107 الدنسيرة للقراف زلا لالج‎ 45 
استفاد هذه القاعدة من الذخيرة للقرافى (/ /ا/ا").‎ )( 


62 في (ب): «الفضل). (5) فى (ب): «العليا». 
(7) نص الذخيرة (1/7/7”): «شرف الدلالة كشرف الحروف الدالة على الأصوات الدالة 
على كلام الله تعالى» . 


(0) في (ب): «صفتا). 


الغاية في شرح الهداية 


وعاشرها: بكثرة التعلق» كتفضيل العلم على القدرة والإرادة لتعلق”' 
العلم بالواجب والجائز والمستحيل واختصاصهما بالجائزات. وكتفضيل 
الإرادة على القدرة؛ لتناولها"" الإيجاد والإعدام. واختصاص القدرة 
بالإيجاد. وتفضيل البصر على السمع؛ لتعلقه بسائر الموجودات». واختصاص 
السمع بالأصوات. 

وحادي عشرها: [١٠١/أ]‏ لشرف المتعلقء» كتفضيل العلم المتعلق 
بذات الله وصفاته على غيره من العلوم» وتفضيل الفقه على الطب”"'؛ لتعلقه 
بوسائله وأحكامه. 

وثاني عشرها: بالمجاورة» كتفضيل جلد المصحف على سائر الجلود. 
فلا يمس إلا بوضوءء وأنشدوا: 

مر كا قب [لأقيزا ضار نا بوانا ير !ونال «ضير تدداف 
أونا فرق الحلد الحقير مقتلة بالتضر ليا ان نار" اليصحف 

وثالث عشرها: بالحلول» كتفضيل قبره يك على سائر البقاع . 

ورابع عشرها: بالإضافة» فاكتسب المضاف الشرف من المضاف إليه. 
كقوله تَعَالَل : <أرَليِكَ حِرّث أده [المجادلة: 77]. ومثله بيت الله تعالى . 

وخامس عشرها: بالانتساب» كتفضيل ذريته [ب١//]‏ يلي على سائر 
الذراري بعده ونسائه ونون على سائر النساء . 

وسادس عشرها: بالثمرة» وتعدي النفع» كتفضيل العالم على العابد. 

وسابع عشرها: لكثرة الثمرة» كتفضيل الفقه على الهندسة . 

وثامن عشرها: بالتأثير» كتفضيل الحياء على الْقحَة'''؛ فإنه يحثه ظاهرًا 
على ترك القبائح» وكتفضيل الشجاعة على الْجَبْن. 

وتاسع عشرها: بقوة''' البنية وجودة التركيب» كتفضيل الملائكة والجن 


() في (ب): «كتعلق). )٠(‏ في (ب): «كتناولها». 
إفرة في (ب): «الطلب)»). ):١‏ في (ك): اغاشس): 
(5) في (ب): «جلد). (5) في (ب): «الحقد). 


1:70( في (ب) : «كقوة) . 


مسائل منثورة لتك 
يي س1 


والموفي عشرين : بتفضيل الله تعالى أحد المتساويين على الآخرء كفضل شاة 
الزكاة والأضحية على شاة التطوع» وصلاة الفرض على صلاة النفل» وحج الفرض 
على حج التطوع» وقراءة القرآن والأذكار في الصلاة على مثلهما خارج الصلاة. 

ولنقتصر على هذا القدر من الأسباب خشية الإطالة والإسهاب. 

ثم هذه الأسباب قد تتعارضء فيكون الأفضل من حاز"'' أكثرها 
وأفضلهاء ويقع التفضيل بين المجموعات . 

وقد يختص المفضول ببعض الصفاتء. ولا يقدح ذلك في التفضيل» 
كقوله يك «أقضاكم علي. وأقرأكم أبي. وأفرضكم زيد وأعلمكم بالحلال 
والحرام معاذ بن جبل» ''. مع فضل الصديق نه على الجميع؛ [١١١/ب]‏ 
وكاختصاص بعض الأنبياء بأمور مع أن النبي كلم أفضل من الكل . 

وقيل 4 إن العطاي 316 العواعةه علق فيه راك قبهم» ويعاة اتيت 
فلا إشكال على هذا. 

والدليل على أن مكة أفضل بلاد الله؛ وأفضل أرض الله من أربعين وجها 
وزيادة : 

الوجه الأول: أن مكة يجب الحج إليها بالإجماع”” '» والعمرة على 
نا 


. )737/8//5( في (أ) و(ب): «كتفضيل الجن في أنفسهم»» والصواب ما أثبتناه من الذخيرة‎ )١( 

(0) فى (ب): «جاز)». 

فر 0 ابن تيمية في منهاج اسه :)21١7/0(‏ «وأما قوله: قال رسول الله عله : «"أقضاكم 
علي). والقضاء يستلزم العلم والدين» فهذا الحديث لم يثبت» وليس له إسناد تقوم به 
الحجة». وقال في مجموع الفتاوى :)5٠08/5(‏ «وأما قوله: (أقضاكم علي» فلم يروه 
أحد من أهل الكتب الستة» ولا أهل المسانيد المشهورة؛ لا أحمد ولا غيره بإسناد 
صحيح ولا ضعيف. وإنما يروى من طريق من هو معروف بالكذب ولكن قال عمر بن 
الخطاب: أ أقرؤنا وعلي أقضانا وهذا قاله بعد موت أي بكرا . 

(5:) انظر: مراتب الإجماع لابن حزم (ص ©2)76 شرح صحيح البخاري لابن بطال (7557/5). 

(5) انظر: الذخيرة للقرافي (7/ )"/0١‏ . 


| 8ه ] الغاية في شرح الهداية 


الوجه الثاني: بكثرة من طرقها من الأنبياء والمرسلين» وما من نبي إلا 
حجهاء آدم فمن دونه من الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ والأولياء 
والضالهية ''')-,ولق كان لملك:ذازان كأ وجي على فبيده أنناتوا الخد اه 
دون الأخرى» ووعدهم على ذلك بغفران سيئاتهم» ورفع درجاتهم وإسكانهم 
في قربه'”" وجواره في أفضل دوره لم”' يَرْنَبْ ذو لَب أن اهتمامه بها أتم من 
اهتمامه بغيرها من دوره وبيوته””. 

الوجه الثالث: أن التقبيل والاستلام ضرب من الاحترام» وهما مختصان 
بالركنين اليمانيين» ولم يوجد مثله في مسجد المدينة'"' . 

الوجه الرابع: أوجب الله تعالى علينا استقبالها في الصلوات”' حيث ما 
كنا من البلاد وعلى أهل المدينة» ولم يجوّز لهم استقبال مسجد المدينة. 

الوجه الخامس: نهانا عن استقبال الكعبة واستدبارها بالبول والغائط”" . 

الوجه السادس: أن الله تعالى حرمها يوم خلق السموات والأرضء» فلم 
تحل لأحد من الرسل''' والأنبياء إلا لرسول الله كَكلِ؛ِ فإنه أحلت له ساعة من 


)١(‏ أخرج البيهقي في الكبرى (588/0) عن عروة بن الزبير أنه قال: ما من نبي إلا وقد 
حج البيت إلا ما كان من هود وصالحء ولقد حجه نوح فلما كان من الأرض ما كان 
من الخزق أضناض-النيت:.ها أضاف الادضع :ركان العف رن ة يراء اشفية ابه 
هودًا تلن فتشاغل بأمر قومه حتى قبضه الله إليه»ء فلم يحجه حتى ماتء» فلما بوأه الله 
لإبراهيم :2د حجه. ثم لم يبق نبي بعده إلا حجه. وأخرج أحمد في الزهد من رواية 
عبد الله عن مجاهد )١187”5( )99/١(‏ قال: احج البيت سبعون ا منهم موسى بن 
عمران َه عليه عباءتان قطوانيتان قال: وفيهم يونس ؛ يقول: لبيك كاشف 


الكرب»ء لبيك) . 
(0) في (ب): (أحدهما). (0) فى (ب): «بقربه). 
(4:) في (ب): «دويره ثم). (5) انظر: الذخيرة للقرافى (”7/ )3/81١‏ . 


(5) انظر: الذخيرة للقرافى (7/ 278١‏ 387). 

(0) فى (ب): (الصلاة) ,. 

(8) أخرج البخاري (94)+ ومسل (69(:)854/1) من حتديت أبي أيوب .طلفه فيه 2 «إذا 
أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة» ولا تستدبروها ببول ولا غائط. ولكن شرقوا أو غربوا». 

(9) في (ب): «المرسلين». 


ام 1 
نهار عا ايك فى الو ار 

الوجه السابع: أن الله تعالى بوَّأها لإبراهيم الخليل ولإسماعيل الذبيح. 
وجعلها مولدًا لسيد المرسلين” ". 

الوجه الثامن: جعلها حرمًا آمنًا في الجاهلية والإسلام. 

الوجه التاسع: لا يدخلها أحد إلا بحجة أو عمرة» عند أكثر أهل 
العلم . 

الوجه العاشر: قال كَلِ: «مَن نظر إلى الكعبة إيمانًا واحتسابًا غفر الله له 
ما تقدم من ذنبه وما تأخرا”*'. ذكره الكرماني”"' 

الوجه الحادي عشر: [١١١/أ]‏ فضلت المدينة بإقامته كَكِةِ بها عشر 
سنين”"©2» وقد أقام بمكة ثلاثًا وخمسين سنة» بمدة النبوة وغيرها”” . 

الوجه الثاني عشر: أن الكعبة أول بيت وضع للناس» ومسجد النبي فلل 
0 000 

الوجه الثالث 00 قَالَ ا م إِنَّما 
لحرا ام بِعَدَ عَامِهم متداي4 [التوبة: 74]. 

الوجه الرابع عشر: قد اشتملت مكة على أماكن مَحَط الذنوب» كالصفا 


2 


سر 0 سم ساح مارو 5 م سرس سس 
مَا الْمثروت نحس فلا يفَرَيا الْمَسَجِدَ 


600 أخرج البخاري )١2(‏ من حديث ابن فباس: 1 ينا وفيه: الاسحوم الله مكة» فلم تحل 
لأحد قبلى. ولا لأحد بعدي . ل نهار» الحديث . 


فه ار الخيرة للقرافي (9/ 387) . إفره 0 0-6 للترافي 3 د 
أهل الطواف (4/0). 


(5) انظر: المسالك في المناسك .)225١51١(‏ وذكر الأزرقي في أخبار مكة عن ابن المسيب 
قال: «من نظر على الكعبة إيمانا وتصديقًا خرج من الخطايا كيوم ولدته أمه؛ وفي 
إسناده ياسين» هو ابن معاذء ضعفه ابن معين» وأبو زرعة. وقال أبو خاتي : «البسن 
بقوي» منكر الحديث» وانظر: الجرح والتعديل -37١7/49(‏ 042717 وانظر: فضائل 
مكة والسكن فيها للحسن البصري (ص"2). 

(5) في (ب): (عشرين سنة؛ . (0) انظر: الذخيرة للقرافى (”/ 3/5). 

(8) انظر: الذخيرة للقرافي (7/ 985 . ١‏ 


والمروة ومنى » والجمرات» والمزدلفة. وعرفات» ولا لو “وان الشعائر 
وأفاكديا” بالمدقة. 


الوجه الخامس عشر: عن ابن عباس ها عن النبي كَلَهِ أنه قال: 
ايل" على هذا البيتِ في كل يوم مائةٌ وعشرون رحمة, ستون للطائفين. 
وأربعون للمصلين» وعشرون للناظرين»””". 

الوجه السادس عشر: حديث عبد الله بن عدي بن الحمراء وَلله أنه سمع 
رسول الله كَلِيةِ وهو واقف على راحلته بمكة يقول لمكة : «والله إنك لخير أرض الله 
وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرججت منك ما خرّجت». رواه النسائي 
والترمذي في جامعه في كتاب المناقب. وقال: هذا حديث حسن صحيح”*'. 

الوجه السابع عشر: قال رسول الله يكلِةِ: «صلاة في مسجدي هذا أفضل 
من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجدّ الحرام. وصلاة في المسجد 
الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجدي». رواه أحمد بن حنبل”*". قال 
النووي: حديث حسن. ورواه البيهقي بإشتاد حير 7 


الوجه الثامن عشر: عن جابر بن عبد الله وَكْهًا عن النبي كَكِةِ أنه قال لما عقر 
ثمود الناقة وأخذتهم الصيحة : الم ببق تحثت [ب1/47] أديم السماء منهم أحد إلا 
أهلكته إله رجك واحذًا كان في حرم الله» فلما خرج أصابه ما أصابهم». فمنعه 


)١(‏ في (ب): «يوجد). (0) فى (أ]): «نزل). 

80 رض البرانى: فى :لكين 051110(ه:19 )و والأرسيظ 4 ا 
وابن عدي (// 5 07), وابن الجوزي في العلل المتناهية (؟/ 87). وبنحوه الأزرقي 
في أخبار مكة» ما جاء في الرحمة التي تنزل على أهل الطواف (8/7). وقال 
العراقي في تخريجه ما في الإحياء من الأخبار: «أخرجه ابن حبان في الضعفاءء 
والحيني فى العفيع مق ديت اين عباس جإستاق حمنة. وقاله | توس ف عدوت 
منكر» وانظر: إحياء علوم الدين» لأبي حامد الغزالي »)27817/١(‏ المجروحين لابن 
حبان .)77١7/١(‏ 

(:) الترمذي (59755)», والنسائى فى الكبرى (5778)» وابن ماجه .)73١١/(‏ 

و ل العمف )معن عيد افون السين 

5 'الشتة الكيورف (50/6 هع )دغر اين عر + 


سس 0 
مح ل ب ل م تت يت تح ب ب تت تت لكت لح تب .| زر 5 


ا اث 1 00 000 
الحرم حتى خرج منهء ومثل هذه الكرامة لا توجد في غيره. وفيه: فقالوا: 
من هوويا رسول الله؟ قال «أبو رغال, أبو ثقيف) . خرجه جين وَأنق حاتم" '". 


الوجه التاسع عشر: [١١١/ب]‏ حبس الله أصحاب الفيل الذين قصدوا 
خراب”" الكعبة ثابت بالقرآن» وقد أهلكهم عن آخرهم لِحُرْمَة الكعبة. ولا 
يوجد مثلها لغيرها . 

الوجه الموفي عشرين: أن رسول الله يهِ لما استعمل عثَّاب بن 
أسيد ذَيِيْه على مكة واليّا وقاضيًا قال: يا عتاب. أتدري على من استعملتك؟ 
استعملتك على أهل الله تو بهم خيرًا) يقولها ونا خرجه أبو الفرج 
في مثير العزم””". فدل على شرف البقعة وأهلها. 

الوجه الحادي والعشرون: عن ابن مسعود نه قال: وقفف 
يسول اله كله هلي قنفنة المقيرة "1 ليس قينا مويل" مقيرةى قال" 


(0) في (ت): «الكرامات». 

(0) أحمد »)١5160(‏ وفيه مسلم بن خالد هو الزنجيء روى له أبو داود وابن ماجه. 
وهو كثير الغلطء وأبو الزبير مدلس وقد عنعن» وأخرجه البزار )١1855(‏ والحاكم 
)111١- 50‏ من طريقين عن مسلم بن خالدء بهذا الإسناد» وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي! وقال البزار: لا نعلمه يروى هكذا إلا عن ابن خثيم . 
وأخرجه أحمد (9/ 95؟) (*519١)2ء‏ والطبري 2 ١اجامع‏ البيان» )١5/811/( )5079/١7(‏ 
عن عبد الرزاق» عن معمرء عن ابن خثيم»ء به. وهذا سند رجاله ثقات على شرط مسلم 
إلاأندفية قدليس أى الوسر وأورذه الحاقظ انن كقير فى اتفسيره) 46/7 )فى 
(الإذاية والثهايةة 7١‏ /1810 من :طريق احلا وفال + هذا الحديف لبس فى شو تن الكني 
الستة» وهو على شرط مسلم. وأورده الهيثمي في «المجمع) )١88/5(‏ و(18/1١١)2‏ 
وقال: رواه أحمدء والبزار» والطبراني في «اللأوسط», ورجال أحمد رجال الصحيح . 

(9) في (ت): «قصدوا مكة وإخراب). (8:) في (ب): «فاستوصي». 

(5) انظر: مثير العزم إلى أشرف الأماكن /١(‏ 0770 . 

() ثنية المقبرة الثنية فى الجبل كالقصبة فيه» وقيل: هو الطريق العالى فيه» وقيل: أعلى 
الحسل ف راطهب انظرة النهائة :51 0915م لحان الغرتك 4011776 وال الا ررقن 
١)‏ اذم هن العى بحل مدي الوبيز بن العوام نبوع التعم» ويا عل 
النبي عله في حجة الوداع» وقال (59/8/5”5): «وثنية المقبرة التي بالمعلاة)» . 

(0) في (ت): «حيئئً). 


اسم 


2 الغاية في شرح الهداية 


اايبعث الله من هذه البقعة ومن هذا الحرم سبعين ألما يدخلون الجنة بغير 
حساب. يشفع كل واحد منهم في سبعين ألفا وجوههم كالقمر ليلة البدر». 
فقال أبو بكر 5ه: من هم يا رسول الله؟. فقال: «الغرباء»)ء» خرجه 
أ مص الا00 في سيرته0©, 

الوجه الثاني والعشرون: عن ابن عمر ويا أنه قال: من قُبِرَ بمكة مسلمًا 
بَعِتّ آمنا يوم القيامة» ذكره أبو الفرج”". ولا يعرف هذا إلا سماعًاء فهو 

الوجه الثالث والعشرون: عن ابن عباس وها قال: قال رسول الله كه : 
«من أدرك شهر رمضان بمكة فصامه.ء وقام فيه ما تيسر له كتب له مائة ألف 


شهر رمضان قيماأ سوأوا, الحديث.». حرجه ابن ماجه والحافظ 
ا . (005ه6) 


الوجه الرابع والعشرون: قول رسول الله كلد في غزوة الحديبية؛ إذ 
بركت ناقته فقال الناس: شّلأت. فقال 46ِ: «ما خَلأتء ولا هو لها خَلَقٌ 
ولكن حبسها حابس الفيل»"'". 

وله توققيف خين النسى بوفيقرت " تلخرا أن دلاك خلو © لها نن 
حُلّقها2. وهو مثل الْحران للفرسء فقال ككِ: «ما بها جران» وإنما حبسها الله 


)١(‏ هو: أبو حفص» معين الدين» عمر بن محمد بن خضر الإريلى (أو الأردبيلى) 
الموضلي» المدووف بالملات له أخبار دع الملك نور الديق رنكي» من مولناته» 
(وسيلة المتعبدين فى سيرة سيد المرسلين» و«سيرة الملا» وغيرها. توفى (١٠١ه0ه/‏ 
264 انظر: البداية والنهاية (177/17)» معجم المؤلفين (09:9/90./ 

(0) لم أقف عليهاء وانظر: أخبار مكة للفاكهي (7/5؟) (77170). 

(*) انظر: مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن (؟9/5١5؟)‏ (795). 

(4:) فى (ب): «أبو جعفرا). 

() ابن ماجه (111). وقال ابن أبي حاتم في العلل */ 11: هذا حديث منكر. 

(5) أخرجه البخاري (١9/ا7).‏ (0) في (ب): «تقهقرت). 

(6) فى 0 و(ب) و((نت): «خيلاً» ولعل الصواب مي اناه 

(9) في (ت): «عنقها». 


مسائل منثورة 2ه 


تعالى» كما حبس الفيل عن مكة إبقاءًَ على أهلها لأجل حرمة الحرم)» ذكره 
عياض في مشارق الأنوار”'' وابن حزم [١١١/أ]‏ في المحلى”"'» فقال: خَلاأت 
الناقة إذا بركت”" فلم تكد تنهض . 

الوجه [ب41/ب] الخامس والعشرون: قَالَ تَعَالَ: «#آن طَهرَا بَبْىَ لِطَابِفِينَ 
لمكن وَالبكم الشجُود 409 [البقرة: 0]1١5‏ ولم يوجد أمر الله تعالى بمثله 
في غيره. 

الوجه السادس والعشرون: أخبر رسول الله َهِ أن الله تعالى حرّمها يوم 
خلق السموات والأرضء ولم يحرمُها الناس”*2» فدل على أن حرمتّها قديمة 
وأنها بتحريم الله تعالى لا بتحريم الناس» بخلاف حرمة المدينة. 

الوجه السابع والعشرون: عن عبد الله بن عمر 'و#يا: قال رسول الله َيِل 
في حجة الوداع : «ألا أي شهر تعلمونه أعظم حرمة؟» قالوا: ألا شهرنا هذاء 
قال: «أي بلدٍ تعلمونه أعظم حرمة؟» قالوا: ألا بلدنا هذاء قال: (إن الله 
تعالى حرّم عليكم دماءكم وأموالكم وأعر اضكم إلا بحقهاء كحرمة يومكم هذا 
في بلدكم هذا من شهركم هذاء ألا هل بِلَغْتُْ ‏ ثلانا -). كل ذلك يجيبونه”” : 
ألا نعه”'". والحديث في غاية الصحة”" . 

ومثله فى حديث جابر وابن عمر وققي,: يشهدان أن رسول الله يك قرر 
الناس على أي بلد هو أعظم حرمة فأجابوه بأنه مكة. وصدّقهم في ذلك!, 
وهذا إجماع من جميع الصحابة» قال ابن حزم: «فمن خالف هذا فقد خالف 
الإجماع؛ فصح بالنص والإجماع أن مكة أفضل من المدينة وغيرها؛ لأن ما 


.)197 انظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار (؟/‎ )١( 

(6) انظر: المحلى لابن حزم (60/ 3376) . 69 في زفت الت 

(5) أخرجه البخاري ,.)2٠١5(‏ ومسلم (؟987/1) (1761). 

(60) فى (س): «يحتويه). 

6 في (ب): «الهم». 

(0) أخرجه البخاري (517860). 

(4) أما حديث جابرء فأخرجه أحمد »)١575060(‏ وابن أبي شيبة (71//16) (78750). 


ص الغاية فى شرح الهداية 
جح ا استيةضيض امن 
كان أعظم حرمة كان أفضل بلا شك" . 

الوجه الثامن والعشرون: عن سفيان الثوري عن أسلم المنقري قال: 
قلت لعطاء: آتى مسجد النبى يَلِلِِ فأصلى فيه؟ قال: فقال عطاء لى: طواف 
وحن اعت "اعون مرك إلى المدينة "نوها لا تغرف جالعةا دير 
بالسماعء ذكره في المحلى ومناسك الكرماني”*' . 

الوجه التاسع والعشرون: ذكر في خالصة"' الحقائق'' أن مقام 
إبراهيم كَلكِ والحجر الأسود يقولان للنبي كَل اشفع أنت لمن لم يزرناء فإنا 
عتم 1711 ]لمن ازاز 

الوجه الموفي ثلاثين: أن الله سبحانه ذكر المسجد الحرام في القرآن 
وعظّمهء ولم يذكر مسجد المدينة» وما كان ذكره له إلا لفضله”” على غيره. 

الوجه الحادي والثلاثون : لم يثبت للمدينة خره بحت ضمان صيذله ») 
وشجره وحشيشه على ما نذكره» بخلالاف مكةء فإن ذلك مجمع عليه في حرم 
0 

الوجه الثاني والثلاثون: في الخالصة”''': من مات في طريق مكة مقبلا 
أو مدبرًا غفر الله له'''' البتة وشُمُع في سبعين من أهل ا 

وعن أبى الدرداء وَيكبْه قال: سمعت رسول الله [ب48/أ] كََةِ يقول: (لا 


.)537/4( المحلى لابن حزم (5/80")» وشرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 

(0) فى (ب): «لى). 

0 الضف :تماق امعان لض 41 

(4) المحلى (74/5") ولم أقف عليه في منسك الكرماني. 

(5) في (ب): «خلاصة». () لم أقف على خالصة الحقائق. 

300( لم أقف عليه . 63 في (ب): لاكفضله) . 

(9) انظر: بدائع الصنائع (/ 769. »)035٠‏ البناية (ص05”*. 010*). اللباب (ص١١5).‏ 
التبصرة (”7/ »)١7١0‏ الذخيرة للقرافى (”/ 7”:”0). الوجيز للغزالى (١/١7؟),‏ 
المجموع للنووي (7/ /الا"9) الشرح الكبير (9/ 0337 الإنصاف (7//9). 

. فى (]) فى الهامش‎ )١١( في (ب): «الخلاصة».‎ )9١( 

(؟١)‏ انظر: بغية الباحث (475/1). 0 


مسائل منثورة . ِ 
ليمز فك 


ا و مه . 5 9 1 2030 


صََلائلَه ٠ ٠‏ طُُ 4 8 20 
وعنه عله : ١من‏ مات في طريق مكة لم يعرض ولم يحاسب' ٠‏ وروي 
أن في زمن الطوفان لم يأكل الحيتان الكبارٌ صغارّها في أرض الحرم. ذكر 
هذه الغلاثة :فن خالضة”" الحقائق لشدس. الدين سيط ابن اللجورى: 


5 00 ا 1 200 000 - صد 
الوجه السادس والثلاثون: قَالَ الله تَعَال: «#آفهِ ءايلت بيست مَمَامْ إِرهِيم 


وو 


ومن دَحَلَمٌ كن >إينا [آل عمران: 941] . 

والمقام قيل: الكرسي الذي كان لأدم وقام عليه إبراهيم كَكِلةِ حين ارتفع 
بناء الكعبة وهو الذي فيه قدماه”*' . 

وقيل : الحج كله لأنه قياف 7 

وقيل: عرفة والمزدلفة لقيام الناس فيهما للدعاء"'. 

وعن ابن عباس 'هها: الآيات البينات مقام إبراهيم والمشعر الحرام 
والصفا والمروة والركن والحجر والملتزم. 

ومن آياته: أن الطير يتبع الطيرء فإذا دخل الحرم تركه» ولا يعلو البيت 
إلا للشفاء. 

ومن آياته: المطر إذا عم الأركان عم الخصبء. وإن خص ركنا كان 
الخصب لناحيته . 


010( لم أهتد إلى من خرجه. 

(0) أخرجه الحارث في «مسنده»  84(‏ زوائده)» وابن عدي في «الكامل» »)0577/1١(‏ ومن 
طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» »)75١17/7(‏ وأبو القاسم الأصبهاني في «الترغيب» 
)٠١5-18/(‏ كلهم من طريق إسحاق بن بشر الكاهلي: حدثنا أبو معشر عن مُحمّد بن 
المنكدر عن جابر به مرفوعًا. وانظر: تقريب البغية بترتيب أحاديث الحلية (؟7/ 50)غ: 
وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة :)7١97/5(‏ موضوع . 

فرة في (ب): (خلاصة» . 

(:) انظر: جامع البيان للطبري /١(‏ 42086 الجامع للقرطبي (194/5). 

(5) انظر: جامع البيان /١(‏ 085)» الجامع لأحكام القرآن (؟797/1١).‏ 

(7) انظر: جامع البيان /١(‏ 22085 الجامع لأحكام القرآن (؟/79١)»‏ مختصر تفسير 
البغوي /١(‏ 177). 


7 1 الغاية في شرح الهداية 


ومن آياته: أن الجمار ترمى كل عام وتراها على حالها. ومن اياته: 
إهلاك أصحاب الفيل”'' . 

و 5ن انا ردلا 7 

الوجه تت والثلاثون: يمنع الكافر من دخول مكة مقيمًا كان أو مارّاء 
عدن | ال » واتفة تفقوا على منعهم من الاستيطان بهاء. » بخلاف المدينة 
910/ اااولا يدقن ويا 51 . 

الوجه الثامن والثلاثون: لو نذر المشي إلى بيت الله أو إلى مكة لزمه 
الذهاب إليها بحج أو عمرة» بخلاف غيرها"”' . 

الوجه التاسع والثلاثون: جوَّز جماعة من العلماء النوافل فيها في أوقات 
الكراهة لجلالة المكان بخلاف غيرها. 

الوجه الموفي أربعين: عن جابر ونه أنه كك قال: «هذا البيت دعامة 
الاسلام؛ فمن خرج يؤمه من حاج أو معتمر"' زائرًا كان مضمونًا على الله إن 


فشضه أن يدخله الحنة. وإن رده رده بأجر وغنيمة)».ء. رواه غير واحد. قال 


4648© 5 5 / 


.)١50 .2١179/5( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(0) انظر: المصدر السابق .)١5١7/7(‏ 

(9) انظر: الحاوي الكبير للماوردي ,)770/١5(‏ المجموع (0/ 788 حاشية الخرشي 
(:/لالاء 7/8)» حاشية العدوي (78/5). الشرح الكبير »)5551/٠١١(‏ الإنصاف 
.)555/1١(‏ 

(5) انظر: بدائع الصنائع (5 20١7١‏ ). الحاوي الكبير للماوردي ,)7”70/١5(‏ المجموع 
(3"880). حاشية الخرشي (5/ ل/الا» 18)» حاشية العدوي (278/5» الشرح الكبير 
»))»555/1١(‏ الإنصاف .)5557/١١(‏ 

(5) انظر: عيون المسائل (ص١5)»‏ الذخيرة للقرافي (70/5)» المجموع (7"591/8). 
المغنى /١7(‏ 170). 

(0) فى (ب): المعتمرًا) . 

(0) انظر: بغية الباحث )475/١(‏ (001» وأخرجه الطبراني في الأوسط (18/9) برقم 
»٠*”(‏ وانظر: الدر المنثور للسيوطى (7558/5)» وإتحاف الخيرة المهرة 
للبوصيري (5/ 75). ْ 


مسائل منثورة حت 
ا 3 ل ل 

والزيادة على الأربعين: تقدمت في فضائل الحح في أول كتاب الحج . 

قال في المحلى : (مكة أفضل بلاد اللّه تعالى 55 ع الحرم وحذه». 
وما وقع عليه اسم عرفات فقط _. وبعده'"ا مدينة رسول الله ونه - يعنى حرمها 
وحله - ثم بيت المقدس - يعنى المسعل الأقصى وحله 0 

وقال القاضي عياض المالكي: «موضع دفنه كَلةِ أفضل البقاع بالإجماع. 
لبخلا ته انها شم ا" 

واحتحت المالكية بوجوه . 

أحدها: فى المقدمات لابن رشد المالكى”' ما روي عنه كَكهِ أنه قال : 


"كي ازج ةا قال اوهو تعن ان المانيية""" قلت 


«المدينة خير من مكة)» 
ولا أصل له. 

قال ابن حزم: «احتجوا”' على ذلك بأحاديث موضوعة». هكذا ذكره 
ف اللمدطن افق شرص المدلى '* "ف توورة هليذ أله لو ثيك انير مطلق + ترعتوال 
أن يكون خيرًا منها في سعة الرزق والْمَتَاجِرء فما تعين محل التّزاع”"'"2. 

انيها: أنه كَلِهِ كان يقول: «اللَّهُعَ بارك لنا في ثمرناء وبارك لنا في 
مدينتّناء وبارك لنا في صاعها ومدّها'''“'. اللْهُمَّ إن إبراهيم الخليل دعاك 
لمكة'"''. وإني أدعوك للمدينة'''' بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه)”*''. وهو 


)١(‏ في (ب): «يعني»). (؟) فى (]): «وبعد). 
(0) انظر: المحلى (856/6). ْ 

(5اة انط إكمال لمحل 0ه ا النشورة للقرا فى :1 با 

660 تقر :الماك لارن وقد لع ة/1ة). اللكفينه للقراف 8 0 
0 أعرحه لطا فل اللكبي 01/7 287 000 

(0) انظر: المقدمات الممهدات (417/4/5): الذخيرة للقرافي (/91/4). 


() في (ت): «واحتجوا». (9) المحلى (05/ 7757) . 
)9١(‏ الذخيرة للقرافي (7/ 719) . )١١(‏ في (1): «ومدنا». 
)١١(‏ في (ب): «بمكة)». )١(‏ في (ب): «بالمدينة) . 


.)17”9/( برقم‎ )٠٠٠١ أخرجه مسلم (؟7/‎ )١5( 


-[ىة) الغاية في شرح الهداية 

وقال ابن حزم: ١لا‏ حجة له فيه على فضل المدينة على مكةء وإنما فيه 
الدعاء للمدينة بالبركة [7؟١/ب]‏ ونعم هي والله مباركة» وإنما دعا إبراهيم كَكِل 
لمكة بأن يجعل أفئدة الناس تهوي إليهم» وأن يرزقهم من الثمرات» ولا شك 
أن الثمرات بالمدينة أكثرء ولم يدع للمدينة تهوي أفئدة الناس إليهاء فكان 
دعاؤه و للمدينة بمثل ما دعا به إبراهيم لمكة ومثله معه إنما كان في الرزق 
من الكمرات :ولبيس.هذا :من الفضل. فى شو . 

وفي الذخيرة المالكية: «يرد عليه أنه مطلق في المدعو به.» فيحمل على 
ما صرّح به في الحديث» وهو الضّاع والْمّد)"'". 

وثالثها: تعلقوا بحديث موضوع من رواية محمّد ون لسن ب ال 
الكذاس». أنه قال َل : «اللْهُمَ إنهم أخرجوني من أحب البقاع إلى فأسكني 
أحبٍّ البقاع إليك»؛ وكذا الذي من قبله من عملهء» وهو موضوعء هكذا ذكره 
1 حب العا 0 

ويرد عليه: أن السياق يأبى دخول مكة في المفضل عليه لإياسه “ يله 
منها في ذلك الوقت» فكأن المعنى: فأسكني أحب البقاع إليك غيرّهاء وهو 
من مجاز وصف المكان بصفة'"'' ما يقع فيه»ء كما يقال: بلد طيبء. 


)1 الميعك ةو ا ا (0) الذخيرة للقرافي (7/75 071/9 . 

(0) هق: محمد بن الحسنء» ابن زبالة. المخزومي مولاهم. روى عن مالك بن دون 
وسليمان بن بلال وعبد العزيز الدراوردى» روى عنه أحمد بن صالح.» وهارون بن 
عبد الله الحمال» وعمر بن شبة. قال ابن معين: ليس بثقة كان يسرق الحديث» وقال 
أبو زرعة: واهي الحديث. توفي 1١١(‏ وقيل: ١٠1ه).‏ انظر: التاريخ الكبير /١(‏ 
/51) برقم .»)١1554(‏ الجرح والتعديل (558/10)» الكامل (1/7/1”) برقم ,)١160(‏ 
تاريخ الإسلام (575/5). 

(5) قال ابن حزم عن هذه الأحاديث: «ومثل هذا الشارع العجيب لا يجوز أن يسلك إليه 
إلا مثل هذه المزبلة. وهذا إسناد لا ينفرد بمثله إلا ابن زبالة»» ونص الحديث فى 
المحلى : «اللَّهُّمّ إنك أخرجتني من أحب بلادك إِلَىّء فأسكني أحب البلاد إليك» بدون 
«وكذا الذي من قبله من عمله». انظر: المحلى (0/ 777 _ 7375) . 

(0) فى (ب): «لأنه). 00 فى (]) كلمة غير واضحة. 

00 الى :10 )نولك الرغيدة عولد لساب ها أتعاو اين سين للقرال زلا 


كذ . جد > ه55 أ 


فواؤها/'» والآرضن التقدسة».. أ قدس امن دغئليها من الأنبياء: والأولياء 
القدسيع مف التوفة ز كذ الواقق المقنسن» ا ددن موسي كد فيه 
والواقككةا ا لبعا لو و 

ورابعها: قوله كِةِ: «لا يصبر على لأوائها وشدَّتها أحد إلا كنت له 
شفيعًا أو شهيدًا يوم القيامة»" ". واللأواء: شدة الجوع”*'. 

والجواب عنه من وجهين : 

أحدهما: يدل على فضلها”*' لا على أفضليتها"''. وفيها التّزاع”" . 

وثانيهما: مطلق في الزمان. فيحمل على زمانه كةْ. ولهذا خرج منها 
أكثر”* الصحابة وَهن إلى الكوفة والبصرة والعراق والشام ومصر واليمن. 

وخامسها: قوله يكِِ: [ب:1/4] إن الايمان يأرز*' إلى المدينة كما تأرز 
الحية إلى جحرها)””'' . أي : تاوق ا 

111831 جد نيه لآن دلقهنا رقتغن العاى 77 اناو الي 30 
لها بسبب وجود رسول الله ككل فيهاء ومُهاجرتهم إليها لأجله في حال حياته» فلا 
عموم له”*'» ولا بقاء لهذه الفضيلة؛ لخروج أصحابه يكوا*'' منها بعده'" "2 . 


.)"8٠١ /”( في (أ) و(ب): «هواه» ولعل الصواب ما أثبتناه من الذخيرة للقرافي‎ )١( 
مقاييس اللغة (57/50). النهاية (5/؟5)غ,‎ .)7”7٠ /”( (؟) انظر: الذخيرة للقرافي‎ 


(9) أخرجه مسلم (//111). 
(5:) انظر: لسان العرس »)27578/١60(‏ النهاية في غريب الحديث ,)5١١/5(‏ تاج العروس 


(578/99). 
)0( فى (ب): «فضلهما». 3 في (ب): «فضلها». 
(0) انظر: الذخيرة للقرافي (؟/ .)78٠‏ (0) في (ب): «أكبرا. 


(9) يأرز: ينضم ويجتمع بعضه إلى بعض . انظر: الصحاح (7/ 857)» النهاية .)717/١(‏ 
)9١(‏ أخرجه البخاري 2)١8175(‏ ومسلم .)١41( )١١/١(‏ 

(١١)انظر:‏ الذخيرة للقرافي ("/ )١10 .)78٠‏ فى (بس): «إثبات». 

.)77٠١ /7( الع الذخيرة للقرافي‎ )١:( . في (ب): «للمؤمنين»‎ )١( 
. 18586 في (ب): «بخروج الصحابة‎ )15( 

.)7/٠ /”( انظر: الذخيرة للقرافي‎ )١( 


0500 الغاية في شرح الهداية 


ن 


وسادسها:.“قوله عل : «كالكير ينفي"'' خبتهاء وَيَنْصَّعً'"ا طيبها)”"'. 
وعنه يَكِةِ: أنها «تنفي شرارها”*' كما ينفي الكيرٌ خبتٌ الحديد»”” 

ولا حجة فيه على فضَلِها على مكة؛ لأن ذلك في وقت دون وقت. وفي 
قوم دون قوم. وفي خاص دون عام. وبرهان ذلك أنه وك لا يقول إلا 
الحق”"'. وقد قَالَ تَعَالَي: «#إوَمِنٌ أَهلٍ لْمَرِيكَةٍ مَرَدُوأْ عََ اَلْيَعَاقِ6 [التوبة: »]١٠١١‏ 
والمتافقون أخيث: علق الله وكانوا بالمدينة. 


وقد خرج منها على وطلحةٌ والزبير وأبو عبيدة» وابن مسعودء ومعاذء 
وأنق موسي الأشعري 7 وآخرون» وهم من أطيب ال 

وسابعها: قوله كَكِهِ: «ما بين بيتي”*' ومنبري روضة من رياض الجنة»”"". 

وجوابه: أنه يدل على فضل ذلك الموضع لا المدينة””'*. 

وثامنها: قوله ككلِِ: «يفتح اليمن» فيأتي قوم معيو قاقد بأهليهم 5 
أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون»” '''. وذكر مثل هذا حرفًا حرفا 
في فتح الشام وفتح العراق”*'". 


. في (1): «تنفي). (؟) في (ب): اوينصنع»‎ )١( 

(6) أخرجه البخاري (18417)» ومسلم )٠١٠١5/5(‏ برقم (17817). 

(4:) في (ب): «تنقيى ضرارها». 

6 أخرجه مسلم (؟/١١٠١٠)‏ برقم (1981). 

(5) انظر: المحلى (7517/5). الذخيرة للقرافي (7/ .)77٠١‏ 

(0) انظر: المحلى (7777/60). (6) في هامش (أ) وفي (ب): «قبري». 

(9) أخرجه البخاري »)١١947(‏ ومسلم )١١١١/5(‏ برقم (191). 

(١٠)انظر:‏ الذخيرة للقرافي (7/ .)78١ 28٠‏ والمحلى (770/5). 

)١١(‏ يبسون: يزجرونء ومنه قوله تعالى: هوَضْمَّتٍ الْحبَالٌ نا( [الواقعة: 5] أي: 
سيقت سوقاء انظر: غريب الحديث (7/ 89)» مقاييس اللغة »)١81١/١(‏ جمهرة اللغة 
قا 

)١10(‏ في (أ): «فيأتي قوم يبيتون». وفي (ب): «فأي يوم ينسبون». والمثبت موافق لمصدر 
التخريج . 

(16) أخرجه البخاري 2)١1416(‏ ومسلم )٠١٠١9/5(‏ (1588). 

(5١)انظر:‏ المحلى (717/0"). 


0ض 


وجوابه: أنه قال كَل ذلك في بلاد الرخاء'''» وهذا لا شك فيه» وليس 
فيه فضلها على مكة ولا ذكرها. 

وتاسعها: قوله يكَلْةِ: «أمرثٌ بقرية تأكل القرى»”''. يعني أن المدينة يفتح 
منها القرى والدنيا كلها . 

وليس فيه فضلها على مكة. وقد فتحت خراسان وسجستان وفارس 
وكرمان :من البضرة:..وليس ذلك دلبلا على فضل: البضرة على :كة”” . 

وعاشرها: قوله كَِةِ: «لا يكيد أحد أهل المدينة إلا إنماع كما [4:؟١/ب]‏ 
ينماع الملح في الماء»”*' أي: سال وجرى. ويّروى: (إمّاع)” . 

وقوله يَكِِ: «لا يريد أحدٌ أهلّ المدينة بشرٌ إلا أذابه الله في النار ذوب 
الرصاص وذوب الملح في الماء. ومن أخاف أهل المدينة أخافه الله وعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل الله منه”"؟ صرفًا ولا عدلا»"” . 

هذا إنما فيه وعيد على من كاد أهلهاء ولا يحل كيد مسلم. وليس فيه 
أنها أفضل من مكة*'. وقد قَالَ تَعَالَ في مكة: «إوسن يرد فيه بإلكار بظا 
فهك من عَذَابٍِ العو 29 [الحج: 5؟]. [ب15/ب] 

وحادي عشرها: قوله يلةِ: «على أنقاب''' المدينة ملائكة لا يدخلها 
الطاعون, ولا الدجال)””''' . 

وقد جاء في مكة أنه لا يدخلها الدجال» ذكره في المحلى""'' . 

ولأيول""" ذلك على أنهنا أفهنا. عن فكة» قال هذا كل ها 


)١(‏ فى (أ. ب): «الرجاء»! 

15" احريعة المشاوي 1ه بساني 1550/0 برقي را 

(9) انظر: المحلى (378/5). (4:) أخرجه البخاري (8/ا/ا١).‏ 
(5) انظر: عمدة القاري .)55١/١١(‏ 6 في (ب): ١امنهم)‏ . 

© 6 أخر جه مسلم 9ض ١٠ل‏ برقم .)١73281/(‏ 

() انظر: المحلى (7597/60). (9) في (ب): «أبواب». 


.)١79/4( أخر جه البخاري (٠مم١ا)ء ومسلم (5/ه6٠ 6 برقم‎ )١١( 
فى (ب): «يدخل).‎ )١١( .)7”7”7١/5( المحلى‎ )١١( 


0 60 الغاية في شرح الهداية 
زعوأ و , 

وثاني عشرها: قوله وَكة: «اللَهَُ حبّب إلينا المدينة كحبّنا مكةء أو أشدء 
اللَهُم صَحّحها'" وبارك لنا في صاعها ومُدّهاء وانقل حُمّاها إلى الجُحفة)”", 
فكان المولود يولد بالجحفة فما يبلغ حتى تصرعه الحمى”*'» أخرجاه. 

وكانت الجحفة دار اليهود» قاله الخطابي. 

وثالث عشرها: عن ابن عمر ويا قال: قال رسول الله كَكِةِ: «صلاة الجمعة 
بالمدينة كألف صلاة فيما سواها». ريق الحافظ أبو الفرج في مثير العزم” 


ورابع عشرها: قوله يَلِةِ لما خرج إلى البقيع قال: «اللَْهُمّ اغفر لأهل 
بقيع الغرقد», اي د 
وخامس عشرها: لكان كوه 0 قال ل 0 «أنا أول 
ثم أنتظر بي نايدا ار ري ا اده الاك © 
0 عشرها: عن النبى كَل أنه قال «الصلاة بمسحد قباء كعمرة). 


)١(‏ المحلى (595/60). (0) فى (ب): «أصحها». 

8 لخر لنكاري 337 و اس ررب 

(5:) هذه الزيادة عند أحمد في المسند (57/ )59٠‏ (0»)755750 والبيهقي في دلائل النبوة 
(؟058/7). 

(5) انظر: مثير العزم (”/ /11)» شعب الإيمان (5/ 55). 

(5) أخرجه مسلم (559/5) برقم (91/5). 

(0) في النسخ: «ثم يأتي أهل البقيع فيحشرون معي ثم أنتظر أهل مكة من الحرمين». 
ولعل الصواب ما أثبتناه من مثير العزم الساكن (709/5). 

(4) مثير العزم (3094/5)» وخرجه الترمذي (3597)». والطبراني في الكبير )5009/١5(‏ 
برقم .)١11950(‏ وقال الألباني: ضعيف. انظر: مشكاة المصابيح (9/ .)17٠١‏ 

(9) أحمد(١59481١)),‏ والترمذي (7/ )١56‏ (355) وابن ماجه »)١51١(‏ قال الترمذي: 
حسن غزيي» :ولا تعوفة لاسيد شك يصح غير هذا الحديث. ومداره عن ان الأبرد. 
قال الحاكم: «صحيح الإسناد إلا أن أبا الأبرد مجهول. وسكت الذهبيء فالخبر - 


اه م ةًّ 
ل 11 1211 
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وهذه الأحاديث تدل على فضل هذه الأماكن» [5١١/أ]‏ ولا شك أنها 
أماكن شريفة» وليس في ذلك ما يدل على أنها أفضل من مكة شرفها الله تعالى. 
واللاحقة الرابعة: زيارة قبر سيدنا ومولان"'' رسول الله كَِ. 
وإذا انصرف الحجاج والمعتمرون من مكة فليتوجهوا إلى طَيْبَةَ مدينة 
اه ع (66 * . 
رسول الله وَلةٌ وزيارة قبره؛ فإنها من أنجح المساعي '. وقد روى الدارقطني عن 
: بمب قال ٠‏ 3 ثى ته ٠‏ 3 ا 220 

ابن عمر وَوْيًا قال: قال رسول الله يَلِ: «من زار قبري وجبت له شفاعتي) 7 

ضعيف من هذا الوجه). وأخرجه النسائي (”/”). وابن ماجه(5١5١),‏ 
وابن أبي شيبة (؟5/ 51/9 و7١1/ 2)5١١‏ وأحمد (147) كلهم من حديث سهل بن 
حنيف فهذا شاهد له. وأخرجه ابن حبان )١771(‏ من حديث ابن عمرء وطريقه فيه 
ضعف. وأخرجه ابن سعد فى الطبقات )١154/١(‏ من حديث أبى سعيد» وقد صححه 
ابن كثير في تفسيره (؟/ 507). 

)١(‏ بعده في هامش (أ): «مُحمّداء وغير موجودة في (ب) و(ت). 

6 قال شيخ الإسلام اسن تحمية شي مجموع الفتاوى و ا(وأما إذا كان قصله 
بالسفر زيارة قبر النبى دون الصلاة فى مسجده.ء فهذه المسألة فيها خلاف» فالذي 
عليه الأئمة وأكثر العلماء أن هذا غير مشروعء» ولا مأمور به؛ لقوله يكلِ: «لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى» ولهذا 
لم يذكر العلماء أن مثل هذا السفر إذا نذره يجب الوفاء بهء» بخلاف السفر إلى 
المساجد الثلاثة لا للصلاة فيها والاعتكاف». فقد ذكر العلماء وجوب ذلك فى بعضها 
- في المسجد الحرام ‏ وتنازعوا في المسجدين الآخرين» بل قد صرح طائفة من 
العلماء كابن عقيل وغيره بأن المسافر لزيارة قبور الأنبياء كه وغيرها لا يقصر 
الصلاة فى هذا السفر؛ لأنه معصية. لكونه معتقدًا أنه طاعة وليس بطاعة» والتقرب 
الى الله كذ يمنا لبس بطاعة كو شخصية .ولا نهانيى عن ذلكه: و الديين: يتسفبن 
التحريم». 

(6): أخرجه ابن خزيمة كما في إتحاف المهرة (14/9١)»:والبزان‏ (017/5) برقم 
(030»)» والدارقطنى (؟5787/5)» والبيهقى فى شعب الإيمان »)60١/5(‏ من طريق 
موسى بن هلال العبدي » ومداره عليه عن عبكل الله بن عمر العمري» عن نافع عن 
ابن عمر '#ها مرفوعًا. قال العقيلي في الضعفاء :)117١/5(‏ «لا يصح حديث موسى 
ولا يتابع عليه. وقال: والرواية فى هذا الباب فيها لين»). وضعفه ابن تيميةء 
وابن عبد الهادي» انظر: الفتاوى (59/710), الصارم المنكي (ص١"3)»‏ إرواء 


الغليل (7757/5). 
(:) انظر: الذخيرة المالكية (”/ 17/6 3) . 


م يي يب ب ب ب تي 7 ل ل 


00 ( 


وروي" عه كك أنه قال: امن زار قبرى وجبت له الحنة» 


وعنه عله : «من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي»». 

8 إهرة 

رواه الدارقطني عن ابن عمر وها ". 
وف النتغيرة القرافية :لوو كنم”*؟ مالف أن يقال ازونا قير" الى عله 


وا نا سمو للق دن 1 


كال :ضحي النفديت :الأ ن شان الؤاكر التققين + والققا على امو 

وقيل: لأن الزيارة تشعر بالإباحة» وزيارته وله سُنَّهَ مؤكدة” [ب1/55]. 

ويرد عليه: الأحاديث المتقدمة؛ فإنه نصّ فيها على الزيارة. وما قالوه 
في التلمور ول المطلوب الظاهر عرو ريارة قدون الأنبياف :وال رلياء العير اه 
بزيارتهم» والتملي ببركتهم» ولا يَقصد بشرٌ بها التفضل عليهم . 

وقولهم: «الزيارة تشعر بالإباحة»» باطل لا أصل له. 


ويصلي في طريقه في المساجد التي بين مكة والمدينة. وهي عشرود 
مسجدًاء ذكر ذلك الكرماني في مناسكه""' . 


)١(‏ فى (ت): «وقد روي». 

اا لظ 
(ص4: .)١‏ 

(0) أخرجه الدارقطنى (9/ 73”). والفاكهى .)570/١(‏ والطبرانى فى الكبير )5٠5/١5(‏ 
برقم (1791)» والأوسط (/01") برقم (207717/5 والبيهقي في الكبرى (407/5) 
وشعب الإيمان (48/7) جميعهم من طريق حفص بن سليمان» عن ليث بن أبي سَّلِيمء 
عن مجاهدء عن ابن عمر و'#ا. قال البيهقي: تفرد به حفص» وهو ضعيف. وضعفه 
ابن ليمي واين عد اليادى» الاو الرة على الإفناتن 451 00+ العنارق المساكن 
(ص©19). 

(4:) في (ب): «فذكره). (05) ساقطة من (أ) و(ت). 

(5) الذخيرة للقرافى (”/ .)77٠١‏ 

(0) لم أقف عليه في التهذيب» وانظر: الذخيرة للقرافي (8/ 0/0 . 

() انظر: الذخيرة للقرافى (”/ 7270)». المسالك فى المناسك .)١٠١08(‏ 

(48 “لمأتف عليه فى إمناسكه الكرماىتواتظرة 'المستك المتقييظ: فن المشساك المتوسيط 
(ضن 1715 


مسائل منثورة ا ح 
ا م لي 3 
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ويكثر في طريقه من الصلاة والسلام على النبي كَلِ''. فإذا وقع 
بصره على أشجار المديئة زاد في الصلاة والتسليم' " . 

نيقي :ل ان عتمي غدل حولي وار" عرفا مها اللا فى مك 
ويتطيب 5 أنظف ثيابه””*'» والجديد أفضل''' . / 

ويقدم رجله اليمنى في الدخول. واليسرى في الخروج». ويكون فيه 
متواضعًا مع السكينة والوقار. ويقول: [5١١/ب]‏ بسم الله» وعلى ملة 
رسول اللهء رب أدخلني مُدّخل صدق وأخرجني مخرج صدقء واجعل لي من 
الما 

ويكون دخوله المسجد من باب جبريل أو غيره” . 

ويتوجه إلى الموضع الذي فيه منبر رسول الله وَلْةُ. ويصلي فيه تحية 
المسجد مستقبلا للسارية التي فيه. ويكون عمود المنبر بحذاء منكبه الأيمن؛ 
فإنه موقف النبي 6و" . 

قال الكرماني : الي 0 بعدها سجدة؛ شكرًا لله تعالى على وصوله 


)١(‏ انظر: المسالك في المناسك .»)2٠١7١(‏ مجمع الأنهر »)557/١(‏ المسلك المتقسط 
(ص6١١7).‏ 

() في (ب): «رفع». 

6)- انظرة اللجاب (عية1؟)ه النسالت ف اداسف 15 الجبييلف اعبط 
.)71١(‏ ْ 

62 في 2ب و(ت): «و)». )0( 2 (ب): «(ألطف أثوابه» . 

160 ابطر ع التطون 1011 اا مجع الأهيرا 1571« السينانف فى المعانك 
.)1٠١59(‏ 

0 انظر: اللباب (ص9١2)»‏ المسالك في المناسك .»)21١75(‏ مجمع الأنهر في شرح 
ملتقى الأبحر (59 5). 

(4) انظر: المسالك في المناسك (ص54١223»‏ فتح القدير »)١78/(‏ مجمع الأنهر 
(ص 57 5). 

(9) انظر: اللباب (ص9١2).,‏ المسالك في المناسك »)3٠١70(‏ مجمع الأنهر في شرح 
ملتقى الأبحر (5577). 

رتفي (مت) زيادة: «لله تعالى) . 


0 الغاية في شرح الهداية 


إلى تلك البقعة الشريفة» والروضة المنيفة» فإن خاف فوت المكتوبة بدأ بهاء 
وكفته عن تحيته» ويدعو بعدها"'". ثم ينهض إلى قبر النبي كله ويقف عند 
رأسه الكريمء غاضٌ الطرف في مقام الهيبة والإجلال» ويستحضر في قلبه 
جلالّة موقفه ومنْزله من هوا" بحضرته» ويتمثل صورته الجليلة وحضرته 
الكريمة في عينه”"» أنه موضوع في لحله بإزائه كالنائم» وأنه عالم بحضوره 
وقيامه”* وزيارته» ويسمع كلامه وسلامه”” . 

ويقف عندنا مستقبل القبلة بينه وبين القبر أربعة"' ا 

ولا يضع يده على الحظيرة”* ولا يقبلهاء ولا يجوز أن يُطاف بقبره يَكه. 
ويكره إلصاق البطن والصدر والظهر بجدار قبره مَلكِةِ. ويكره مسحه باليد وتقبيله 
هكذا ذكره النووي الشافعي”''. ومثله في المغني لابن قدامة الحنبلي”” ''. 

ثم يبعد قدر رمح أو أقل»: كذا عن أبي الليث"''2. 

قال الكرماني: «وعن أصحابنا وأصحاب الشافعي وغيره أنه يقف وظهره 
إلى القبلة ووجهّه إلى الحظيرة»""''. وهو قول ابن حنبل”""' . 


. )577 /١( مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر‎ .»22١77( انظر: المسالك في المناسك‎ )١( 

() في (ت): «وهوا بدل: «من هوا). (9) ساقط من (ب). 

(:) فى (ت): «وغيابه») بدل: «قيامه). 

(6) انظرة اللباب (صض 40719 المسالك في المناسك )1١55(‏ مجمغ الأنهر (43:/1). 

(5) في (أ]) و(ب): «أربع». ولعل الصواب ما أثبتناه. 

0) انظر: اللباب (ص9١5)»‏ المسالك في المناسك »)٠1١77(‏ مجمع الأنهر في شرح 
ملتقى الأبحر (577). 

(4) الحظيرة: المراد بها حجرة النبي يِه مأخوذة من قولهم: «حظرته» قال في لسان 
العيوت: الخطيرةنا أخاط بالنشىغ انقلر+- لنببان الغوت 491:75 النهابة :710 
)+ المضباح. لمن 6014110 القافوين 81/7/10 

() انظر: المجموع .)35١17/8(‏ (١)انظر:‏ المغني (558/5). 

(١١)انظر:‏ المسالك في المناسك (717 22٠١‏ فتح القدير (7/ .217١‏ اللباب (ص١52).‏ 

(0١)انظر:‏ اللباب (ص١55)»‏ المسالك »23١717(‏ البيان العمراني (7178/5)» المجموع 
5١١ /0(‏ ). 

(0 انظر: المغني (551/05)» الشرح الكبير (9/ 251/5» الإنصاف (575/9). 


0 

والصحيح الأول؛ لأنه جمع بين عبادتين"''» وخير الأمور ما استقبلت 
نه القدلة 

ويضع يمينه على شماله كما في الصلاة'' . 

ولا يرفع صوته» بل يقتصد" [ب40/ ب] فيقول : 

(السلام عليك يا سيد المرسلينء» وإمام ]1/١١5[‏ المتقين» وخاتم 
النبيين» ورسول رب العالمين السلام عليك يا خير الخلائق أجمعين» السلام 
عليك يا قائد الغر المحجّلين» السلام عليك يا نبي الرحمة؛ السلام عليك يا 
سيد الأمة» السلام عليك يا طاهر السلام عليك يا شاهد» السلام”*' عليك يا 
عاقب. السلام عليك يا بشير». السلام عليك يا نذير» السلام عليك يا سراج 
منير”'» السلام عليك يا شفيع» السلام عليك يا فاتح الخير والبرء السلام 
عليك وعلى أهلك وأزواجك وأصحابك أجمعين» جزاك الله عنا أفضل ما 
جرى 3 عن قومهء ورسولا عن أمته . 

ايد انق وولف الزسالة» بوافيف الأمانة بوتصيهف الامةه وا رسيه 
الغمة. وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين» ونحن وفذك يا 
سول الله قناكة:مد لاد تاسعة» :وامكة بعيدة» نقطع إليك التل والسهل 
والجبل والمفاوز والمهامه''» وقصدنا بذلك قضاء حقكء. ورجاء فضلك. 
والتظن. إلى ماترك والنسن'"" يزيارتك» :والعيرك بالسلام -علياف» والاستشفاع 
يق إلى ونا كان عتطانانا قد فصحت: ظهورناه. وأوزازنا قد أتقلت كواغلاء 


)١(‏ فى (س): «العبادتين»). 

(5 «انطرة القمنالاك فى لايك (1735)نهف الأنو 1 1 

(©) في (ب): «يقتصرا. (4:) في (ب): «ألا سلام». 

(4) فى (]): «المنير). 

5 المهافة اهن الأرقن الس نهنا قن ذهو التنافي نظو اسان العم ا م 
الصحاح (5/ .)176٠0‏ ْ 

(0) في (ت): «والتيمن». 

() قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى :)3١7/١(‏ «التوسل به بمعنى 
الإقسام على الله بذاته والسؤال بذاته فهذا هو الذي لم تكن الصحابة يفعلونه في - 


ابيب ل عسوصيات 


4 


وأنت الشافع المشمع. وقد قَالَ الله تَعَالى: #إوَلو أَنَهُمَ إذ ظَلْموا أنَمْسَهُمَ 
انوك وامتكدروا اذه اوامتموك لير الكتوك: لوجدوا أنه رابا ريما 6 
(الغنالية 15" راقن حلناك .ا كيت اللده. ظالمين لأففينا» يتين انوا 
فاشفع لنا إلى ربنا واسأله أن يميتنا على سُنْتكء ويحشرّنا في زمرتك» ويوردنا 
حوضّكء ويسقينا بكأسِكء. غير خزايا ولا ندامى» يا رسول الله الشفاعة 
الشفاعةً ‏ ثلاث الا" 


فإن عجز عن حفظ ذلك أو ضاق وقته اقتصر على بعضه»ء وأقله : السلام 


- الاستسقاء ونحوه لا فى حياته ولا بعد مماته لا عند قبره ولا غير قبره»اه. وقال 
لك انون اعد فى الت سهد وليه وروا إقيى اهعا 1014 «افللطل !| لتومما ,نا يغصي بو التو جه 
كني عام غلك جعي ين كه ينيم معنا ندري إلى انال ان يفول فوسل اك 
بأنضاقلف: ورسلك :وأ وكا نلك ومراذف أن قلا عفرك ذو وجاعة وقورق:رومة له فاج 
دعاءنا. وهذا أيضًا محذورء فإنه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه 
في حياة النبي مَك لفعلوه بعد موتهء وإنما كانوا يتوسلون في حياته بدعائه» يطلبون 
منه أن يدعو لهمء وهم يؤمئون على دعائه» كما في الاستسقاء وغيره. فلما مات يكل 
قال عمر #5 لما خرجوا يستسقون -: اللّهُمّ إنا كنا إذا اجدبنا تتوسل اليك قينا 
فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا. معناه بدعائه هو ربه وشفاعته وسؤاله» ليس 
المراد أنا نقسم عليك به» أو نسألك بجاهه عندك» إذ لو كان ذلك مرادا لكان جاه 
النبي عله أعظم وأعظم من جاه العباس)اه. 

)١(‏ قال شيخ الإسلام 9 تيمية كاد في مجموع الفتاوى :)١1597/١(‏ اومنهم من يتأول 
قوله تعالى: «وَلوَ أ إذ ةا أَنفْسَهُمْ بحاءوك دَاسْتَعْفَروا الله وَاسْتَعْصَرَ لهم 
ليسول لَوَجَدوا لَه تآبًا يَحِيمًا 4069 0 إذا اطلنعا :هيه "الاسعفنا بيعل موق كنا 
مله الذين طلبوا الاستغفار من الصحابة» ويخالفون بذلك إجماع الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان» وسائر المسلمين» فإن أحدًا منهم لم يطلب من النبي كلل 
بعد موته أن يشفع لهء ولا سأله شيئّاء ولا ذكر ذلك أحد من أئمة المسلمين في 
كتبهم : وإثما ذكر ذلك “من ذكره من متأخري الفقهاء وحكوا حكاية مكذوبة على 
مالك 1445 . 

(0) في (ب) بدل: (ثلاثًا»: «الشفاعة» . 

(6) المسالك فى المناسك (59١١-96١١)ء‏ اللباب (ضصة١515-+*؟5):‏ المسلك 
المتقسط .)11١8 - 1١5(‏ 


ل 10 بس 

وعن مالك ككْلَنْةُ أنه كان يقول: «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
كا 

وعن ابن من وله 11ارك] أنه كان إذا أتى سن سفر أت" القير تقال" 
«السلام عليك يا رسول اللهء السلام عليك يا أبا بكر الصديق» السلام عليك 
اا 

فإن كان أحد من المسلمين أوصى بتبليغ سَلَامهِ إليه يقول: السلام عليك 
يا رسول الله من فلان ابن فلان» يتشفع”*' بك إلى ربك» ويسأل”'' المغفرة 
الي 

ثم يتأخر عن يمينه قدر ذراع إلى خليفة رسول الله مله وضجيعه أبي بكر 
الصديق ونه ؛ فإن رأسه عند منكب رسول الله كله ويواجهه ويسلم عليه. 
ويشير بيده إليه فيقول : 

«السلام عليك يا خليفة رسول الله ورفيقه في الغار» وصاحبه في 
الأسفارء السلام عليك يا علم المهاجرين والأنصارء وأمين [ب45/أ] 
وسول: الله ملة اهل الأسدراق اتتهيك اتلك ناز لبت على :طريقةه وسسعةهة قاكما 
بالحق والعدل في أمتهء وكفلت الأيتام ووصلت الأرحامء فجزاك الله عن نبيه 
وكة تاكن السيالضين خب اضيا ل "لله مالي اناميا على معدت 
ويحشرنا في زمرة نبينا وزمرتك» كما وفقنا لزيارتك)”". 


60 انظر : البيان والتحصيل .)00”7/1١(‏ 6 و (نب): «إلى» . 
(58/6)» والبيهقي (107/5) عن ابن عمر ووْيا: «أنه كان إذا أراد أن يخرج دخل 
المسجد. فصلىء ثم أتى قبر النبي كَل فقال: السلام عليكم يا رسول الله» السلام 
عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبتاه. ثم يأخذ وجههء وكان إذا قدم من سفر يفعل 
ذلك قبل أن يدخل منزلها لفظ اس اق شيبة. وصححه الحافظ في المطالب العالية 
(/ا/ ؟16١).‏ 

(4) فى (]): انتشفع» . (0) فى (]): «ونسأل». 

(5) انظر: المسالك فى المناسك (5/ا١١)2‏ اللباب (ص١١2.)55‏ المسلك المتقسط (ص١١72).‏ 

(0) فى (ت): «ونسأل». 

(8) انظر: المسالك ٠١15(‏ - /ا/ا١٠).‏ مجمع الأنهر .»)574/١(‏ اللباب (ص١52).‏ 
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ثم يتأخر قدر ذراع حتى يحاذي رأس أمير المؤمنين الأوّاب. عمر بن 
الخطاب» فإن رأسه عند منكب أبي بكر الصديق ذَيه» فيسلم عليه» ويشير 
بيده إليهء فيقول : 

(السلام عليك يا أمير المؤمنين عمر بن الخطابء السلام عليك يا من 
نطق بالصواب ووافق قولّه محكمَ الكتاب» السلام عليك يا فاروق الأمين» 
الذي أظهر الله به الدين» وكمّل به الأربعين» واستجاب فيه دعوة خاتم 
اليو الدرووة طلن ريه كي ان رعرع رمن الايا مياه تراك الامن ايك 
وخليفته وأمته أفضل الجزاءء ورضي علق أده ارق 

ثم يتقدم قدر نصف ذراعء ويقف بين الصديق والفاروق وَقّْاء ويقول: 
االسلام 00057 ال 010 اماه 10 52-66 
رسول الله ]1/١5071‏ السلام عليكما يا وزيري رسول الله المعاونين له في 
السو عمو الغاملية يلوح أناكها القين» تجراكنا انكر اهنا زائرية 
لنبيّنا وصدّيقنا وفاروقناء ونحن نتوسل بكما إلى رسول الله ليشفع اا 

ثم يدعو لنفسه ولوالديه ولأهله وأصحابه وأحبابه وللمؤمنين والمؤمنات» 
ويسأل حاجتهء» ويصلي على النبي َلةِ في آخره”"'. 

ثم يرجع فيقف بين القبر”'' والأسطوانة» ويستقبل القبلة في الدعاء””2. 
ويرفع يديه» ويخلص النية والرغبة» ويحمد الله» ويكثر من الصلاة على النبي كله . 

تهرياتي الأسطواتة'" التى يريط أبو لبأنة تقبه ييا" ::وهى ببين القبر 


.)5١١ص( اللباب‎ »)555/١( مجمع الأنهر‎ »)٠١1/7( انظر: المسالك‎ )١( 

() فى (س): «عليك)». (*) فى (ب): «عليك)». 

6420 7 (ب): «بسبيه) . ْ 

(0) انط السالك 0140083 الستلك المتقمط :صن /ا): 

(5) انظر: المسالك »)1١1/8(‏ مجمع الأنهر (555)» اللباب .)5١١(‏ 

(0) فى (بس): «المنبر). (6) فى (ت): «بالدعاء». 

(9) وهي أسطوانة التوبة» والتي ربط أبو لبابة 5ه نفسه بها حتى أنزل الله توبته. انظر : 
وقاء الوفاء 00م "3 

)١(‏ في (ت): «فيها»). 
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والروضة ويصلي ركعتين عندهاء ويسأل الرحمة والمغفرة"''. 

ثم يأتي الروضة بين القبر والمنبرء» فيصلي فيها ما تيسرء ويكثر الدعاء 
وهو ساحد ويكثر من التسبيح و القن على الله تعالى» واللااستغفار والشكن)؛ 
حيث وفقه لهذا"" الفتوح وهذه الكرامة”*'» وقد ثبت في الصحيحين عن 
أبي هريرة ذه أن رسول الله كَكِةِ قال: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض 

57 .ىه 0(ه) 

الحنة. ومنبري على حوضي" 1 

ويقف عند المنبر ويدعو ويضع يديه على الرمانة"', 5 على 
النبي يد فياك الله تعالى [ب95/ب] رضوانه ورحمته. ويتعوذ من سخطه 
وعفويته . 

0 5 5 وم ا ا . الها الى 0( 


.)55١ص( انظر: المسالك (1/4ا١٠ - ٠8١350غ2. اللباب‎ )١( 

() في (ب): «الدعاء بالثناء» . (0) فى (ت): «وحيث وفقه هذا». 

(5) انظر: المسالك 4205١8١ - 7١80(‏ اللباب (571)» المسلك المتقسط (07/84. 

(5) لفظ الحديث: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة). كما سبق تخريج . 

(1) هي رمانة المنبر» وهي عقدة مشابهة للرمانة» قال صاحب وفاء الوفاء :)١60/7(‏ «وقد 
احترقت بقايا منبر النبي كك القديمة» وفات الزائرين لمس رمانة المنبر التي كان كلل 
يضع يده عليها عند جلوسه عليه؛ ولمس موضع جلوسه منه بين الخطبتين وقبلهما. 
ولمس مو ضع قلميه الشريفتين)اه. 

60 فى (ت): «فيصلى»). 

(8) قال في الاختيار /١(‏ 044): «وهي التي فيها بقية الجذع الذي حن إلى النبي يَكلْةِ حين 
تركه وخطب على المنبر» فنزل كلق واحتضنه فسكن»اه. وانظر: الحاشية التالية. 

(9) قال الحافظ ابن حجر في الفتح :)5١77/5(‏ «ولأبي عوانة» وابن خزيمة» وأبي نعيم 
في حديث أنس: «والذي نفسي بيده لو لم ألتزمه لما زال هكذا إلى يوم القيامة حزنا 
على رسول الله كلهِ ثم أمر به فدفن»اه. ثم إن الأسطوانة الحنانة التي ذكرها المؤلف 
ليست في محل الجذع كما ذكر ذلك القاري في مناسكه (ص777) والسمهودي في 
وفاء الوفا (؟/٠).‏ قال القاري: «ولا اعتماد على قول من جعل الأسطوانة في موضع 
الجذع»اه. وقال السمهودي: «حيث ذكر هذه الأسطوانة تقول العامة: هذا الجذع 
الذي حن إلى النبي كك وليس كذلك بل هو من جملة البدع التي يجب إزالتها لثلا 
يفتتن بها الناس» . 
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وهذا تمام الزيارة. 
وتحتييك: أن نمت الى «ممشحة رسول الله مَلِّْ ويحيى ليلته فيه بقراءة القران 


وذكر الله ويكثر التردد إلى قبره يك''. والله تعالى أعلم بالصواب وإليه 
المات:: 


© © 8 


9 “اتظلية السما قفن المناسك” (12) + الليات 990 الستلك المتقيط 0/9 


النبي عَئلة وقيل: صورتها هكذا: وقيل: هكذا: 
أبو بكر الصديق دك النبى ث2 


عمر بن الخطاب َي أبو بكر عمر 


210 اميف اعتمادًا على (أ) هذه صورة المخطوط : 


نيِة ٠.‏ م 
1 ََ « ل 0 
حف رسيس سس سوس تس سريت أله آر / حو . 
2 


م اسوحقة 22 اشح . 3 
ال'مة 2301523 سد. 


- ه 5 
همك .هه 1 با ١‏ 
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الالاذارت] والمشهوز الصبووة الاولن: 

نإذا افرع امن ذلك يستجن'" اله أن نيأ المشاهةه والمزازات'" .مغل 
البقيع» وفيه قبر أمير المؤمنين عثمان بن عفان نه في قبة» وقبر العباس ذك؛, 
عم النبي كله وقبر الحسن وعلي زين العابدين ابن الحسين”" بن علي بن 
أبي طالب» وقبر ابنه”*' مُحمَّد الباقرء وابنه جعفر الصادق, الأربعة في قبر 


واحدء في قبة””' العباس» وفيه إبراهيم ولد رسول الله يكِهِ في قبر مفرد وقبر 
© © 


عقيل وي وجعفرء وقبور أربعة""') من أزواج رسول الله يَلكِلّْه وقبر رومه "2 
ويزورهم كل يوم. 
وبصاي قن معد اناطمة وا" أ بودون قاد خد يوم اميس 
ويلحق الظهر في مسجد النبي كل" . 
ويأتي مسجد قباء في كل يوم سبت» فيدخله ويصلي فيه ركعتين. 


)١(‏ فى (س): «استحب)»). 

(0) قال شيخ الإسلام ابن تيمية كْلَنْهُ: «وقد ذكر طائفة من المصنفين في المناسك 
استحباب زيارة مساجد مكة وما حولهاء وكنت قل كتبتها في منسك كتبته قبل أن أحج 
في أول عمريء» لبعض الشيوخ» جمعته من كلام العلماءء ثم تبين لنا أن هذا كله من 
البدع المحدثة التي لا أصل لها في الشريعة» وأن السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصارء لم يفعلوا شيئًا من ذلك» وأن أئمة العلم والهدى ينهون عن ذلك)»اه. 
انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (؟779/5). 

2 فى (ب): (الحسن» . 

(4) فى (ت): اوقرابته». 

)2 في (مت): «وفيه» بدل : في قبة) . 

() في (ت): «الأربعة». 

٠0‏ لعله رومة الغفاري صاحب بثر رومة» وذكر ابن حجر عن البلاذري أنها امرأة من 
مزينة حلفاء للأنصارء انظر: أسد الغابة (؟81//5)» الإصابة (558/5 - 559). 

(4) مسجد فاطمة هو المشهور ببيت الأحزان» يقال: إنه الذي آوت إليه والتزمت الحزن 
فيه عند وفاة أبيها كَلِلِةِه وفيه قبرها على أحد الأقوال. انظر: وفاء الوفاء (”/ 2)45 
مناسك القاري (ص87737) . 

(9) انظر: المسالك في المناسك (223685.» اللباب (ص7١5١)»,‏ مجمع الأنهر 2)554/١(‏ 
فتح القدير (7/ 1777). 


ناك 23 « 
م اا 1ل ربز ١‏ 


ا شٍُ ار الى :تقل افيا رسيون الله 6و0" , 
وبكرًا أخرى بقرب المسجد فيتوضاأ منهما”*'» ويشرب من مائهما””". 

ثم يأ 00-0 الفتح'' أ على ا 0 

ويزور جميع المشاهد بالمدينة» وهي ثلاثون موضعًا يعرفها أهل 


4 
١ العدية”‎ 


(010 


إفة 


إفرة 
0 
)0( 


000 


(300 


(00 
0 


ويأتى الآبار التى كان يَكَِ يتوضا منها ويغتسل». فيشرب من مائها اتباعًا 


بكر أريس - بفتح الهمزة وتخفيف الراء ‏ بئر معروفة قريبًا من مسجد قباء عند المدينة . 
انظر: النهاية »)7"8/1١(‏ وفاء الوفاء (70//7). أخبار المدينة .)١١8/١(‏ 

ذكر الغزالي في الإحياء )3١87/1١(‏ قال الحافظ العراقي في تخريجه: «لم أقف له على 
أصلء وإنما ورد أنه تفل في بئر البصة وبئر غرس» وذكر صاحب لباب المناسك 
وشارحه القاري (ص١721)‏ أن التي بصق بها النبي يَلةِ هي بئر غرس. وانظر: 
المسالك فى المناسك .)1١89(‏ 

أخر جه اليخارى (0855) ومسلم (”/ 5ه .)5١91١( )١١‏ 

في (ب): (منها) . 

أي: مسجد قباء» ولعل المؤلف أراد بئر غرس» وهي بئر بقباء شرقيى مسجدها على 
نصف ميل إلى جهة الشمال. انظر: أخبار مدينة الرسول يك (ص55).» وفاء الوفاء 
(1/ )0 المسالك فى العتاسك (9 253 +195)+ المشلك المتقسط فى المتسك 
المتوسط (ص 207/4١0‏ 2 ْ 

مسجد الفتح هو مسجد على قطعة من جبل سلع من جهة الغرب» وهو جبل غربه 
وادي بطحان. وروى جابر أنه يك دعا فيه ثلاثة أيام على الأحزاب فاستجيب له يوم 
الأربعاء بين الصلاتين. والحديث حسن أخرجه أحمد (7737/9). والبزار كما فى 
المجمع (5/؟7١)‏ كلاهما من حديث جابر. وقال الهيثمي: #ورجال أحمد ثقات»اه. 
وفيه كثير بن زيد الأسلمى جاء فى التقريب: «صدوق يخطيىئع»اه. وفى الميزان حوله 
ذم روزن بومعه الشسافي الكمه تنا انظرة اعبار يديك الوسيوك:4)41/11 ياب 
المناسك (ص7750). وفاء الوفاء (9/ 9”) . 

الخندق: هو خندق مدينة رسول الله كك حفره لما تحزبت عليه الأحزاب سنة أربع 
من الهجرة» وقيل: سنة خمس . انظر: معجم البلدان (؟79477/1)» تهذيب الأسماء 
واللغات (9/ .)٠١٠١‏ 

انظر: المسالك في المناسك .)1٠١90(‏ 

انظر: المصدر السابق .)١1١9١-1١99(‏ 
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حال كر 
لرسول الله يَكدّه وطلبًا للشفاء والبركة» وهي سبع آبار”" . 

فإذا عزم على الرجوع إلى أهله يستحب له أن يأتي قبر النبي كَكِيةِه ويعيد 
تللق اللاغؤاض» تي يقول؟ اقب فوت" يا .رسول الله سالك أن سبال انه 
تعالى أن لا يقطع آثارنا من زيارتك وحرمكء» وأن يعيدنا سالمين غانمين إلى 
أوطانناء وأن يبارك لنا فيما وهب من الولد» وخوّل من النعم» ويرزقنا الشكر 
على ذلكء» اللَّهُمّ لا تجعل هذا آخر العهد”" [ب1/40] من زيارة قبر نبيك». فإن 
توفيتني قبل ذلك فإني أشهد في مماتي مثل ما شهدت به في حياتي» لا إله 
إلا اللهء وحده لا شريك لهء وأن مُحمَّدًا عبده ورسولهء ربنا آتنا في الدنيا 
حسنةء وفي الآخرة حسنة [8١١/أ]‏ وقنا عذاب النار» سبحان ربك رب العزة 
عما يصفون وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين*' . 

ثم يتوجه إلى الروضة فيصلي فيها ما تيسرء ويسأل”*' الله تعالى العود 
بالسلامة والعافية. 

وينبغي أن يُخرج من عينه قطرات من الدمع؛ فإنها أمارة القبول» ثم 


5 5 0200 7 © 
يتصدق على جيران رسول الله وَْةْ بما تيسر . 


© © © 


.)147-1/5٠0( المسلك المتقسط في المنسك المتوسط‎ »23١91( انظر: المصدر السابق‎ )١( 

6 في (ب): الموضع) . 

(9) في (1) و(ت): «عهد). 

(4) انظر: المسالك +)١١١٠١-1١99(‏ مجمع الأتهر  554/١(‏ 4)556. المسلك 
المتقسط (7/65”5). 

(4) في (أ): «فيسأل». وفي (ت): (ثم فنا 10. 

(5) انظر: المسالك »)١١٠١(‏ مجمع الأنهر  555/١(‏ 555)»: المسلك المتقسط 
(؟هلا. 767”7). 
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اسك ابو الفضل اللحو ف في توديعه عله : 


نو نيه وناض قينا نا عيتنا 

لعلمتٌ أن من الدموع محدثًا 
ولغيره : 

رُفع الحجاب لنا فلاح لناظر”“) 

وإذا المطئٌ بنا بلغن مَحَمّذا 


قربئنا من خير من وطئ الثرى 


والحفندت كنب ا العوديعا 
وفيت أن من الحديث ور 


تين لطم دونه الأوهام 
فظهورهن على الرجال حرام 


فلها عليتا حرمة وذماة”*) 
وفي || ب ر 5 كتيية الوا ناف عن العتبو 00 


هو: ع الفضل . عبد الله السيرة انم الجوهري» المصري» واعظ عصرهء» حدث 


010( 
عن أبي سعد الماليني» وعنه: الحميدي وجماعة. كان أبوه من العلماء العاملين, 
توفى سنة ١٠58ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء (18/ 590). 

(6) فى (س): «تكرر). 

() البيتان نسبهما الصفدي في الوافي بالوفيات )3١/١5(‏ إلى وجيه الدولة ابن حمدان 
ذي: القرنين بن الحسن بن عبد الله بن حمدان» أبى المطاوع ابن ناصر الدولة .. ولي 
الإمارة بدمشق مرات للمصريين بعد الأربع مائة. وتوفي سنة 578ه. انظر: تاريخ 
ذفنق لابين غساكر /١1/(‏ 08517 معشم الأدياء (1590/5): 

(8:) فى (ب) و(ت): «لناظري». 

(6) الأبيات متنسوبة لأبي نواس الحسن بن هانئ» ولد بالأهوازء بالقرب من الجبل 
المقطوع المعروف براهبان سنة 9١ه»‏ ومات ببغداد سئنة 906١ه»‏ وكان عمره خمسا 
وخمسين سنة. وكانت أمه أهوازية يقال لها: جلبان من بعض مدن الأهواز. انظر: 
طبقات الشتعراء' لابق 'المعتة 517/1١‏ 

(5) فى (س): «القتبى». 

(370 


هو: أو عند الرصية»: عمل وخ عقنك الله من عسرى من شفعاوية ب .مغرو و عقن 
العلامة الأديب الشاعرء كان يروي الأخبار وأيام العرب. قال الذهبي: «وله تصانيف - 
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ع اع كر كن 00 كزالله ‏ ل .)١2‏ 


يا خيور سن دفنتت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم 
نفسي الفداء لقبرٍ أنت ساكنه فيه العفافٌ وفيه الجودٌ والكرمُ 


ثم انصرف فقال: نمت فرأيت النبي كَكِةٍ فقال: يا غتبي» الحق الأعرابي 


فيقتوة أن" النن تغالن اق عفر لف وخقاعي .الت رف لطي فلم 00005 


1 . 5 56 (60) 5 
يجب الإحرام لدخولها في حق الافقي وغيره '» بل لا يشرع. 


010 
(030 
00 


(0) 
69 


4“ 


وعند الائمة الغلدئة27 : سن حرم» ويحرم صيذده وقطع شجره) . 


أدبيات مشهورة». وقال ابن خلكان: كان يقول الشعر. له كتاب «الخيل» و«(أشعار 
العرب» وغيرها. توفي سنة (/7١1ه).‏ 

انظر: المعارف لابن قتيبة »)2078/١(‏ الفهرست »)١97/١(‏ تاريخ بغداد 2)١15/5(‏ 
وفيات الأعيان (7987/5)», سير أعلام النبلاء .)95/١1١(‏ 

انظر: مفيد الأنام لابن جاسر (ص87”5). 

في (ب): «أن21. (0) فى (ب): «أطلبه). 

أخرج هذه القصة البيهقي في شعب الإيمان )3/ »)6١‏ وابن الجوزي في مثير العزم 
الساكر :(553/75). وزذكرها صباحي» العمسلك المتفسط من 000/1 والقرافي فى 
النشمر 010519 بوالهجراي فى البناة:(4)109:/5و التووى فى المحموء 10 
5 "١7)ء‏ وابن قدامة في المغني (556/0)» وابن أبي عمر في الشرح الكبير 
(9/ 317”) وغيرهم . 

وأعلها ابن عبد الهادي في الصارم المنكي (ص”7557) فقال: «ليست هذه الحكاية 
المذكورة عن الأعرابي ما يقوم بها حجة» وإسنادها مظلم مختلف» ولفظها مختلف 
أيضَاء ولو كانت ثابتة لم يكن فيها حجة على مطلوب المعترضء ولا يصلح 
الاحتجاج بمثل هذه الحكاية» ولا الاعتماد على مثلها عند أهل العلم». وقال شيخ 
الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم (؟5189/5): ١لا‏ يثبت بها حكم 
شرعى» لا سيما فى مثل هذا الأمر الذي لو كان مشروعًا مندوبًا لكان الصحابة 
والتابعون أعلم به وأعمل به من عيرهم». 

انظر: المسالك فى المناسك (8575/» 855)» رد المحتار (5/ 07). 

انظرة كمال المعلى (410/4/4)ه ‏ الذخيرة للترافي زع برعا ")+ زيناية المطلب:(2/ 
8)»» روضة الطالبين (؟/ »)55٠‏ المغنى (60/ »)١9٠‏ معونة أولى النهى (1/8/7”) . 

فى (ب): «(المدينة». ١‏ ِ 
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وقال ابن المنذر في الإشراف: «قال مالك في المشهورء والشافعي في 
الجديدء وأكثر من لقينا من علماء الأمصار: لا جزاء على قاتل صيدهء ولا 
على قاطع 0000-6 

وأوجب الجزاء ابن أبي ليلى وابن أبي ذئب [8١١/ب]‏ وابن نافع 
المالكي”"'» وهو القديم للشافعي”". واختاره ابن المنذر””' . 

وعن سعد””' بن أبي وقاص َه أنه كان يأخذ سلب القاتل وقاطع 
الشجر. وثبت ذلك عن رسول الله كعِ في الصحيحين”"' . 

قال أبو بكر بن المنذر: «لكن لم يقل به أحد بعد زمن"'' الصحابة إلا 
ابن أبي ليلى والشافعي في القديو)”* . 

قال النووي: «المختار ترجيح القديم» ووجوب الجزاءء» وهو سلب 
[ب907/ ب] القاتل)”"' . 

ولهم فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: للقاتل» كما في الحديث. 

وثانيها: للفقراء» ورجحه'""'ا بعضهم . 

وثالنهاة مكو ليف الال , 


,)8/9( الذخيرة للقرافي‎ »)58١/4( انظر: الإشراف (501/8)»: إكمال المعلم‎ )١( 
.)55٠ روضة الطالبين (؟/‎ »)5٠٠ /0( البيان (5/ 556؟)2 المجموع‎ 

(0) انظر: إكمال المعلم (4/ »)58٠١‏ الاستذكار (2)739/57 الإشراف (501/7). 

(6) انظر: نهاية المطلب (5194/5)» المجموع (7/ »)5٠٠‏ روضة الطالبين (؟/ .)57١‏ 

(4؟) انظر: الإشراف »)50١/7(‏ نهاية المطلب .»)5١4/5(‏ المجموع »)4٠١/1(‏ روضة 
الطالبين (؟/ .)55٠‏ 

(6) فى (ب): «(سعيد). 

050 الى أ ققناء عليه عند لبنقا رص دروا رمد هبرك زلا اررق 08 

0 في (ب): (ومن). 

(4) انظر: المجموع (1/ 7”95)» روضة الطالبين (؟/ .)55٠‏ 

(9) انظر: المجموع (7/ 057906 . )٠١(‏ في (ب): «ورجحهم)». 

(0)انظر: المجموع (0/ 73946). البيان (5/ »)57١‏ روضة الطالبين (5/ .)55١‏ 
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وكل منهما خلاف الحديث؛ لأنه جعله للقاتل» ولم يعلمو"'"' 
بالحديث . 

والمذهب عندهم في السلب أنه كسلب القتيل» ويدخل فيه نفقته ومنطقته 
وثيابه وفرسه. ويعطيه إزارًا يستر عورته به» ثم يسترده منه. 

وقال أبو حامد: «منهم من قال لا يترك له ما يستر عورته ويأخذ سلبه. 
وإن لم يتلف الصيدء بل أرسله من يده)"'" . 

وقال ابن حنبل: «يأخذ ثيابه كلها حتى سراويله» والظاهر لا يأخذ فرسه 
بخلاف القتيل»» ذكره في المغني” " . 

وإيجاب أخذ سلب آخذ العصفور أو”*' الضب بعد إرساله من غير قتل 
وسلبه ثيابه ونفقته ومنطقته وسلاحه مع أنهم لم يوجبوا شيئًا في مثل هذا في 
الحرم المجمع على تحريمه بعد عظيم» والمراد بالحديث التغليظ والزجر على 
ما يأتي عن””' قريب . 

وقول النووي: «الترجيح للقديم على المختار)"”''. خلاف مذهب 
الشافعي» ولا يجوز نسبة القول القديم إلى الشافعي بعد رجوعه عنه وغسل 
كتبه القديمة وإشهاده على نفسه بالرجوع عن القول القديم. قال عبد الرحمن 
الفركاح”"': «من جعل القول القديم مذهبًا له فقد كذب عليه» إلا أن يختاره 
أحد غير مقلد للشافعي» وهو من أهل الاجتهادء ويجعل مذهبًا لنفسه بظاهر”") 


)١(‏ في (ت): «يعلم). 

(0) انظر: المجموع (ا/ 2796 795)» البيان .)5١9/5(‏ 

(9) انظر: المغني »)١97/5(‏ الشرح الكبير (55/9» 4257 الإنصاف (11//94). 

629 في (ب): «العقور و). )2 في (ب): ا(من) . 

(5) انظر: المجموع (/ا/ ه9"). 

(0) هو: عبد الرحمن بن إبراهيم بن سباع» العلامة الإمام المفتي فقيه الشام» تاج الدين 
الفزاري البدري المصري الأصلء» الدمشقي الشافعي» ولد في ربيع الأول سنة 
4 "هه وتوفى سلة ٠594ه.‏ فوات الوفيات (”/517”7). طبقات الشافعية الكبرى 
للسبكي (17/8). الأعلام (117/5). 

(0 في (ت): «وظاهر). 


تت 9 2 


الفيويف :”1 
ولآن في حرم مكة يجب الجزاء الذي هو [5١١/أ]‏ النظير أو القيمة. 
ويؤخل”" في خرم المدينة بإزاء .ما لا يساوي نصف درهم أموالا 

عظيمة» وهذا ينافي قياس الأصول والأدلة الثابتة في الشرع. مع أنه 2 

الجوات هرم الحليف يعد هذا : 
احتجوا: بقوله كَل : «حرّمث المدينة كما حرّم إبراهيم مكة)”" . 
وعن أبي سعيد الخدري وليه أنه سمع رسول الله يكل يقول: «إنى حرمت 

ما بين لابتي المدينة كما حرم إبراهيم مكة)». قال أبو سعيد: كان أحدنا يأخذ 

0 يده الطير” ' فيأخذه من يده ويرسله”'. وفي رواية: (إنى حرمت ما بين 

مأ 9020© , 1 رواية أنس 5ك : «إني حرمت ما بين مجني 3007 
وفي حديث علي دنه : ١حرم‏ من عير إلى ثور»”'''. أخرجهن الشيخان. 
وفى شرح البخاري لابن بطال: «لو صح الحديث لأوجب الجزاء على 

من لا سلب له وما يستر عورته لا ينْزع منه»ء وصيد مكة لما كان مضمونًا لم 

كتاف ين أكون الفدسيلي 7 


010( لم أقف عليه . 69 ف وي : (ويوجد). 
(90) أخرجه البخاري »)5١759(‏ ومسلم )441١/5(‏ برقم (17550). 
(5) في (ب): «الطين». (5) أخرجه مسلم )٠٠١*/5(‏ (1705). 


(7) المأزمان جبلان بالمدينة» قال في النهاية (788/54): «المأزم: المضيق في الجبال» 
حيث يلتقي بعضها ببعض ويتسع ما وراءه» والميم زائدة. وكأنه من الأزم: القوة 
والشدة». انظر: معجم ما استعجم »)١١17/5(‏ تهذيب الأسماء واللغات .)١58/5(‏ 

(0) أخرجه مسلم )٠١٠١١/5(‏ (1705). 

(6) يقصد بهما - والله أعلم - عيرء وأحدء أو عير وثور الواقع وَوَاء أحد ليدخل أحد في 
الحرم» ولابتا المدينة هما الحرتان واقم الوبرة أولاهما في شرق المدينة والثانية في 
غربهاء والجبلان عير في جنوبهاء وثور في شمالهاء وهذه هي حدود المدينة 
الأربعة. انظر: النهاية فى غريب الحديث ».)3579/١(‏ البلدان لليعقوبى (ص١١1١).‏ 

(9) أخرجه البخاري (0470): ومسلم (؟/ 4947) (156). ْ 

)١ 20)‏ أخرجه البخاري (2)117/66 ومسلم 4/00 ) .)١30700(‏ 

(١١)انظر:‏ شرح البخاري لابن بطال .)05٠0/5(‏ 
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وقال مالك: «لم أسمع فى صيد المدينة جزاءً» ومن مضى كان أعلم 
0ح 
بعهى) 5 


أيما 


فقيل له: أيؤكل؟ قال: «ليس هو كالذي يُصاد [ب48/أ] بمكة”'*» وإنى 
لا أكرهه)”" . 

ولنا: أن النبى يك كان أعطى صغيرًا' طائرًا بالمدينة. فكان ككِلَةِ يقول له: 

0 - 

«ما فعل النغير يا ابا عمير). رواه البخاري حبك 3 

والثادئ: حديث عاتسشه ونا قالت: «كان لل رسول الله علط وحش » 
فإذا خرج لعب واشتد وأقبل وأدبرء وإذا'”“ أحس برسول الله كل قد دخل 
ربض فلم يبرح كراهة أن يؤذيه"''» وحبس الوحش فيها وإغلاق الباب عليه 
دليل على إباحته . 

وعن سلمة بن الأكوع ده أنه كان يصيد الوحش ويُهدي لحمه إلى 
رسول الله يلو قال: وفقدني كله فقال: «يا أبا سلمةء أين تكون؟» فقلت”" : 
تباعد ع الصيد يا رسول الله» وإنما أصيد بصدور فزارة من كذا [9؟١١/ب]»‏ 
فقال: «أما إنك لو كنت تصيد بالعقيق لشبّعتك”'' إذا ذهبت» وتلقيتك إذا جئت ؛ 
فإني أحب العقيق»؛ ذكره في الإمام من طريق موسى بن مُحمّد بن إبراهيم”' '' . 
قال البيهقى : (تمرد به موسى هذاء كان ع وير ل 


)١(‏ انظر: الذخيرة للقرافي (778/7)». الشرح الكبير (79/5)» شرح البخاري لابن بطال 
.)05٠ /:(‏ 

0( في (ب): (مكة) . 

(9) انظر: إكمال المعلم (5/ »)5/٠١‏ شرح البخاري لابن بطال (5/ .)6015٠‏ 

(:) أخرجه البخاري ,)5١59(‏ ومسلم (9/ )١597‏ (5190). 

(0) فى (أ) و(ت): «فإذا». 

(1) أخرجه أحمد (751/58)» والطبرانى فى الأوسط (58/5") (1041). 

0) في (أ): «قلت». 0 (83) في (ب): «عني». 

)09( في (ب): «لتبعتك) . ْ ١‏ 

.)55١ أخرجه الطبرانى فى الكبير (/5/1) (57777)» والبيهقى فى معرفة السنن (/ا/‎ )٠١( 

(13) أنظرء معرفة الستن للببهتي (141/0؟) 015910 00 
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وخرّج الحديثئين الحافظ أبو جعفر الطحاوي وغير”''» وهذا يخالف 
وفي إثبات الحرم للمدينة اضطراب كثير في حديثه: فعند بعض الرواة: 
اما بين الابنيها!؟2202). 
وعند البعض: (ما بين مأَزْمّيها'؟'». وعند البعض: ما بين جبليها». 
وكنل العف + تعس انو "عقر عاذ ع" وعنة اليعقن :نا سن صيز 
ا ْ 
إلى دور ١‏ 
قال عياض في الإكمال: «كذا للرواة وللعُذْريَ"'' عاير ‏ بألف ‏ '''2. 
وعند البعض: «من كذا إلى كذا"'''. وذكر بعض الرواة عيرًا ولم يذكر 
را وترك مكانه بياضًاء واعتقدوا أن ذِكْرَهُ خطأ ووهم""'. 
وفي الإكمال: «أنكر مصعب الزبيري وغيره عَيرًا وثوراء وقالوا: ليس 


0 
_ 


.)0869( )١96 /5( انظر: شرح معاني الآثار‎ )١( 

(') اللابة. قال الأصمعي: «اللابة الأرض ذات الحجارة السودء وجمعها لابات في 
القليل؛ ولاب ولوب في الكثيرء مثل قارة وقورة» وشاجة وشوج.ء. وباحة وبوح). 
قال الهروي: «يقال: ما بين لابتيها أجهل من فلان» أي: ما بين طرفي المدينة». 
انظر: الإكمال للقاضي عياض »)58١/5(‏ تهذيب اللغة /١60(‏ 22775 تاج العروس 
(5/١؟١5).‏ 

(9) في (ب): «للمؤمنين؟. (5:) فى (ب): (لابنها». 

(5) فى (بس): «اثنا). ْ 

030 ا أحمد (2)7/55 والبيهقي في الكبرى .)١95/65(‏ 

(0) في (ب): (نوم»). 

(4) في هامش (5): قال الشيخ الإمام جمال الدين المطري في تاريخ المدينة: «بلى 
خلف أحد (...) شمالية تحته جبل صغير (....) يسمى ثورًا يعرفه أهل المدينة 
خلف عن سلف. و(عير...)2. النقاط طمس بالأصل . 

(9) في الإكمال (5894/5): «اللعذرى». )١8(‏ انظرة المصضدق الساق نفينة:: 

()انظر: المصدر السابق نفسه. 

(١١)انظر:‏ إكمال المعلم (5:/ 50). 


ح الغاية فى شرح الهداية 
ص ا استيوفيض سب 
بالمقية قن بو لا توووف بو كما رون و 


وحكى الخطابي أن”'' قطع شجرها غير ممنوع"". وذكر ابن نافع عن 
الله | الدي كللة إعا تمى عن تطلغ جره الناء ليتضها وتر2 للمهاجرة 
إليهاء وتحسيئًا لصورتهاء فلا يكون النهيئ نه تحريه”*'. 

ونظيره: النهي عن هدم آطام””'' المدينة؛ فإنها زينة المدينة» وأجمعوا 
على إباحة هدمهاء ولو كان للمدينة حرم يحرم فيه الصيد وقطع الشجر لكان 
في حكم حرم مكة في ضمان صيده وشجره» وكان النص الوارد في حرم مكة 
واردًا في حرم المدينة؛ لآن الحرم هو العلة لوجوب الضمانء ولما لم يوجبوا 
الضمان فيه دل على بطلان قولهم» وإنما المراد بالحديث الحرمة الحاصلة لها 


)١(‏ انظر: إكمال المعلم (484/4)» وانظر: الإنصاف (258/4 14). وقال في 
«الْمَظلِع): «وهذا كله لأنهم لا يعرفون ثورًا بالمدينة» وقد أخبرنا العلامة عفيف 
الدين عبد السلام بن مزروع البصري قال: صحبت طائفة من العرب من بني هيثم» 
وكنت إذا صحبت العرب أسالهم عما أراه من جبل أو واد وغير ذلك» فمررنا 
بجبل خلف أحدء فقلت: ما يقال لهذا الجبل؟ قالوا: هذا جبل ثورء فقلت: ما 
تقولون؟ هذا ثور معروف من زمن آبائنا وأجدادناء فتزلت وصليت ركعتين» انتهى . 
وقال العلامة ابن حجر في شرح البخاري: «وذكر شيخنا أبو بكر بن حسين المراغي 
نزيل المدينة في مختصره لأخبار المدينة أن خلف أهل المدينة ينقلون عن سلفهم أن 
جل اد مد عية القمال از عه ١‏ على التحدرة .نو راد قال لوقن 
تحققته بالمشاهدة» انتهى. وقال المحب الطبري بعد حكاية بة كلام أبي عبيدل ومن تبعه 
قال: أخبرني الثقة العالم عبد السلام البصري أن عفلات د عن يساره جافحًا إلى 
ورائه جبلًا عد يقال له: ثورء وأخبر أنه تكرر سؤاله عنه لطوائف من 
العرب العارفين بتلك الأرض وما فيها من الجبال فكل أخبر أن ذلك الجبل 
اسمه ثورء وتواردوا على ذلك». قال: فعلمنا أن ذكر ثور في الحديث صحيح وأن 
عدم علم أكابر العلماء به لعدم شهرته» وعدم بحثهم عنه»اه. انظر: النهاية /١(‏ 
649؛» المطلع على أبواب المقنع .»)5١5١/١(‏ فتح الباري (5/ 2287 الإنصاف (9/ 
لكت 14). 

(؟) في (أ) و(ب): «أنه»» ولعل الصواب ما أثبتناه حتى يستقيم الكلام . 

(0) انظر: الإكمال (587/5). 

(:) انظر: الإكمال (5/ 587). 


(5) الآطام جمع أطم ‏ بالضم -: بناء مرتفع. انظر: النهاية .)04/١(‏ 


يننا ءءء م 
ل مور | همه ) 
جج +222222222277 2ك77 222525222225222 222227551222252 222225212225222 6 77700707 تت ر | أو 59 


[ب48/ب] بتوطن النبي وَلةْ بها.ء وموته ودفنه فيهاء وبسببه لا يدخلها الدجال» 
وضلى: كز تق د أنقاوهنا "ملك يخرسياة بولا فنك أن هذا :118 ]١‏ شيرف 
عظيم» ورتبة عليّة لها. وهي محمية برسول الله وه 

وقالوا: لا يلزم من ثبوت الحرم وحرمة الاصطياد فيه أن يكون صيده 
مضموناء ألا ترى أن مكة كان لها حرم في الجاهلية» ولم يكن صيده مضمونًا 


عندهم؟ 

قلت: هذه غفلة» ومتى احتج أهل الإيمان بفعل الجاهلية» ولم يكن لهم 
كتاب» وهم عيدة الاوثان: 

ولا شيء في صيد وَج''' ولا في شجرهء وبه قال ابن حنبل”''؛ و 
الأصح من مذهب الشافعي” ''» وهو وادٍ باليمن. 

وقال أبو جعفر الطحاوي”*؟: ما ذكر عن الشافعي في صَيد وج فما 
وقفنا(ة) على رواية في دللقي ول ونا افيه قو لعن اد ا 

قلت: حُرمة صيد وَحّ رواها أحمد في المسند”" والبيهقي”*. 


)١(‏ فى (س): «صيله). 

9" انظره الحفى (0134/0 الفرع الكوين (ة/ )+ الإتمناق <3/ 107 

(9) انظر: نهاية المطلب »)47١/5(‏ المجموع (7937/97)» روضة الطالبين (؟/441). 

(4) بعد البحث لم أقف عليه. 

(05) فى (1): «وقعنا»). 

50 فى سامكن #01 برقال السعيدك فى اكه عاتب قل "ابى جعتر هن البفالة: 
وجي )ب سقف 4 ل انر سوال سلي وا 1 4 له 
ألو :3 وف و عق لعلايف الزيير المي 
قلت: قال البخاري: لا يصح ع (وقال) النواوي: ضعيف الإسناد. 
قال مكمله: لكن من السابق في مناسكه. فالعجب من المصنف كيف يعجب من 
الطحاوي إذا لم يكن هذا الحديث صحيحًاء وكيف لم يحمل قول الطحاوي فما 
(...) على رواية أي رواية صحيحة, انتهى ما أملاه. النقاط طمس فى الأصل . 

١ .)١515( المسند‎ 60 

(4) في الكبرى (0/ .)3٠١‏ 


0 الغاية في شرح الهداية 


( إيا يصح 


. 9 هه‎ _ ٠ 6 هم‎ ٠ 20) 5 ِِ ٠ 
ودذكره أبو بكر الخلال 2 كتاب العلل 5 وقال البخاري في تاريخه:‎ 
)02( 
: ( 


ف - بواو ممتوحة وجيم م مشددة : هو بلد اللفناتك يون أهل 


ملا 


وقال الحازمي: .اسم لحصون”'' الطائف». 

وقيل: «لواحد منها»). 

وعند أكثر الفقهاء: «اسم واد بالطائف)*'” . 

وفي المغني : واد باليمه)”'. وبالحاء المهملة هي ناحية نعمان. 

وفي ال «أجاب بعض المالكية والشافعية عن قوله كَللَِهِ: «ما 


فعل النُقيرا''" يا أبا عمير؟» بجوابين: 


(010 


(030 
0 
(000 


000 


4“ 
00 


00 


أحدهما: أنه يحمل على أنه كان قبل تحريم المدينة. 


هو. أن بكر أحمد بن محمد بن هارون المعروف بالخلال» من أهل بغداد. تلقى 
علومه عن جماعة من أصحاب الإمام أحمدء وتنقل في البلدان لجمع مسائل الإمام 
أحمد. فحصل بذلك على فقه كثيرء عرف بالزهد والورع. توفي سنة (١١7ه).‏ 
شذرات الذهب (5/ 50)» سير أعلام النبلاء (11/ 097)» البداية والنهاية .)١58/1١(‏ 
لم أقف عليه . 69 1 (ب): دللا يصح صيد) . 

بحائطها المبني حولها المحدق بهاء وجل أهلها ثقيف» وحمير» وقوم من قريش» 
سنة تسع من الهجرة. 

انظر: معجم ما استعجم ,)1١"591/(‏ معجم البلدان (ه/ )ل معجم المعالم 
الجغرافية فى السيرة النبوية .)37١7/1١(‏ 

فى (ب): الحصول». 

انظر: المسالك فى المناسك (ص858). الذخيرة للقرافى (77297/5). المغنى 


.)١195/65( 


قال 2 المغني (6/ :)١95‏ ا(لصيد وج وشجره مباح » وهو واد بالطائف». 


)في (ب): «الكمال»). ني (ب): «البقير) . 


مسائل منثورة 0 ِ 


والثاني: يمكن أن يكون أدخله من الحل» ولم يصده في حرمها"'"' . 

قال المازري: «هذا الجواب لا يلزم عندي على أصولهم ؛ لأن الحلال 
إذا دخل بالصيد الحرم من الحل وجب عليه إرساله وإطلاقه”''. فلا" 
.. (58) 

والنغير تصغير ؛ كصرّدء وهو اسم طائر صغيرء قيل: هو البلبل. 

اللاحقة السادسة: قال النووي: «من العامة من يروي عن ابن عمر وَوْي 
أن النبي يَلِةِ قال: «من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له 
الجنة». وهذا باطل لا يعرف عن النبي كَلِةِ في 01١/ب]‏ كتاب صحيح [ولا 
ضعيف]» بل وضعه''' بعض الفجرة. 

وزيارة إبراهيم الخليل وَِةٌ غير منكرة» ولا تعلق لها لت ولا بزيارة 
النبي ولد بل هي قربة على حده. ومثله قول العامة إذا حج: أقَدَّمنٌ حجتي ١‏ 
فيذهب ويزور بيت المقدس» ويرى ذلك من تمام الحج. وهو باطل. وزيارة 
القدس مستحبة» ولا تعلق لها بالحج "". 

وكذا أكلهنم التمر الصيحاني”'” في الروضة». وقطع شعورهم» ورميها في 
الففقرا:, الكبييه: من المتكراك ا 1 

اللاحقة السابعة: ذهب أبو حنيفة وجماعة من المحتاطين”''' فى 
دين الله تعالى إلى كراهة المقام ١‏ بمكة شرفها الله تعالى خوف الملل 7« 
والاتسياظ شيف الله تطالى. على عه ديا 77 بي الوكين ا فد القانت 
والإخلال'''' بحرمته وتعظيمه وتوقيره وخوف اجتراح الذنوب؛ فإن الذنب 


يف 


لي 


)١(‏ انظر: الإكمال )١( .)58٠/5(‏ انظر: المرجع السابق نفسه. 
(9) في (ب): «ولا». (5؟) انظر: الإكمال (5/ .)58٠‏ 
)0( 7 (بس): «والبقر يصغر بقير). 03 ف (ب): «وضعته). 


0) انظر: المجموع »)35١7/8(‏ وما بين منه لاقتضاء السياق . 
(4) الصيحاني: نوع من التمر معروف بالمدينة» انظر: المصباح المنير /١(‏ 0507 . 
(9) انظر: المجموع )١( .)5١9/8(‏ في (ب): «المخاطبين». 
)١١(‏ في (ب): «حصل». )١١(‏ في (ب): «والإجلال». 


ع الالال 3 لت حا د لع سس 


فيها أقبح. ففي الكبائر مقت الله تعالى وسخطهء وفي ذلك إطفاء نور 
المعرفة» وزوال الولاية. وفي الصغائر تقليل نور المعرفة ف11). لا سيما في 
تلك القعة 0 


سبعين خطيئة في ترما وكان 3 ٍ 95 ن 0 55 ويا أهل انشاء 
شامكم» ويا أهل العراق عراقكم)"". 

وقال ابن عباس 'ها حين اختار المقام بالطائف وما يليه: «لأن أذنب 
مسي دنا نينر حب إلى من أن أذنب ذنبًا واحدًا 3 فلخوف 


)21 في (ب): «المغفرة» 

(0) انظر: المسالك في المناسك (ص556١٠)‏ و(70١٠).»‏ فتح القدير (59/ »)١10‏ المسلك 
المتقسط .)19١(‏ 

(9) انظر: أخبار مكة للفاكهى (5؟/ 77/5). 

4 حت فاه ترام اللقاسى 30101510 ركه بد لب كلق موقال الورك مياد به لذانيك عرق 
ميقات أهل العراق» وساق ياقوت في معجم البلدان (9/ 77) الاختلاف في مكانها 
فمال: «قال ابن بكير: هي بين مكة والطائف. وقال القعنبي : هو واد من أودية 
الطائف. وقيل: من أرض بني عامر بين مكة والعراق» وقيل: ركبة جبل من 
الحجاز. وقال الزمخشري: هي مفازة على يومين من مكة» وعن الأصمعي أن ركبة 
بنجد». وقال الأستاذ رشدي ملحس في تحقيقه لكتاب أخبار مكة للأزرقي (؟/ 
714 «ركبة سهل فسيح يحلده من الشرق جبل حضن ومن الغرب سلسلة جبال 
الحجاز العلياء ومن الجنوب جبال عشيرة والعرجية والطائف» ويمتد من نواحي 
عقتيرة الت تعن فق الطانك: (16ة) كلق اه ورهن مكة (15) كيلو را إلى نغينات 
المويه. والمسافة بين عشيرة والمويه )١09(‏ كيلو مترًا). 

)0( في (ب): (تركته) . 

(5) لم أجده عن ابن عباس». وأخرج الفاكهي (؟5577/1) والبيهقي في الشعب (0717/10) 
وعبد الرزاق (2)58/60 والأزرقي (32/60))» عن عمر يسند فيه انقطاع: «يا أهل 
مكةء الله الله في حرم الله» إن هذا البيت كان وليه ناس قبلكم فعصوا ربهم واستحلوا 
حرمته فأهلكهم. ثم وليه آخرون فعصوا ربهم واستحلوا حرمته» فلأصيب عشر ذنوب 
بركبة أحب إلى من أن أصيب بها ذنبًا واحدًا». وفي إعلام الساجد (ص78١):‏ «هذا 
نقيت يثبت عن ابن عباس ولم يزل ابن عباس مقره بمكة إلى أن خرج عنها لما سافر مع 
اير الزبير فأقام بالطائف)» . 


مسائل منثورة 22 


عفواق دده التخها ل كريهوا الميجاورة تمك افان: للق سبي يا فت دنه المقة 
والسيقط عن اال ل 00 

وأقل شيء يصدر من الإنسان فيها السمر والحكايات المذمومة» وحديث 
الدنيا فيها وفي المظلاف::والمسحه دقل .من تجو" يسدر عق :للف رفن 
قدر على الوفاء بحقه وتعظيمه وتوقيره على وجه يبقى معه حرمة البيت 
وجلاله' '' ومهابته في عينه كما دخل مكة. فالمقام بها هو الفوز العظيمء 
والفضل العظيو'*' رزقنا الله [11/]] سبحانه ذلك بِمنْه وكرمه. واستحب 
أنق يوسف :و محمك و الاكمة. القللاثة الميجاؤزة نهنا + 

وعن إبراهيم النخعي قال: «كان الاختلاف إلى مكة أحب إليهم من 
او ال وعن الشعبي قال: «لم يكن أحد من المهاجرين والأنصار 
م 0 يوه غك ا 

اللاحقة الثامنة: ما جاء فى فضل بيت المقدس : 

ف غرف خليت” الا شد الرحال إلا إلى نلاقة مساحةة سويت . 

وعن أبي ذر نه: قلت: يا رسول الله» أي مسجد وضع في الأرض 
أول؟ قال: «المسجد الحرام» قلت: ثم أيْ؟ قال: «المسجد الأقصى». 


)١(‏ في هامش (1): سبحانه. (0؟) في (ب): «وجله). 

(0) في (5): «وجلالته». (4:) في (1) و(ت): «العميم». 

(5) انظر: أخبار مكة للفاكهى (؟5/ 775). 

90 لقو اعبار يك اللقاكين 010751 :ودكر الميمي" لطر نا تيد اذ سن سكن كه 
من الصحابة أربعة وخمسونء كما جاور بها جم غفير من التابعين. ومجاورة المسلم 
بأي مكان يكثر فيه إيمانه أفضل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والمجاورة بمكان 
يكثر فيه إيمانه وتقواه أفضل حيث كان». وقال أيضًا فى الاختيارات: «والرباط أفضل 
من المقام بمكة إجماعًاء. انظر: الفتاوى الكبرى :)"8٠١/0(‏ الاختيارات الفقهية 
(ص7١2.‏ الإنصاف (”/ 0577)» مجموع الفتاوى »)787”/1١8(‏ مسائل أحمد رواية 
إسحاق بن إبراهيم .)١9١/١(‏ 

(0) في (ب) زيادة كلمة: (إلا» قبل «خرجهما» ولا يستقيم بها الكلام. 

(4) لم أجدهما في سنن سعيد بن منصور. 

(9) أخرجه البخاري 2»)١١89(‏ ومسلم (5/ 995) (871). 


0 دنه تر اناي 


خرجه ال 

وعن ابن عمر وكيا عن النبي كَل أن سليمان بن داود على نبينا وعليهما 
الصلاة والسلام لما بنى بيت المقدس سأل الله تعالى خلالا: حكمًا يصادف 
حكمه فأوتيه» وملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأوتيه» ولما فرغ من بناء 
اعدف سالة5 031" ررانقة عدن بيني" 7 إل الاق نفع أن سر يد بين و 
كيوم ولدته أمهء» خرجه لاتق 0 


والنهز: التحريك والد 
ونه ل «الصلاة فيه كألف صلاة)”'' . 


وعن عمر ويب ذه أنه بسط رداءً وكنس الكناسة في ردائه وكنس الناس . 


خرجه ا 


وفي المنافع : «قد انتهت العبادات وشرع في المعاملاات» ثم قدم النكاح 
لما أنه يشتمل على [ب494/ب] المصالح الديئية والدنيوية: 

منها: حفظ النساء والقيام عليهن [والإنفاق]”” . 

ومنها: صيانة النفس عن الوقوع في الزناء وتكثير عباد الله وأمة 
محمّد كَئِة وأهل التوحيد [وتحقيق] مباهاة الرسول كله بهم. وأنه فرض 


.)1١91/( )57/5( ومسلم‎ 2)7١185( أخرجه البخاري‎ )١( 

ه46 في (ب): النهزه) . 

فرة في (أ): «خطبتهكاء وفي (ب): «طبه». ولعل الصواب ما أثبتناه 00 النسائي 
م 

(5) فى الكبرى (5/الا)» وابن ماجه .)١508(‏ 

0( انظر: النهاية (5/ »)١725‏ مقاييس اللغة (0/ 751). الصحاح (7/ .)4٠09‏ 

© أخر جه أحمد (575/ا؟)ل وابن ٠‏ ماجه (/ا٠5١).2‏ والطبراني في الكتيو (6؟5/5”") (:ه) 
عن ميمونة وكيا . 

(0) أخرجه أحمد »)51١(‏ وفيه أبو سنان» اسمه عيسى بن سنان الشامي روى عنه جماعة 
وضعفه ابن معين وأحمد بن حنبل وأبو زرعة ووثقه بعضهم, وقال أبو حاتم: ليس 
بقوي في الحديث. انظر: تاريخ ابن معين ("7/ 755). الجرح والتعديل (737/17//5). 

(4) غير موجودة في النسخ. وأثيتناه من المنافع ل 57ت : 


يعارعو....يليييسيييلقات 
عين عند البعض» وفرضص كفاية عند الوها خريه من مشايخنا رحمهم الله 
كالجهاد لظاهر [الكتاب] وقدموه على الجهاد؛ لأنه سبب لوجود الإسلام 
والمسلم. وهو الولدء والجهاد سبب لوجود الإسلام ب والله 


تعالى أعلم . 
89 © © 


(1) انظر: المناقع (ل417/ب). وما بين [ ] منه لاقنضاء السياق. 


كتاب النكاح 


اعلم أن النكاح في اللغة هو الوطء. هكذا في المغرب والصحاح وطلبة 
)١2(.‏ 
الظليةة 5 


وفي المجمل لابن فارس: «النكاح والبضع نكح إذا جامع» وقد يكون 
العقد)"”'“'. هكذا فيه وفي الصحاح. 

وقال الشيخ أبو بكر الرازي والسرخسي: النكاح الوطء حقيقة ". 

وقال الأزهري: «أصل النكاح الوطء». ويطلق على العقد الذي هو 
[11/ب] سبب الوطء وهو التزوج)””؟. 

وقال الفراء: «نكح المرأة ‏ بالضم ‏ بضعها""'. فإذا قالوا: نكحها 
فمعناه أصاب نكحهاء وهو فرجها)""' . 

وفي المبسوط والمحيط» وطلبة الطلبة وشرح النووي: «أصل النكاح 
الضم والجمع"'' قال غلام ثغلب: الذي حصلناه عن ثعلب عن الكوفيين» 
والمبرد عن البصريين أن النكاح في اللغة اسم للجمع بين الشيئين. 

وقال القرافي: «وهو في اللغة التداخل» تقول: أنكحت”" الأرضّ 


.057827/١( طلبة الطلبة‎ »)5١7/١( الصحاح‎ .)41/7/١( انظر: المغرب‎ )١( 

90 ,لمعي الخد فازب 02/1 (6©0 انظر: المبسوط .)١977/4(‏ 

(:) انظر: الصحاح تاج اللغة .)5١7/١(‏ (4) فى (ب): «بغضها». 

5 انكل #اتعريى القاعلا اليه التوورى لإض 801084 منانيمى اللمه1 8987/9 لبان العر 
(؟/556). 

(0) انظر: المبسوط .)١97/5(‏ طلبة الطلبة »)587/١(‏ المجموع »)7725/١11(‏ المحيط 
الرضوي (ل76054/ ب). 

2 في (ب): «نكحت) . 


كتاب التكاح 


البذرَء والوطء تداخل. قال: ويطلق على الصداق؛ لقوله تعالى: ## ولِسَمَعفِفٍ 
لذن ١‏ عدون نكا [النور: ”77]ء ا صداقًا . 

قال: ويحتمل أن يكون من باب الإضمارء أي: سبب نكاح». لكن 
المكان رن د لاقي 

قلت: تسمية الوطء تداخلًا لا يستقيم؛ لأن ما كان من جهة الواطئ 
داخل لا غيرء وما كان من الموطوءة مدخول فيه لا غيرء فلم يشتركا في 
الدخول. فلم يتحقق التفاعل» ويتحقق الضم من كل واحد منهما؛ لأنه يضم 
صاحبه إليه» والضم من أحدهما كاف في صدق الضم بخلاف التداخل . 

وقوله: «المجاز أولى من الإضمار). 

قلت: هنا الإضمار أولى؛ لأنه لا يوجد في اللغة إطلاق النكاح على 
المال» وحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه شائع كثير عند عدم اللبس . 

وأما قولهم: نكح المطر الأرض» ونكح النعاس عيئّهء فقد قالوا بمعنى 
الضم. ويحتمل الدخول أيضًا. وفي قول القائل: 
إن القبور تنكح الأيامى السو الأرامل اليتامى"ا 

نصّوا على أنه بمعنى الضم . 

وفي المختلف: «النكاح حقيقة في الوطء والعقد جميعًا». وزعم أنه قدر 
مشترك و 


.)١887/5( انظر: الذخيرة للقرافي‎ )١( 

(0) نسبه البلاذري إلى رقية ابْنّة سَعِيد بْن نوفل بُن الْحَارِتْء وكانت عند بكر بن حصين بن 
ربيعة بن أويس بن سعيد بن أبي سرحء من بني عامر بن لؤي» وكانت تقدمت إلى 
عبد الملك بن مروان وهو بالمدينة فتكلمت في أمر زوجها فقال: ومن زوجك؟ 
قالت: بكر بن حصين» قال: اذكري أبَّا آخرء قالت: عهدي بالقوم حديث إلا أنه 
نعم الى اوسن كقال: تيفيك أو تنكح العقرة غينه! فقالمهاة نايز 
المرفيق دمح !المق» « انظ يناه لشاف 2 ان 

(9) مختلف الرواية لآبى الليث السمرقندي (ل١//‏ ب)» وانظر: العين (77/7)» تهذيب 
اللغة (054/86). 22 


٠١5‏ ات الهداية 


قال :(والاشدراك لين باصا 70 

قلت فيكون متواطكًا .لا مشدركا: 

وقال أبو القاسم الزجاجي : ابعل لسو 

وفي المنافع: «قال فخر الإسلام: [ب١٠٠/أ]‏ النكاح حقيقة في الوطء 
والعقد؛. وقال صاحب المنافع: «جَعْلّه حقيقة في الوطء أولى» قال: ولا 
بخرز أنكوة عنقنة نبيجا الف لذو . 

قلت: أولوية المجاز لا يمنع جواز”*' كونه مشتركًا . 

وللشافعية ثلاثة أوجه : 

أصحها عندهم: أنه حقيقة في العقدء مجاز في الوطء»ء ذكره القاضي 
حسين في تعليقه . 

والثاني : العكس . 

والثالث: [؟١١/أ]‏ حقيقة فيهما بالاشتراك» ذكرها النووي”'. 

استدلوا للذول" : بقوله تعالى: © إذا 6 لْمَؤْمِنََتَ 7 رفن من 
َل أن تَمسُوشُرى* [الأحزاب: 44]. وهو كثير في القرآن والحديث» وزعموا أنه 
لم يأت في القرآن إلا بمعنى ال 

ويقال: فلانة ناكح فى يتن نادان» آى: ذاث زوج منهمء ورجل 
ا كثير التزوج» كصّرّعة. والنكح ‏ بالكسر والضم -: أي: 
يتزوج بهماء وكان يقال لأم خارجة خطب فتقول: يكح. حتى قالوا: أسرع 


)١(‏ انظر: المراجع السابقة نفسها. 

(0) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم .)١7١/9(‏ 

() انظر: المنافع (ل97/]). (4) في (ب): «لجواز». 

(4) انظر: المجموع .7157/١1(‏ /7717). مغني المحتاج (5/ .)١505‏ 

(5) فى (ب): «على الآول». 

(): 'انظوة إغانة الطاكبين (9/ 2062 :608؟). التمراج :الوهاح. (68/1)+. بماقنية البجيرمئ 
.)”0١/0(‏ 

(4) في (ب): «يعني). 


كتاب النكا و ح' 
يي تت )اا 


من نكاح أم خارجة. ولنا اتفاق أهل اللغة'''. وقوله تعالى: «إحَقٌ تكح رَوَ 
4 [القرةة 7 ] , 
والور افده الوطاه اعيناق""" ...وها خالت. فيه ل سعنك بن العسيي: 
وذاك خلاف لا اختلاف. 
وقوله تعالى: حَهَّه إِذَا بِلعُوأ ألِيّكح* [النساء: 6]. أي: الاحتلام؛ فإن 
المحتلم يرى في منامه صورة الوطء . 
وقوله تعالى : 3 لزان لا يكم | لا را 
وقول الفرزدق : 
التاركين على ظَهْرٍ نساءهم والناكحين بِشَّطَّئْ دجلة البقرال» 
يهجو بذلك قوما”''. 


وقال عئِلءِ : اناكح البهيمة ملعون)!) 


07 
و 


م وء سرّة كِ 
00 مشرِكه 86 [النوو :]2 فسر .هيما : 


)١(‏ انظر: المبسوط (2295/5. البناية »)41/١7/5(‏ مجمع الأنهر »)»5577/١(‏ الدر المختار 
(01070). وانظر: العين للفراهيدي (”/77). تهذيب اللغة (55/5)» لسان العرب 
2 منظور (؟/ 5076 ). 

ه66 انظر : المبسوط (5/:5؟9١),‏ مواهب الجليل .)١18/6(‏ المجموع /١0(‏ كلاك)ل الشرح 
الكبير (”/ 6)» الإنصاف (5/70). 

(9) انظر: تفسير الماوردي »)535/١(‏ الهداية إلى بلوغ النهاية »)11١/١(‏ تفسير 
السيعات (1/ )8 تفتسير الراغيه الأصففاي:(4)416:/5-غراكن العفسين (1/ 
15 الكفاف (08:/1) تسر الراى:(5/ 0455 

(5) في (ب): «الباركين»). (5) في (ب): «النفرا». 

(5) نسبه ابن قتيبة في الشعر والشعراء )"١4/1١(‏ إلى قيس بن عمرو بن مالك النجاشي من 
بني الحرث بن كعب. بلفظ: التاركين على طهر نساءهم. انظر: خزانة الأدب /٠١(‏ 
)»1١‏ المغرب فى ترتيب المعرب .)505/١(‏ 

372( لم أجد حديثًا بهذا اللفظ. وهناك حديث عبد الله بن عمرو: «سبعة لا ينظر الله يِب 
إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ويقول: ادخلوا النار مع الداخلين: الفاعل والمفعول به 
والناكح يدهء وناكح البهيمة» وناكح المرأة في دبرهاء وناكح المرأة وابنتهاء والزاني 
بحليلة جاره» والمؤذي لجاره حتى يلعنه؛ حديث ضعيف ذكره الألباني في الضعيفة 
ا 0 


كك ودرم الغاية في شرح الهداية 

وقول الأعنن. : 

ومنكوحة غير ممهورة 

يعني : المسبية الموطوءة. 

قال المطرزي: «ثم قيل ارو نكاح ؛ لذأثة: انين اوفع 

نعط ونيو 10 و وسوى قورون ينو العقوق نكا خاء. كاللشر اف واللىة 
والصدقة والإجارة ونحوها؛ لآن ذلك ليس سببًا للوطء لا محالة. 

وقال فائلهم : 
أنكحت صم حصاها خف يعملةٍ 2 تغشمرت بي إليك السَّهْلَ والوعرا"' 

أي: ضصَمَّمْتَ صم الحصاة ‏ جمع أصم ‏ إلى خف اليعملات . 

وفي المثل السائر: «أنكحنا المْرا فسنرى»» أي: أطربنا فحل حمر 
الوحش أتنّه فسنرى ما يتولد منهماء يضرب مثلًا للأمر يجتمعون عليه ثم 
يمترفون عنه . 

وأصله: رجل خطب ابنة آخرء فأبى فغلبته أمها فزوجها منه على كرهء 
وقال: «أنكحنا المّرا فسنرى». [5١١/ب]‏ ثم أساء الزوج إليها فطلقها. يضرب 
بل الكل للتعدير رمق العا يي , 

وقلبت الهمزة ألما للازدواج . 

والفرا: الحمار الوحشي» ويقال: «كل الصيد في جوف الفرا». 

فتبيّن بهما أن النكاح إنما هو الضم والجمع», ولا يكون حقيقة إلا في 
الأعيان والأجسام. والعقد قول وهو عرض لا يبقى زمانين» فلا يكون الضم 


(0 


.)91//5( انظر: الكثْز اللغوي في اللسن العربي (ص47)» الكامل في اللغة والأدب‎ )١( 
. في (ب) : اللزوج؟‎ 66 

(©) انظر: المغرب في ترتيب المعرب .)5557/١(‏ 

(4:) في (ب): «وهذا». 

(5) في هامش (أ): برمز (خ): والجبلا. 

(5) انظر: لسان العرب »)١5١/١(‏ تاج العروس »)555/١(‏ تهذيب اللغة (6١/”/ا١),‏ 


.)587/٠١١( المحكم‎ 


كتاب النكاح 503589 


فيه إلا مجارّاء وهو الذي اختاره فحول اللغويين"''. 

وعقد النكاح يجعل البعيد قريبّاء والأجنبي نسيبّاء ويصيران كشخص 
واحدء حتى صار [ب١٠٠/ب]‏ كمصرعي الباب» وزوجي الخف”"”'» والتجوز 
في هذا ظاهر. 

وفي العسوط :كرحن 06 لذيذ النكاح. أي : الوطء)”؟؟ , 

وقال أبو علي الفارسي: «للعرب فرق لطيف». فإذا قالوا: نكح فلانة أو 
بنتَ فلان أو أختّ فلان» أرادوا به العقد. وإذا قالوا: نكح امرأته أو زوجته 
لم يريدوا إلا الوطء للاستغناء بذكرهما عن العقد)ء انتهى كلامه””' . 

ووجب"' ملامه؛ فإن الأول ليس متعيئًا في العقدء بلهو ظاهر في الوطء 
أو يحتمله. والثاني: متعين في الوطء؛ لأن تزوّجَ زوجته لغو. 

وفي الجامع : «إذا قال: إن نكحتك”"' ففي زوجته وأمته يحمل على الوطء. 
وفي الأجنبية على العقد؛ لأنه أليقهماء والفرق بين الماضي والمستقبل أن في 
المستقبل يحمل على العقد الصحيح» وفي الماضي يحمل على الخبرء صحيحًا 
كان أو فاسدًاء فلم يكن في الأول قرينة تحمله على العقد دون الوطء”" . 

وفي الذخيرة المالكية: «قال أبو حامد: قال أصحابنا: النكاح حقيقته 
الجماع. واستعير للعقد)""' . 


.)6٠١ /5( الصحاح‎ .)77”7”57/١( المغرب‎ »)51//١( انظر: طلبة الطلبة‎ )١( 

() فى (س»: «الباب خف). 0 فى (ت): «تجب). 

١ .)١197/4( انظر: المبسوط‎ ):( 

(0) انظر: كفاية الأخيار (ص55"). المنهاج .)١71/9(‏ 

(3) فى (ب): «وأوجب). (20») فى (بس): «أنكحتك». 

40 اانطرة التعامم لطي اراضن 011/4 1 

(9) لم أقف في الذخيرة على قول أبي حامد المذكورء. ولكن جاء في حاشية الخرشي 
والعدوي )١١١/54(‏ أنه حقيقة لغة في الوطء»ء مجاز في العقّدء أما نص الذخيرة 
فقال: «وهو في اللغة: التداخل» تقول: أنكحت الأرض البذر ونكحت الحصاة خف 
البعير» والوطء متداخل فسمي نكاحًاء ويطلق على العقد مجازا». انظر: الذخيرة 
للقرافي (5/ .)١8/8‏ 


الغاية في شرح الهداية 


ثم قال في المبسوط: «النكاح''' سّنَّة"''. وفي خير مطلوب: «عقد 
مسنون»”". وفي المحيط: «سُنَةَ مؤكدة””*'. وفي التحفة: «قيل: فرض 
كفاية»””2. قال في المنافع: «هذا عند المتأخرين من مشايخناء كالج هاد)""' . 

زوفيل واخبن كفاية».وؤقيل : واحي ةعبق كالوتر والاضحية» وقيل: 
مستحب؛ ذكر الأقوال في التحفة وغيرها”"'». وفي البدائع: الاستحباب قول 
ارم 00 

وقال في البدائع: «النكاح فرض حالة التوقان» وخوف الوقوع في الزنا 
والعنت وعجز عن التسريء بلا خلاف)''. وفي المبسوط: «لا يسعه تركه 


ار 


وقال [١/1أ]‏ اللخمي ‏ من المالكية -: «النكاح في الشرع على أقسام 


ع 


.و 


ع 


أربعة: 

واجب غير موسع. كمن خشي الوقوع في الزنا والعَنْتَه وعجز عن 
التسرّيء ولا يذهب عنه بالصوم. 

وواجب موسع. إن كان كذلكء» ويقدر على التسري ويذهب بالصوم 
[فهو]'''' مخير”''' بينه وبين النكاح» فإن كان يذهبه الصوم وجب أحد الثلاثة 


على التخيير» والزواج اد 


.)١19/5( في (ت) زيادة: «(خيرا. (0) انظر: المبسوط‎ )١( 

(6) انظر: المبسوط .»)١97/5(‏ الاختيار لتعليل المختار (/ 2)87 تبيين شرح كنز الدقائق 
وحاشية الشلبي (”/ 10). 

(5) انظر: المحيط الرضوي (ل755/ب). (0) انظر: تحفة الفقهاء .)١١1//15(‏ 


(5) المنافع (ل97/ ب). (0) انظر: تحفة الفقهاء .)١١1//7”(‏ 
(4) انظر: بدائع الصنائع (”/ 207١١‏ البناية (5/ /ا/27)» البحر الرائق (7/ .)١57‏ 
(9) انظر: بدائع الصنائع .)7١١/5(‏ (6)انظر: المبسوط .)١97”7/5(‏ 


.)١189/5( ما بين المعقوفين من الذخيرة للقرافي‎ )١١( 

)١١(‏ فى (ت): «ويخير). 

(17) انظر: التيصرة (11/17//4» 1778)» وانظر: الذخيرة للقرافي (188/4): شرح 
الخرشي .)١5١/5(‏ 


ل السك ]| 


امسا 


وقال النووي في المنهاج في شرح كتاب مسلم بن الحجاج: «لا يجب 
النكاح ولا التسري» سواء خاف الزنا أم لاء هذا مذهب العلماء كافة» ولا 
نعلم أحدًا أوجبه إلا داود ومن قال بقوله من أهل الظاهرء ورواية عن 
'''. فإنهم قالوا: يلزمه إذا خاف العنّتَ أن يتزوج أو يتسري”'”. 
قلت: الظاهرية قالوا بوجوبه» وإن لم يخف العنّت”*'. 
قال النووي: «والناس فيه على أربعة أقسام : 
قسم تتوق إليه نفسهء ويجد مؤنتّه» فيستحب له. 
وقسم لا تتوق إليه نفسهء ولا يجد المؤنة» فيكره له. 
وقسم تتوق [ب١5/]‏ إليه نفسّهء ولا يجد المؤنة» فيكره له”' وهو 
مأمور بالصوم لدفع التوقان”''. 

وقسم: يجد المؤنة ولا تتوق إليه نفسهء فترك”"" النكاح والتخلي لنفل 
العبادة أولى في حقه وأفضلء ولا يقال: إن النكاح في حقه مكروهء بل تركه 
أفضل)”" . 

قلت: يطلق المكروه على ترك الأولى» فباعتباره يكون مكرومًا.. 

وفي المغني: «ويجب على من خاف الوقوع في الزنا على قول عامة 
الفقهاء»" . 

وفي الإكمال: «وعند الشافعي مباح. وعند الظاهرية واجب مرة» وهو 
العقن دون الدعول: .دكن قله العو 


خوك 


6 انظر : المغني (9/ 2)595٠‏ الشرح الكبير 2)١18/5١(‏ الإنصاف .)١18/5(‏ 
(0) انظر: شرح مسلم .2١77/9(‏ المحلى (9/9). 


(9) فى (ب): «العيب». (:) انظر: المحلى (7/9). 

() في (أ) و(ب): «فيكرهء وهو مأمور»ء ولعل الصواب ما أثبتناه من المنهاج في شرح 
مسلم (9/ .)١75‏ 

(7) في (ب): «التوفان». (0) في (ب): «فيترك». 


(0) انظر: شرح مسلم (9/ 22١75‏ وانظر: الحاوي الكبير (4/ 75 03737, البيان (9/ .)١١١‏ 


(9) انظر: المغني (751/9). 
(١٠)انظر:‏ الإكمال (57/5)» الحاوي الكبير للماوردي (7”31/8)» المنهاج في شرح - 


واحتجوا بقوله تعالى: 98فاتكحواأ» [النساء: ”]. 

ويرد عليهم آخر الآية» وهو: 8مَوِدَةَ أَوَ ما مَلَكتَ أَيَتَدَهم) [النساء: *]ء 
والتسرىي غير واجب . 

قال: ولا يخير بين الواجب وغير الواجب» والانفصال عن حديث الباءة 
أ غفن 'الضير لا بخص والعقة :وعندو .وهو الواتعه عتد ذاو" . 

وقال المازري: «لا يجب التسري بالف 

وفي المحلى: [18/ب] في شرح المجلى لابن حزم الظاهري: «فرض 
على كل قادر على الوطء إن وجد من [أين] يتزوج أو يتسري أن عل اخدهينا 
ولا بدء فإن عجز عن ذلك فليكثر من الصوم»” ". 

وهذا يرد على المازري وعياض» وهو أقعد بنقل مذهبه. 

الهو اجمعواء فق أنه لأ يجيه ذلك خغلن الفا . 

قلت: قال الشافعي في النهاية: «واجب على الرجل والمرأة أن يتزوجا 
إذا تاقت أنفسّهما)”"'. وهذا يرد على ابن حزم. 

وفي المعترض لبعض الشافعية: (إنما قدموا النكاح على نوافل الصلاة 
والصوم إذا أتى به ناويا التقرب به إلى الله سبحانه وابتغاءًَ لوجهه وتحصين 
الدين وتحصيل ولد موحد متعبد» وقصد الإنفاق عليهما والذب عنهماء متقربًا 
ولك 90018" إلى الل سيا ندا 


- 0 مسلم 4)١15/4(‏ المحلى (9/9). 

.)7/9( انظر: الإكمال (577/5). المحلى‎ )١( 

(0) أشار له صاحب الذخيرة »)١894/5(‏ وصاحب الإكمال (07/5). 

)1 القلن: الميحلى :(1079)ند وما من 1 علد 

(؟:) انظر: المصدر السابق (4/ 6). 

(0) لم أقف عليه في النهاية» ولكن ذكره النووي في الروضة الطالبين (07517/6)» وعزاه 
في المجموع /١1(‏ 24275817 إلى مختصر الجويني . 

(1) في (ب) زيادة: «التقرب»» ولا مجال لها في السياق. 


ميات نق6 كك 


امسا 


وهكذا ذكره ركن الدين إمام زاده''' عن شمس الأئمة البيهقي”'". 

ثم أطلقوا في المسألة ثلاثة ألفاظ: الأفضلية والأولوية والتقديه"". ولا 

ينبغي أن يكون الخلاف في الأفضلية, لثلاثة أوجه؛ أحدها: أن هذه اللفظة 
5 شتراك في الفضل وترجيح أحدهما على الآخرء كالأورع والأعلم. والشافعية 
يقولون: النكاح مباح أو مكروه؛ لأنه إن لم يكن محتاجًا إليه يكره؛ فإن احتاج 
إليه ولم يجد أهبته يكره له أيضًاء و سر لاعس 0 
و لم يتزوج لوقع في الزناء وهو واجد”*' أهبته» فالمراوزة يقولون بالإباحة””'. 

قلت: ولعل الذي ذكره النووي ولم يذكر فيه خلافًا هو قول المراوزة 

[ب١١٠/‏ ب]. 


وإن كانت نفسه تواقة إلى النكاح بحيث لو لم يأت به يقع في الزنا يكون 
واجبًا بالاتفاق» ويقدم'' على النوافل إجماعًا”"'» وعلى الفرائض إذا كان 


)١(‏ هو: محمّد بن أبي بكر المفتي ابن إبراهيم الجوغي الواعظ عرف بإمام زاده قال 
السمعاني : : مفتي أهل يخاو أكدله من قرية ل لها: جوغء إمام فاضل فقيه واعظ 
أديب شاعر ورع حسن السيرة من أهل الخير والدين سمع أبا الفضل بكر بن مُحمّد بن 
علي الزربجري. انظر: الجواهر المضية 0 معجم المؤلفين ,)١١5/9(‏ 
الأعلام (65/5). 

(0) هو: أبو القاسم» شمس الأئمة» إسماعيل بن الحسن بن علي الغازي البيهقي» كان 
جامعًا لفنون الآداب» أقام وتوظن بمرو. من تصانيفه كتاب نقض الاصطلام. كتاب 
سمط الثريا في معاني غريب الحديثء كفاية الفقهاء. الشامل» المجردء وأغلب 
مصنفاته في فروع الفقه الحنفي. انظر: معجم الأدباء (؟/2501)» الوافي بالوفيات 
(55/9). معجم المؤلفين (؟515/5). 

(6) انظر: الحاوي الكبير للماوردي (2”7/9 *7). المجموع (10/) روضة 
الطالبين (0/ > ؟). 

(8:) فى (ب): «واجدًا). 

80 «انظرة التحاوى لكي 19 6ه متاح الى شرت نك 50 :1ن الإننام للماوردئ 
(رص”177). المجموع (10ا/ركما). 

(5) في (]): «وتقدم). 

(0) انظر: المبسوط »)١977/54(‏ البحر الرائق »)١757/7(‏ الاختيار لتعليل المختار (4/ 
.)١7‏ الكافي لابن عبد البر (ص59١75):‏ الذخيرة للقرافي (68/5) المجموع - 


هذا ؟ ١ظ‏ ]ا بسنت تت قذي قن اله 


الوجوب موسعًا كالصلاة في أول الوقتء» فإذا لم يقولوا بفضيلة النكاح فكيف 
يقع التنازع في الأفضلية؟ 

وإذا ذكرت لفظة الأولوية [4١1١/أ]‏ والتقديم استقام وقوع التنازع في 
المسألة؛ إذ ليس من شرط الأولوية والتقديم الاشتراك في الأصلء» فإنه يجوز 
انتعقال: قاول العسل أولى من تناول الخل» مع أنه لا مشاركة في الحموضة 
والحلاوة بينهماء ويصح أن يقال: يقدم العالم على الجاهل» وتقديم العالم 
أولى من تقديم الجاهل . 

فإذا عرفت هذاء فنقول : 

الاشتغال بالتكاح ومصالحه أولى من التخلي لنفل العبادة عندنا"'". قال 
الصحابة ل والتابعية ع وبه قال قَالك واي 

قال النووي: «وهو قول بعض الشافعية والمالكة”. وقال الشافعي : 
«التخلى لنوافل العبادة أولى)”*' . 

قلت: ذكر الشيخ شهاب الدين القرافي في الذخيرة قول مالك مع 
الشافعى رحمهما اللّه: «سلكت الشافعية فيها عشرة ميا الف 1 

المسلك الآول: زعموا أن النكاح من قبيل المباحات» فكيف يقدم على 


(ل/ا١//ام5).‏ روضة الطالبين (ه/ )ل المغنى .)351١/9(‏ الإنصاف .)١177/5١(‏ 

() انظر: المبسوط .)١977/1(‏ بدائع الصنائع (م/ ما فتح القدير (9؟/ »)١8٠١‏ البناية 
(7/5/اغ). 

(0) انظر: التلقين (ص7579)» الذخيرة للقرافى »)١89/5(‏ المغنى 2)751١/9(‏ الإنصاف 
(3/56)» إيثار الإنصاف (ص”2)018. 22 : 

() انظر: المنهاج في شرح مسلم (9/ .»)١75‏ المجموع ».)58١/١1(‏ التلقين (ص 227794 
الذخيرة للقرافى .)١189/5(‏ 

(8 انظن » بووضعة. الطالبيري :زه/ 1098 المنياجيفى قرت اسك :(/ 110/4)* مقت المحتاج 
.)17١ /(‏ 

(0) انظر: الذخيرة (5/ .)١9٠‏ 


كتاب التكاح وحم 
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بيانه: أنه كل قال: «أَحَبُ المباحات إلى الله النكاح)”''. 

والمسلك الثاني: هو من باب المعاملات؛ لأنه إيجاب وقبول» كالبيع 
والشيراعة ولهذا يصح من الكافرء وهو على وفاق الطباع. بخلاف الصلاة 
والصوم؛ فإنهما مطلوبان للشارع» فالاشتغال بهما أولى”"' . 

والمسلك الثالث: أن الله سبحانه خيّر بين التزوج بواحدة وبين التسري. 
ثم التسري لا يقدم”" على النوافل» فكذا النكاح؛ لأن كلمة «أو» للتخيير. 

والمسلك الرابع: أن النافلة أشق على البدن من قضاء شهوة الفرج؛ 
فإنه”؟' راحة لا مشقة فيهء» فكانت أولى؛ لقوله يك لعائشة رظنا : «أجِرُكِ على 
قدر ويلا 

والمسلك الخامس: أن الصلاة والصوم النافلتين عبادة محضة» والنكاح 
مركي مرخ العوادة وا لعا 14ت ]اق النكاح وسيلة إلى العبادة» فالعبادة 
المحضة والآصل أو من الوسيلة والمركن ”7 

والمسلك السادس : أن العبادة مطلوبة التحصيل» والنكاح مطلوب 
الانتفاء.» فكانت أول: 

بيانه: أن النكاح يُحتاج فيه إلى اكتساب المال والإنفاق منه» فلعله بسببه 
[ب١١٠/أ]‏ يقع في المظالم والمهالك لقلة""' وجود الحلال» لا سيما اليوه”''©. 


)١(‏ أخرجه الديلمي في مسند الفردوس (57/5). برقم »)5١95(‏ عن عبد الله بن 
عمرو وكيا بلفظ: ما أحل الله حلالًا أحب إليه من النكاح. وقال الألباني في الضعيفة 
(505/9) برقم (5515): (موضوع). 

(0) انظر: المبسوط (197/5». »2)١95‏ بدائع الصنائع (7/5 005١١‏ تبيين الحقائق شرح كنز 
الدقائق» وحاشية الشلبي (5/ 4165). 

() مكررة في (ب). (5) فى (ب): «لأنه). 

(0) أخرجه البخاري (1596)ء ومسلم (0899. 20 

(5) انظر: المجموع (/85/1) الحاوي الكبير (77/9). 

(0») في (1): «المعاملة والعبادة». (0) انظر: فتح القدير (9/ .)18٠9‏ 

(9) فى (ب): «لفكه). 

(1) انظرة الحاوي اكير للناوردي: زا 8:30 المحموم (/1] /3): 


6 الغاية في شرح الهداية 
بحم ا سس د ارح 
والمسلك السابع: العوسبياة: يقوله اتعالى ٠:‏ ووم تشلفت: لحن .وا لاف 


ليب ©4 [الذاريات: *5]» والاشتغال بما ملق العبد لأجله أولى 


د 0 
د د 


والمسلك الثامن: التمسك بما ثبت في صحيح البخاري من حديث 
أبي هريرة نه عن رسول الله َكِةِ فيما يروي عن ربه كيك أنه قال: «لا يزال 
عبدي يتقرب إِلَىَّ بالنوافل حتى أُحِبّه فإذا أَحْبَبْتَه كنث سمعه الذي يسمعٌ به 
وبصرّه الذي يُبصرٌ يه" . ومثل هذا" لم يوجد في النكاح . 

لعمري هذا أقوى لهم في التمسك”*'. 

والمسلك التاسع: قوله تعالى: #إوَسَيدَا وحصورًا وَيَبنّا [آل عمران: 4"]. 
مدح الله سبحانه يحيى بترك النساء مع القدرة على الجماع ومؤنة التكاح» ولا 
يمدح الإنسان على ترك العبادة» ولا على ترك المباح”" . 

والمسلك العاشر: رووا فيه حديثين موضوعين» قال أبو مُحمّد بن حزم: 
1 ع 

أحدهما عنه كَل أنه قال: «خيركم في المائتين الذي لا أهل له 
ولا ولد)0©. 


.)585/1١0( الحاوي الكبير للماوردي (9/ 2077 المجموع‎ )١( 

(؟) البخاري (51784/0) برقم (/1171). 

(9) زيادة فى (س): «لو). ولا مكان لها فى السياق. 

(4) انظر: الحاوي الكبير (9/ *”)» المجموع (585/11). 

(5) انظر: الحاوي الكبير للماوردي (9/ ”2 77)» نهاية المطلب .)517/١7(‏ 

(5) في (ب): «وتوهوا). 

0 انظر: المحلى (9/ 2)5 الحاوي الكيس. للماوردي )1ه البيان :)١1 ١/57‏ 

(0) لم أجده بهذا اللفظء وإنما من حديث حذيفة بن اليمان» أخرجه البيهقي في اشعب 
الإيمان» (؟١/٠2»)06‏ والخطيب في «تاريخه) )١198/5(‏ و(١١/15١15)‏ من طريق رَوَاد 
ابن الجراح العسقلاني» عن سفيان الثوري» عن منصور بن المعتمر» عن رِبُعي بن 
حراش» عن حذيفة بن اليمان» قال: قال رسول الله عله : اخيركم في المائتين كل 
خفيف الحاذ» قيل: يا رسول الله» وما خفيف الحاذ؟ قال: «الذي لا أهل لهء ولا 
ولد). وفيه رَوَاد بن الجراح العسقلاني» قال البيهقي : تفرد به عن سفيان الثوري. - 


كتاب النكا حبر 
يي ل ل م ريت | اد 


والآخر من طريق حذيفة وليه أنه قال: (إذا كان سنة خمس وماتثة فلأن 
5 أحدكم جرو كلب خير له فخ ناور 7 

قالابن حزم في المحلى: «وهما موضوعان؛ لأنهما من رواية 
أبي عاصم ررّاد بن الجراح العسقلاني”''؛ [وهو منكر الحديث] لا يحتج به 

٠ ١ . 50‏ 2 ف 

وبيان وضعهما أنه لو استعمل الناس ما فيهما من ترك النسل لبطل ‏ الإسلام 
والحياة والدويق».وغلت أهل الكفر» فظيير كدت :ؤؤاة يلا شك» 1 اننين 
ا 

ولنا في المسألة عشرون مدركًا ودليلا: 

التمنارك الأول1712[:1] أن السكاء سه مز كد » على ها نكن 
والغوافل'متدونه إليهاء::فكاتن الاكتتعال بالسة أولى لوححانيا» 'فكيت إذا 
كانت مؤكلة. 

000 م 5 ل ل ل ا‎ ٠ 

والمدرك الثاني: قوله تعالى: «إفانكحوأ مَا طابَ لكم من أليّسَآكِ4 [النساء: ]2 
وقول تعالى : -8 وانكتا لأسن بو 4 [النونة 88]..نوا لمن للوتعويهة ناذا تزه 
الوجوب بالإجماع يبقى فيما ذكرنا حتى لا يلزم الترك بالأمرء ولم يوجد الأمر 
بالنافلة» وهو يبطل دعوى الإباحة فيه. 


- ورواد هذا لين وفي حديثه عن سفيان الثوري خاصة ضعف شديدء» وقل طا: 
الحفاظ وأنكروا عليه هذا الحديث. 

/0( أخرجه الحاكم في المستدرك (7877/7)» والطبراني في الأوسط عن أبي ذر‎ )١( 
برقم 1 0 عن الهاشمي ؛ نعيم بن‎ 6/١ و م وفي فى اكير‎ 
07 العجلوني في كشف الخفاء (؟/070): «لم يثبت من هذه ا شىءعاء‎ 
. بالوضع‎ - )١175/١( عليه الشوكاني  في الفوائد المجموعة‎ 

© هو. يو عاصمء رواد بن الجراح العسقلاني»؛ وثقه ابن معين »© قال البخاري : (كان 
قد اختلطء لا" يكاد أن يقوم حديثه). صدوق اختلط بآخره فتورك وفى حديثه عن 
الثوري ضعف شديد. من التاسعة. انظر: تقريب التهذيب »)5١١/١(‏ التاريخ الكبير 
7 . 

(9) زيادة في (ب): «النسل و»)ء ولا مكان لها في السياق. 

62 المحلى (9/ ).2 وما بين 1 ١‏ أثتتاة منة . 


قال-سيفنة اللي ال 2 الخد «اتفق الفقهاء والأصوليون 
قاطبة على أن المباح غير مأمور بهء خلافًا للكعبي”'' من المعتزلة»"". 

والمدرك الثالث: قوله َك فى الصحيحين: (يا معشر الشباب. من 
استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصرء وأحصن للفرج. ومن لم 
يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء)”* 

وجه التمسك به من وجهين: الأمر به كما تقدم. والوجه الثاني [ب؟١١٠/‏ 
ب]: تقديمه”' على صوم النفل» وإنما نقل إليه عند عدم القدرة على النكاح . 

فوائد الباءة: المنزل"''. ولما كان المتزوج يُبَوَّئ امرأته بيئَا» سمي 
التكاح باءمٌء ومنه مبآة الإبل والغنمء وهو الموضع الذي تأوي”"' إلية بالليل. 

وقيل: المباءة الموضع الذي تَبوءٌ إليه الإبل والغنم» أي : ترجع”ةا 

ثم جعل عبارة عن المْزل» ثم كنى بها عن الجماع'"'". 

وفي الباءة”''' أربع لغات"'''': المد مع التاء”"''» ومع حذفهاء وباهه 


)١(‏ هو: سيف الدين» علي بن أبي علي مُحمّد التغلبي الأمدي الحنبلي ثم الشافعي» 
توفى سنة (1١575ه).‏ انظر: شذرات الذهب »)58٠١٠/0(‏ وفيات الأعيان (2)597”/9 
معجم المؤلفين (1/ 158). 

(6) هو: أبو القاسمء عبد الله بن أحمد البلخي الكعبي نسبة إلى بنيى كعب» شيخ 
المعتزلة» من كبار المتكلمين» توفي في شعبان سنة (9١”7ه)ء‏ وقيل: سنة (/11لاه). 
انظر: فيات الأعيان (”/ 55)». الجواهر المضية .)77١7/١(‏ 

(0) الإحكام في أصول الأحكام (١//ا9ا١).‏ 

00( أخرجه البخاري (55٠م)‏ ومسلم .)١5٠٠(‏ 


(4) في (ب): «لتقديمه». (5) فى (ب): «المبرك». 

03720( في (ب): «يأوي». 69 فى (ت) : ااتجعل) . 

رق «اتطزرة «الشياية 3517م القاتوي انظ 551 الماع :| لجعي 030/10 
المجموع .)58٠١ /١70(‏ 


. في (ب): «المباه)‎ )٠١( 

()انظر: الصحاح (5558/5). لسان العرب ,»)235/١(‏ الذخيرة للقرافي (5/٠9١)غ‏ 
الإكمال .)05١/5(‏ 

(0) في (ب): «المدفع الباء). 


ع 111 1 1 لك 
بإبدال الهاء من الهمزة» وباهٌ بالهاء بغير تاء”"" . 

والوجاء'" بكسن الوان والهد ةرضن الأنشبيق والخضياء فقهها 
واستئصالهما والجب قطع الذكر من أصلهء وجا على وزن عَصاء وهو الجفاء 
والتعب» والصوم يقطع النكاح غالبًا؛ لإضعافه القوة» وتجفيفه الرطوبة التي 
تُولد المني» وقد يزيد في النكاح في حق المرطوبين» فيقربون من الاعتدال» 
فيقوى عندهم بالصومء لكنه قليل في الناس» لا سيما أهل”" الحجاز؛ 
لمر أرضهم . 

قال أبو حامد: «من استطاع منكم)» يعني الجماعء [75١/ب]‏ وامن لم 
يستطع) يعني 

قلت”*': المراد به من استطاع منكم المال الذي يوصله إلى الوطءء لا 
الوطء نفسه"'» فلو كان المراد بالأول الوطء لما استقام أن يقال: «ومن لم 
يستطع فعليه بالصوم)؛ لأن المحذوف من الثاني هو المذكور في الأول» 
فحذت لدلالة الأول غلية. 

والمدرك الرابع: عن يعد ين أب وقاص وليه أن رسول الله كله رد 
على عثمان بن مظعون يدنه التبتل» رواه دن 

والتبتل: الانقطاع عن النساءء ثم استعمل في الانقطاع إلى الله تعالى. 
وهو حجة على الشافعي في اختيار التبتل”* . 

والمدرك الخامس: عن أنس قال: رهط أتوا بيوت أزواج رسول الله كَل 
يسألون عن عبادته يِه فلما أخبروا كأنهم تشالوهاء تقار ء الى تين عد 


() في (ب): «باء). 

() الصحاح »)86١6/١(‏ تاج العروس .4)587/١(‏ لسان العرب .)١19١ /1١(‏ 
فر فى (ب): «أرض»). 

050 زيادة في (ب): الأصلهم). ولا مكان لها في السياق. 

(5) في (ب): «قلنا». (5) فى (ب): (بعينه»). 

000 ا حريعة يات راز ارقي 0 ١‏ 

() انظر: النهاية /١(‏ 95)» مختار الصحاح »)59/١(‏ المجموع .)58١/11(‏ 


170 الغاية في شرح الهداية 
رسول الله كَكِ؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فقال أحدهم: أما 
أنا فإني أصلَّي الليل أبدّاء وقال الآخر”©: أنا(" أصوم الدهر ولا أفطرء وقال 
الآخر: أنا أعتزل النساء ولا أتزوج"" أبدّاء فجاء رسول الله إليهم فقال: 
(أنتم الذين قلتم كذا وكذاء أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. لكني أصوم 
وأفطر» وأصلّي وأرقد. وأتزوج النساء. فمن رغب عن سنتي فليس مني» أخرجه 
البخاري في صحيحه*”*'. فأخبر يل [ب١٠/1]‏ أن النكاح سُنَّته وأوعد 
الخارج عن سُنَّته. ولا يوجد هذا التغليظ في ترك النوافل. 


والمدرك السادس: قوله يِه «أربع من سنن المرسلين:””'الحياء. 
والتعطر والسواكء والنكاح»؛ رواه الترمذي وقال: حديث حسن"''. 

والمدرك السابع: في صحيح مسلم: (اونهىٌ عن منكر صدقة. وفي 
بُضع أحدكم ملافا الواة ما ءرسيوله انهه اناق عدن شر واوو كو ا 
فيها أجر؟! قال: «أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا 
ضعها فى ]1/١7[‏ الحلال كان له أجر»”''. والصدقة أفضل من صلاة النافلة 
اتفاقًا . 


2 


والمدرك الثامن: عن أبي ذر ذه أنه يك قال لعكّاف بن وداعة 
الهلالى: «هل لك زوجة؟)» قال: لا. 


010 في (1) و(ت): «آخرا . (0) فى (بس): (إنى)2. 

(9) زيادة فى (س): «النساء» . ْ ْ 

(4): أخرجه البخاري (60580) ومسل (9//+10) (1401): 

(5) زيادة فى (1أ): «الختان و). 

0 العرحيه الود 10330 )نه براحمية الهاو السدوتى 6ه رقال هيو 
منقطع» وخطأ أبو حاتم هذه الرواية» كما في «العلل» (7847/1)» وقال: وإنما أراد 
حديث حجاج ما قد رواه مكحول. عن من الشجالة عن أي أيوب» عن النبي كد : 
«خمسٌ من سنن المرسّلين: التعطر والحناء والسواك...» فترك أبا الشمال. ورواية 
»223١8(‏ والطبراني في «الكبير» (5086). وقد صحح الترمذي ذكر أبي الشمال فيه. 

(0) مسلم (8675/9) برقم (55917). 


1ك رم 2 


قال: «ولا جارية؟» قال: ولا جارية. قال: «فأنت موسر بخير؟» قال: 
وأنا موسر. قال: «أنت إذن من إخوان الشيطان. إن سُنْتنا النكاح» شراركم 
عزابكم)؛ رواه أحمد بن حنبل وابن منده» وأبو عمر بن عبد البر. 

وذكره جار الله في الفائق» وزاد: «فإن كنت من رهبان النصارى فالحَقٌ 
بهم . وإن كنت منا فمن سُّنْينا النكاح)"''. قال: وقد أمر به وذمه أشد الذم 
على تركه بإلحاقه بِشَّرٌّ الخليقة وهم الشياطين”” . 

والمدرك التاسع : قوله كَة: «من تزوّج فقد ستر شطر دينهء فإذا أدى 
الفرائض والسئن الراتبة» وقد تزوج فقد ستر ديئّه كلها" بخلاف فعل النوافل 
مع ترك النكاح . 

والمدرك العاشر: التمسك بقوله كَل «من كان على ديني ودين أخي 
داود وسليمان فليتزوج إن وجد إلى النكاح سبيلاء وإلا فليجاهد في سبيل الله) 
ذكره في الفردوس محم 3 

والتمسك به من وجهين : 

أحدهما : الآأمر به وهو للوجوب. 

والثاني : تقديمه على الجهاد بالترتيب» ولا لف أن الجهاد أفضل 5 
النافلة» فما كان مقَدَّمًا على الأفضل فهو أفضل قطعًا. 

والمدرك الحادي عشر: عن ابن عباس ويك أنه كَل قال: «تزوجوا؛ فإن 


)86 /١8( والطبرانى فى الكبير‎ »2٠١*81/( وعبد الرزاق‎ »)١١50٠( أخرجه أحمد‎ )١( 
برقم (08١)غ وأبو يعلى (510/11) برقم (1807)» وقال الهيئمي في مجمع الزوائد‎ 
برقم (/17591): «فيه راو لم يسمء وبقية رجاله ثقات». وقال ابن عبد البر:‎ )604/:5( 
.)١1745/( وفى إسناده مقال. انظر: الاستيعاب‎ 

(؟) انظر: الفائق فى غريب الحديث .)١777/7(‏ 

() في المستدرك (126/5) عن أَنّس بْن مَالِكِ طفيهء أَنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «مَنْ 
رَوقّه الله امَرَأَةَ صَالِحَةَ فَقَدُ أعائه عَلَى شَطْرٍ دبنِهِ» فَلْيََقٍ الله في الشطر النَّاني» ها 
حَدِيتْ صَحِيحٌ الإِسْنَادِء وَلَمْ يُحَرّجَاهُ. وصححه الذهبي في التلخيص برقم (5581). 

(:) انظر: الفردوس »)0١75/١(‏ ولفظه: «من كان على ديني ودين داود وسليمان وإبراهيم 
صلوات الله عليهم فليتزوج». 


ونتةا الغاية في شرح الهداية 
بومًا من التزوج خير من عبادة ألف سنة»» ذكره في الفردوس”' . 

والمدرك الثاني عشر: قال كللةِ: «خير الناس من ينفع الناس)"''. 
والمتزوج ينفع امرأته وأولادّه بالإنفاق الدار عليهم» وبتحصينها"" عن الوقوع 
000 

وقال يل في حديث سعد الثابت: «وإنك لن تنفق”'' نفقةً تبتغي بها 
وجه الله إلا*© أجرتٌ بهاء حتى ما تجعل في فِيّ امرأنك»27. والمتنفل بالصلاة 
نفعه قاصر عليه لا يتعداه» وبهذا [1/ب] المعنى فضّل العالِمٌ على العابد 
للنفع المتعدي . 

والمدرك الثالث عشر: قال يَكْةِ: «أفضل"' الأعمال أدَوّمُها)” . والنكاح 
أدوم؛ إذ""' النافلة تؤتى”''' بها ساعة فساعة. 

والمدرك الرابع عشر: قال وله فى الصلاة النافلة: «الصلاة خير 
موضوعء فمن شاء استكثر منها [ب١٠/1]:‏ وإن شاء استقل»: ذكره في 
الفردوس» وعزاه إلى مسند أحمد بن حنبل والمعجم الكبير للطبراني""'*. 


( 


)١(‏ لم أجده في الفردوس» وهو في نزهة المجالس ومنتخب النفائس موقوفًا على 
ابن عباس (؟/19١).‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في (قضاء الحوائج) )11/١(‏ برقم (5") من طريق بكر بن 
خئيس » عن عبد الله بن دينارء عن بعض أصحاب النبي كله قال : فيل : يا رسول الله 
من أحب الناس إلى الله؟ قال:... فذكره بمعناه. وهذا الإسناد ضعيف؛ من أجل 
نكن ون دمن قال ابن معين مرة: ليبس بشيء . وقال مرة خرف صالح لد يمن به 
إلا أنه يروي عن الضعفاءء ويكتب من حديثه الرقاق. وقال النسائى» والعقيلى: 
ضغيف. انظر : تهديت الكمال (81/54): 

() في (ب): «وتجنبها» . (8) في (ب): «لتنفق». 

(0) ساقطة من (ب). 

(5) أخرجه البخاري (2)05 ومسلم .)575١4(‏ 

(0) ساقطة من (ب). 

(6) أخرجه البخاري (5099)» )١1894/75(‏ برقم »)١9/80(‏ بمعناه. 

(9) في (ب): لمن أداء) . )٠١(‏ فى (ب): «نوى). 

- عن أبي ذرء والطبراني في‎ )15١15055( لم أقف عليه في الفردوس وقد أخرجه أحمد‎ )1١( 


كك ار لك 


وفي النكاح قد أمر به» وحتٌ عليهء وذم تاركّه أشد ذم. 

والمدرك الخامس عشر: من أقوى الدلائل على الحث على النكاح 
والاستكثار منه ما اعتمده الصحابة وين حتى مات أبو بكر الصديق عن ثلاث 
نسوة : أم شان اسيماء زوف ارح 

وترك عمر ذَبه أربعّاء منهن أم كلثوم بنت علي» وفاطمة رضي الله 

وترك عثمان كلق امراتين . 

ومات علىٌ ذَيه عن اثنتين''' وعشرين» ما بين حرة وأمة سريّة وأم ولد. 

ومات الزبير دنه عن أربع . 

ومات عبد الرحمن بن عوف ذَبه عن أربع نسوة. 

وتزوج رسول الله يَِْةٌ تسع عشرة امرأة' '', خمس منهن لم يدخل 0 

وتوفي كله عن تسع: عائشة وحفصة وزينب وأم سلمة وأم حبيبة وميمونة 
وسودة وجويرية وصفية رضي الله عنهن» ذكر ذلك”*' السفاقسي”' في شرح 
البخاري . 

وكان القوم يحبون متابعة رسول الله كَِةِ والتأسي به في أفعاله. 

والمدرك السادس عشر: ذهب قوم إلى فرضية النكاح. وهم الظاهرية. 
وقوم إلى إباحته أو كراهته» والقول بأنه سن مؤكدة هو المتوسط بين القولين» 


- الكبير )5١17/8(‏ برقم )1١(‏ عن م أفافة الباهلي. قال الحافظ في التلخيص 
الحبير (577/7): «خبر مشهور). 

)١(‏ في (ب): «اثنين». (0- انظر* آلفية السيرة الننوية (ض177), 

(9) انظر: ألفية السيرة النبوية (ص177١)»‏ زاد المعاد .)١١١ /١(‏ 

(:) فى (ت) زيادة: «كله). 

)2( هو: أبو ممُحمّد: العلامة الفقيه المحدث عبد الواحد بن عمر بن عبد الواحد بن ثابت 
المعروف بابن التين التونسي الصفاقسي المالكي» له شرح على البخاري مشهور سماه 
«المخبر الفصيح في شرح البخاري الصحيح»)» توفي سنة ١١1ه.‏ انظر: شجرة النور 
الزكية (ص58١)»‏ هدية العارفين »2)7765/١(‏ كشف الظنون .)051١7/١(‏ 


-[174) الغاية في شرح الهداية 
وخيار الأمور أوساطهاء. وكلا الطرفين ل وللسَّنّة مزية ورجحان على 
الندسه: 

والمدرك السابع عشر: لو قلنا: إن النوافل أفضل لصار الناس إلى 
الأفضل» فيلزم ترك المفضولء, وبه يفوت التوالد والتناسل» فيرتفع الدين من 
أصله بغلبة الكفارء وهذا لا يجوز أصلا . 

والمدرك الثامن عشر: [7١/أ]‏ ذكره في المحيط : «أن النكاح مصالحه 
أجمء ومنافعه أعم؛ إذ هو سبب لتحصين نفسه بإعفافها عن الزناء وسبب بقاء 
العالم إلى قيام الساعة بالتوالد وحفظ النساء من الموبقات؛ فإنهن لا يصرن 
محفوظة إلا بحافظ”"'' ورقيب» وذلك بالنكاح وبه يمتنع من السّفاح» بخلاف 
النوافل إلا بتجويعها وتقليل”'' غذائها مدة طويلة» وفي ذلك امتناعه عن القيام 
بالأعمال والجهاد والمصالح الدينية والدنيوية» فكان أولى كالإمارة والحكم 
بالعدل» وإن كان فيهما قضاء شهوة النفس بنفاذ الكلمة وامتثال الأمرء» وذلك 
من أعظم حظوظ النفس)5". 

والمدرك التاسع عشر: عن عن نجيح . عنه كَكِةِ: «من كان موسرًا ا 
يتزوج فلم يتزوج 1/13 قلسن ان" 

والمدرك الموفي شري : عن الدداة دز أوين. بوك دو كان قد 
ذهب بصره ‏ قال: «زوّجوني؛ فإن رسول الله كَل أوصاني أن لا ألقى الله 


افد 1 وقال معاد ميب عند موته: «زوجوبى؛ فإنى كي أن ألقى الله 
)١(‏ فى (س): «بحافظه). (0) فى (ت): «وقليل». 


(9) انظر: المحيط الرضوي (ل7554/ب). 

(8) فى (ب). «إلى أن». 

(1)8 قال الترمقى في النستن :(8/ 30908 »قال يعض أهل لعل سيق “قزل النتى اكللد: اليس 
منا» يقولء ليس من سُنَّتناء ليس من أدبنا. وانظر: شرح السَّنّةَ (1717/8). 

(5) ابن أبي شيبة »)١77/5(‏ والطبراني في الأوسط )7591/١(‏ برقم (489)» والكبير 
(0 برقم .)45١(‏ والبيهقي في الكبرى (78/1) وقال: هذا مرسل. وقال 
الآلبانى فى الضعيفة :)5٠77/5(‏ «ضعيف). 

(0) في هامش (أ): عزبًا. 


كتاب النكا دم 
م 0 
أعزب». وعن عبد الله ه: «لو لم يبق لي من الدهر إلا ليلة لأحببت أن 
يكون لئ .فى تلك الليلة امرأة). 
: 5 ع ع ااي س(١)‏ 

روى ذلك كله أبو بكر بن أبي شيبة ‏ . 

والجواب عن المسلك الأول: أن قوله يَككِةِ: «أحب المباحات» يقتضى 
أن يكون النكاح محبوبّاء وأنتم لا تقولون به؛ لأنه مباح عندكم». والمحبوب 
ِ (0) . / 
غير المباح بالإجماع ' فبطل احتجاجكم به. 

وعلى قولهم: يلزم أن يكون المباحات مطلوبة"'' للشارع» ولا قائل 
به؛ إذ لو كان مطلويًا له لا يبقى مباحًاء فثبت أنه لا يمكنهم العمل بهذا 
الحديث . 

وعن الثاني: لا يلزم من كونه على وفق الطباع أن لا يكون مندويًا إليه؛ 
فإن القضاء والإمارة والخلافة على وفق الطباع ؛ لما في ذلك من ميل النفس 
إليه بسبب الجاه ونفاذ الكلمة وحصول الجشمة» وهو عبادة””' ومندوب إليه 
0 2 57 ات ظ : 
وفرص » وسرب البول على خلاف الطبع . وهو حرام ؛ ويجب على المضطر 
أكل الميتة'''» [١/ب]‏ مع أنه لا يجد إلى تركه سبيلًا بحكم الطبع. 

وعن الثالث: لِمَّ قلتم: إن المراد من قوله: ##آوْ ما ملكت أيمانكم» 
[النساء: *] أي التسري؟ بل يجوز أن يكون المراد به التزوج بالأمّة» وهو 
الظاهر من أول الآية» ومن قوله: #إفْردِدَة»*. أي: فانكحوا واحدة» أو 
انكحوا ما ملكت أيمانكمء أي: نكاح أمة الغيرء ولا يقال: نكاح الأمة 
اندرج تحت قوله: ##تأتكحياأ مَا طاب لكم من الِيْسَءِ مت وَتُلنتَ وريئع#[النساء: *]؛ 
فإن الجمع بين الأمتين لا يجوز عندهمء فلم يندرج نكاح الأمة تحت الأمر 


/05( معرفة السئن والآثار للبيهقي‎ 423١7” /5( في المصنف (17/5؟7١). وانظر: الأم‎ )١( 
: 15 ادن عفر‎ 17 

(0) انظر: المنبع (ص5١٠).‏ (9) في (ب): «المطلوبة». 

() في (ب): «عبارة». (5) انظر: المنبع (ص" .)٠١‏ 

(1) انظر: مختصر (ص١838).»‏ المجموع (49/ 4257 المغني (9/ .2)51١5‏ الفتاوى الكبرى 
(6/ لا 6). 


2058 الغاية في شرح الهداية 


فى أرك الايةة بولان التسيرى لقضد الولر "" متدوف إلبده: فيو" : 

وعن الرابع: الجواب من وجهين : 

أحدهما: أنا لا نُسَلّم أن كل ما كان فيه المشقة أكثر يكون الثواب فيه 
أكثرء فإن ثواب ركعتي الفرض أكثر من ثواب أربع هن نفل» وقد ورد أن 
«سبحان الله ثمن الجنة»” ' وهو فعل اللسان أخف من ركعتي النافلة”*'. 


ع 


وثانيهما: لا 0 أن النوافل أشق على البدن من الاشتغال بمصالح 
النكاح وأعبائه» فإن فيه اكتساب المال الحلال والقيام بواجباته» ونفقات 
الأولاد.ء وكلفهم ومؤنهم. وفيه تعب البدن والقلب”"'. 

وعن الخامس: أنه باطل برد الوديعة» ورد المغصوب؛ فإنه مرجح على 
النافلة وإن لم يكن عبادة [ب4١٠/ب]‏ محضة"'. 

والسادس: ممنوع ولا نزاع فيما ذكرواء بل”"' في الأولوية”* . 

وعن السابع : أن معنى قوله تعالى: ليعدون © الذاوياف +61] 
صلاحيتهم للعبادة لا نفس العبادة. 

وقيل: لِيوَحُدونَء وهو فرض عين» والخلاف في النوافل”" . 

وقيل: لآمُرَهم بالعبادة. ولا كلام فيه» مع أنه لا ينفي”''' أن يكون 
عدي لاع ا 

| وقد دل أنهم خلقوا لهء وهو قوله تعالى: ظوَجَعَلَ ينها رَوْجَهَا سكن 

إِلَيَا 4 [الأعراف: 189]. 


010( في (ب): (بقصد الرجل». 00( انظر : المنبع (ص”5 ٠‏ وك /ا١١٠).‏ 

69 لم أده بهذا اللفظ. وإنما: «ثمن الحنة ل إله إلا اللّه) وورد مرفوعًا وموقوقًا على 
الحسن البصري» والمرفوع طرقه كلها فيها ضعف. والموقوف صحيح صحيح إلى الحسن 
البصري. انظر: مصنف ابن أبى شيبة (079/17)» المطالب العالية (9/ 09). 


(4:) انظر: المنبع (ص7١٠).‏ (5) انظر: المنبع (ص7١٠1).‏ 
(0) انظر: المنبع (ص7١٠١).‏ (0) في (ب): «ذكر قائل». 
() انظر: المنبع (ص7١٠١).‏ (9) انظر: المنبع (ص8١٠» .)٠١5‏ 


. فى (بس): (يبقى)‎ )٠١١( 


كتاب التكاح 


2001 
“سي 
4س 
2 
أمس 


مع أن الآية ‏ وإن كانت عامة في حق المخلوقين من الجن والإنس - 
فهى مطلقة فى العبادة» فيصدق بواحدة من كل واحدء. فيحمل على التوحيد» 
أو على الفراتض دون النوافل . 

وعن ]/١8[‏ الثامن: ليس المراد به من ترك سّنَّةَ النكاح والفرائض 
والتقرن”" إلى اللة«تعالى بالتوافل قلا بد أن يكوة ذلك: وشتروطة» تج 
نقول به. 

وعن التاسع: قال أبو بكر ابن العربي في العارضة”'': «قلنا: هذا منكر 

أولها : أنك دكرنت عدون 2 ودسيبت محمّدًا للد ورغبته ومدحه له وحثه 
عليه وتمدمه فيه » وهو كان أقرب 2 2 ذكييك له من يحبى . 

ا أنك قلت: شريعة من قبلنا بيات البو يعقيا ولا نفتدي ا 
بحرف . 

ثالثها: أن الحصور هو"'' الذي يترك النساء مع القدرة عليهن حبسا 
لنفسه غ1 وكان ذلك شريعة» وشريعتنا النكاح”* » قال الله تعالى: ملحل 
كت 7" ل عد مهاج [الجافةة : ب ةي وفي الكمناة* عمق أب هريرة وليه : 
«ثلائة حق ا الله عونهم: المكاتب الذي يريد الآداءء والناكح الذي يريد 
العفاف, والمجاهد في سبيل الله قال: وهو صحيح”"'. 

وعنه يكل أنه قال: «إذا خطب إليكم من ترضون ديئه وان فرُوجوو إلا 


.)١179/5( في (]) و(ت): «وتقرب). (؟) عارضة الأحوذي‎ )١( 
في (ب): «ونسيبًا». (4) في (ب): «فانها».‎ )6( 
في (ب): ((بها). )5 في (ب): «الحضور).‎ (000 


(0) انظر: تهذيب اللغة »)١75/5(‏ مقاييس اللغة (5/ ؟9/5)» الصحاح .)17١/5(‏ 

(8) انظر: المبسوط (1915/5)» المنبع (ص9١٠).‏ 

(9) أخرجه ابن حبان (40720)» والترمذي 2»)١5050(‏ وقال: هذا حديث حسن,» وابن ماجه 
(561), والنسائي ”)2 والحاكم )١75/(‏ وقال: هذا حديث صحيح على 


قرط سيم بولج يخرجاة. 


- 16 الغاية في شرح الهداية 
تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض''"”'"'. قال أبو بكر: هذا حديث 

وقولهم : النكاح معاملة. 

قلنا: بل النكاح الذي نفضله على النافلة عبادة على ما مرء وعدم لزومه 
بالنذر؛ لفقد شرطه». وهو أن يكون من جنسه واجب مقصود للهء ولأن لزوم 
النافلة بالنذر للحاجة إلى إحراز الفضيلة» وهو حاصل هنا لما ذكرنا. فصار 
كما لو قال: لله علَىَ حجة الإسلام؛ أو صوم رمضانء لا يلزمه شيء. 

فائدة ذكرها في الاكمال: 


قال المازري: «قوله يَكِِةِ: (فعليه بالصوم) إغراء بالغائب» ومن أصول 
النحاة أنه لا يغرى بغائب» وقد جاء شاذا في قول بعضهم: عليه رجلا 
ليسني» على جهة الإغراء»”" . 

قال القاضي عياض: «هذا قول أبي محمد بن قتيبة [ب١5١٠/أ]‏ 
وأبي القاسم الزجاجي)”'. 

وقال بعضهم: «وهو غفلة ووهم من قائله» وصوابه [8١7١/ب]‏ لا يجوز 
إغراء الغائب وإنما يغرى الحاضر والشاهدء وأما الإغراء بالشاهد والغائب 
فجائز)””' . وهكذا نص أبو عبيد على الصواب في هذا الحديث فقال: «أغرى 
غائباء ولا تكاد العرب تغري إلا الشاهدء يقول: عليك زيدّاء ودونك عَمرًا 


(1) فى'(نب): اكبيرة: 

(9) أحعرحه الترمدى: 80143 واب مائلحه (4517)+.والظيزاتي :فى الأرسظ 1/15 
برقم (547)»: والحاكم )١14/7(‏ بطرق معلولة» فيه عبد الله بن هرمزء وهو ضعيف»ء 
لكن حسنه الألباني في الإرواء )١1874(‏ لرواية الليث بن سعد والتي فيها انقطاع قال 
الألباني: «ومع كون الراجح رواية الليث وهى منقطعة بين ابن عجلان وأبي هريرة» 
فهو شاهد لا بأس به إن شاء الله لحديث أبي حاتم المزني يصير به حسئًا كما قال 
الترمذي» والله أعلم» . 

(9) انظر: الإكمال (5/ 075)» فتح الباري .)1١9/94(‏ 

(5) انظر: الإكمال (075/5)» فتح الباري .)1١9/9(‏ 

(5) انظر: الإكمال (075/5). 


كتاب التكاح 


2 
حصس 
4س 
طلم 

ام ا 


ولا يقولون"'' عليه إلا في هذا الحديث)”" . 

وكذلك كلام سيبويه ومن بعده من أثمة هذا الشأن. وقالوا: إنما يؤمر به 
الحاضرء ولأ تهرة: (دوتهبزيذا) ولا زعلية غك |)وانك قفوية عدر 
الماك 7 

قال اليوات 5 اهذا مع شذوذه عرق للمامور ذكرء'"؟ فضا كالحاضرة: 

قال القاضي: «ليس في الحديث إغراء بغائب جملة» بل هو خطاب لمن 
حضر من الشبابء» فقال كِِ: «من استطاع منكم الباءة فليتزوج»؛ ومن لم 
يستطع فعليه بالصوم»» والضمير ليس لغائب» وترك الكاف بعدم”'' تعينه لأجل 
لفظة (مَن)» وإن كان حاضرًاء كما لو قلت لرجلين: من قام منكما فله درهم. 
فالضمير لمن قام من أحد الحاضرين لا لغائب»”" . 

وقال النووي: «الْمَعشر هم الذين يشملهم وصف واحدء فالشباب معشر 
جمع شاب ويجمع على شببة”/» وهو من البلوغ إلى ثلاثين سنة»”" . 


قلت: وفاعل لا يُجمع على فعالء والشيوخ معشر والأنبياء مَعْشَّر 
والقيناة: معش 


.)576 /5( فى (أ]) و(ب): «يقول»ء. ولعل الصواب ما أثبتناه من الإكمال‎ )١( 

(؟) انظر: الإكمال (075/5)» فتح الباري (9/ .)1١١‏ 

(6) انظر: أسرار العربية .)١7١/١(‏ 

(5:) هو: أبو سعيدء الحسن بن عبد الله بن المرزيان السيرافى» النحوي» المعروف 
بالقاضي», سكن بغداد. وتولى القضاء بهاء كان راشا في النحو بصيدًا بمذهب الإمام 
أبى حنيفةء قرأ القرآن على ابن مجاهد. وأخذ اللغة عن ابن دريد» والنحو عن 
اضن السراجء وكاد ورعًا يأكل من اتج من مؤلفاته: شرحه لكتاب سيبويه» ا 
لم يكمله. ثم اكمله ابنه يوسف». وكتاب أخبار النحويين البصريين » وكتاب الاغنياء 
الأعيان (8/7/)» الفهرست .)87/١(‏ 

(6) فى () و(ب) و(ت): «ذكراء ولعل الصواب ما أثيتناه من الإكمال (0/5؟0). 

() في (ت): العدم». (0) انظر: الإكمال (5/ 575 -0”هة). 

(0) فى (ب): «شيبة»). (9) انظر: شرح مسلم (11/5). 


17 الغاية في شرح الهداية 


قوله: (النكاح ينعقد بالإايجاب والقبول”''؛ لفظين”'' يعبر بهما عن 
الماضي . 

في المنائع ‏ الدق قلقط يأر لا يسدى إبععا امن أن بحاني كان 
وال كايا 

قال الله تعالى حكاية عن النتتاك: إن كُثْرٌ لرّةَيا تعبروت ىت 49 


(بوسيت :411177 أ :تبيتوان : 


ه21 


وفي الحواشي: «النكاح عبارة عن معنى شرعي يثبت في المحل» 
وقولهما: زوجت وتزوجتء آلة انعقاد ذلك المعنى الشرعي»”*! 

وقوله: (ينعقد بالايجاب والقبول)». إشارة إلى ذلك المعنى الشرعي» مثل 
قولك: كعبت بالقلو» وضريةة بالسيف» :وسمى المتقدم إيجابا؟ لآنه يوحت 
وجود العقد إذا اتصل به القبول. قال: [59١/أ]‏ (لأن الصيغة ‏ وإن كانت 
للإخبار وضِعًا - فقد جعلت للانشاء شرعا؛ دفعًا للحاجة) . 

قال في الحواشي: «لأن الإخبار لإظهار ما كان أو سيكونء لا لإثبات 
ما لم يكنء ألا ترى أن بقولك"'': قمتٌُ وقعدتٌء لا يوجد القيام والقعود. 
فكذا قولك: زوجت وتزوجتء. لا يثبت النكاح باعتبار الوضع»ء وإنما ثبت 
التكاح بهذا اللفظ؛ لأنه جعل إنشاءً في الشرع للحاجة»”" . 

قلت: صيغة (زوجت وتزوجت وبعت واشتريت وطلقت وأعتقت) 
تستعمل في اللغة والوضع للإخبار [ب5١٠/1]‏ والإنشاء. فإن ذلك كان عندهم 
معروفًا في الجاهلية» فالشرع قرره لأنها' كانت للإخبار لا غير» فجعلت 


() انظر: بدائع الصنائع .)7١1٠/”(‏ فتح القدير .)١87/5”(‏ البناية (2)578/5 رد 


المحتار (ص/ال/ا١).‏ 
00( في هامش (أ)., وهي ساقطة من (ب) و(ت). 
(9) المنافع (ل45/ ب). (4) في (ب): «والتغيير و». 
(5) انظر: الحواشي (ل78/). (0) في (ب): «نقول لك». 


(0) انظر: الحواشي (ل68/أ)» وانظر: البناية (2)8178/5 فتح القدير (/ 187). 
63 2 (]): «لا أنها». 


رار 7 210 


للإنشاء فى الشرع للحاجةء فإن الحاجة كانت متحققة فى الجاهلية» وكان لهم 
أنكحة معتبرة» قال كَكِةِ: «وَلِدت من نكاح, ولم أولد من سفاح6"''. 

ثم الفرق بين الخبر والانشاء من أربعة أوبيري 7 : 

الوعنه الأول ١1ت‏ "الأشاء سيت لمدلو له ولس 'الفن يا المد للق كان 
العقود أسباب لمدلولاتها ومتعلقاتها.ء بخلاف الإخبار. 

الوجه الثاني : أن الإنشاءات يتبعها مدلولهاء والإخبارات تتبع 
مدلولاتها. 

بيان الأول: أن الملك والطلاق مثلًا يثبتان بعد صدور صيغة البيع 
والتطليق وفي الخبر قبله. فإن قولنا: قام زيدء تبع لقيامه في الزمن الماضي . 

الوجه الثالث: أن الإنشاء لا يحتمل التصديق والتكذيب» فلا يحسن أن 
شا كلتمن قال اندر ا قولالق: قلانا غبد قو لأ كتين :ال انوروك الأخبار عن 
طلاق امرأته. 

الوجه الرابع: أن الإنشاء يقع منقولا غالبًا عن أصل الوضع في صيغ 
العقود. والطلاق والعتاق ونحوهاء ولهذا لو قال لامرأتيه: إحداكما طالق» 
إنشاءً بالوضع الأول كالأوامر والنواهي» فإنها للطلب بالوضع اللغوي [9١١/أ]‏ 
الأول» والخبر يكفي فيه الوضع الأول في جميع صوره. 

قال شهاب الدين القرافى فى القواعد: «اعتقد جماعة من الفقهاء أن 
لا يحتمل الخبر من حيث الوضع إلا الصدق؛ لاتفاق أهل اللغة والنحو أن 
معنى قولنا: قام زيدء» حصول القيام منه في الزمن الماضيء ولم يقل أحد 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (0707/1» وابن أبي شيبة »)47١/١١(‏ والطبراني في الأوسط 
(60/5) برقم (4978)» وفي الكبير )”974/1١(‏ برقم »20١817(‏ والبيهقي في 
الكبرى (1/ )١90‏ برقم »)١5155(‏ وحسنه الألباني في الإرواء (7597/5). 

(؟) نقلها من أنوار البروق للقرافي (ص97) . 


_- 1 الغاية في شرح الهداية 


منهم . إن معنأه صدور القيام أو عذلمه » وكذا معنلى سيقوم زيد صدور القيام 
0 فى المستقبل عينًاء لد أن معئاه صدوره أو عدم صذدوره» وكذا زيد 
في الدارء معناه لغة استقراره فيها دون عدم استقراره» فثبت أن معنى الخبر 
عليه الكذب: هو يحتمل الصدق والكذب أن ذلك من جهة المتكلم لا من 
جهة الوضع اللغوي. 

فعلى هذا يستقيم قول م مُحمّد في الجامع: إن أخبرتني أن فلانا قدم يحنث 
بالصدق”" والكذب؛ لأنه مستعمل فيهما من جهة المتكلم والمخاطب»)”*'. 

ثم إن صيع العقود لحو: زوجت وبعت واشتريت وأنت حر وامرأته 
[ب١٠/1]‏ طالق ونحو ذلك هل هي إنشاء أو'”' خبر؟ قال: «قالت"'' الحنفية: 
إنها إخبارات على أصلها اللغوي» وقال غيرهم: إنها إنشاءات منقولة عن 
الم 

قلت*"': هذا هو قول الحنفية كما ذكره صاحب الكتاب وغيره»؛ ولم 

واستدل لهذا"'' القول بأمور: 

أحدها: أنها لو كانت أخبارًا لكانت كاذبة» فإنه لم يبع*''' قبل ذلك 
الوقت» ولم يطلق: والكذب لا عبرة به) لكنها معتبرة». فدل على أنها 

وناههاك أنه لو كانه اهنا لمارف 335 إن اديه وتسور رياه | 


)١(‏ في (1) و(ت): «عنه). (0) فى (ب): (إلا2). 
() في (ب): «يحتمل الصدق». 
62 لم أجده في الجامع الكين ولا الجامع الصغير» وانظر: شرح فتح القدير (6/ .)١5:5‏ 


(5) في (ب): «أم). () في (ب): «قال». 
0) انظر: أنوار البروق (ص7١٠).‏ () في (ب): «قال». 
(9) في (ب): «بهذا». )09١(‏ في (ب): «يقع». 


)١١(‏ فى (أ): «فكانت). 


كتاب النكاح _ 
صادقة فتكون متوقفة على تقدم أحكامهاء فأحكامها حينئذ إما أن تتوقف عليها 
أيضّاء فيلزم الدور أو لا ]1/١60[‏ يلزم عليها ولا يتوقف عليها فيلزم أن يطلّق 
امرأته ويعتق عبده» وهو ساكت. 

وثالثها: لو كانت إخبارات فإما أن تكون خبرًا عن الماضي أو الحاضرء 
وحينئذ يتعذر تعليقها على الشرط'''؛ لأن الشرط لا يكون إلا مستقبلًا أو خبرًا 
عن المستقبل» وحينئذ لا يزيد على التصريح بذلك» وهو لو صرح وقال: 
امرأته ستكون”'' طالقًا لم تطلّق. فكذا ما كان بمعناه”". 

ورابعها: لو قال لمطلقته في العدة: أنت طالق» لزمه طلقة أخرى باعتبار 
الإنشاء ولو كان خبرًا””' لم يلزمه ما لم يوقعه””'؛ لصدق الخبر بدونها""' . 

وخامسها: قوله تعالى: ##ططَلْفُوهْنَ لِعِدَّتبِنَ» [الطلاق: »]١‏ والطلب 
شيا 

وسادسها: أن الإنشاء هو المتبادر إلى الفهم في العرف». فوجب أن 
يكون منقولًا إليه عملا بالتبادر الراجح”” . 

قال: والحواب للحنفية : 

أما الأول: فإنما"'' يلزم أن يكون كنبا إن لو لم يقدر فيها صاحب 
الشرع تقدم مدلولاتها قبل النطق بهاء ويجب أن يقدر ذلك لضرورة تصديق 
المتكلم بهاء والإضمار أولى من النقل؛ لما عرف في أصول الفقه”''"» ولأن 
جواز الإضمار مجمع عليه» والنقل مختلف فيه والمجمع عليه أولى» وإذا كان 
المدلول عليه مقدرًا قبل الخبر كان صدقاء فلا يلزم الكذبء, ولا النقل 
للإنشاءء وبقيت أخبارّاء ولم يخرج عن موضوعاتها اللغوية» وعملنا بالأصل 


)١(‏ في (أ): «الشروط»). () في (ب): «سيكون». 

(9) انظر: أنوار البروق (ص؟١٠).‏ (4) في (ب): «حرًا». 

(5) في (ب): «توقعها. (0) انظر: أنوار البروق (ص”7١٠).‏ 
0) أنوار البروق (ص”7١٠).‏ (6) انظر: المصدر السابق (ص”١٠).‏ 


(9) في (ب): «فانها». 
(١٠)انظر:‏ البحر المحيط للزركشي .)١197/7(‏ 


2-2 ل 
في عدم النقل» وأنتم خالفتموه”'' . 

وعن الثاني: أن الدور غير لازم؛ لأن النطق"'' باللفظ لا يتوقف على 
شيء وبعده يقدر لتقدم المدلول» وبعد تقدير المدلول يحصل [ب5١٠/ب]‏ 
الصدق». ويلزم الحكم. فالصدق متوقف مطلقاء واللفظ متوقف عليه مطلقاء 
والتقدير متوقف على النطق» ويتوقف عليه الصدق» فها هنا ثلاثة أمور مرتبة 
بعضها على '' بعضء وليس فيها ما هو قبل الآخر وبعده حتى يلزم الدورء بل 
هي كالابن [40١/ب]‏ والأب والجد في الترتيب والتوقف». فاندفع”*) اللو 


1 


١١ 


وعن الثالث: أنا"'' نلتزم أنها إخبارات عن الماضيء ولا يتعذر 
التكليق "ور :وبياتة أنه هافن بالتقةن' له الحتيق» قله وزضله تحرف الشرطء 
وينقله إلى الاستقبال بخلاف الماضي المحقق”" . 

وعن الرابع: إن أراد به الإخبار لم يلزمه طلقة أخرىء. وإن قصد 
الإخبار في طلقة ثالثة فهو إخبار كاذب؛ لعدم تقدم وقوع طلقة ثانية» فيحتاج 
إلى التقدير لضرورة التصديق» فتلزمه الثانية بالتقدير كالأولى» فقولكم: إن مما 
تقد من الظلاقبينعدى عو التقلير .قر مل 

وعن الخامس: أن الأمر متعلق بإيجاد خبر يقدر'''2 الشرع (قبله)'١')‏ 
الطلاق» فيلزم الطلاق لا إنشاؤه» فيكون اللفظ خبرًا صرفا لا سببًا كما 
ذكرتموه» وهو ممكن. فلا حاجة إلى النقل ومخالفة الأصل”"''. 

قال: فهذه أجوبة حسنة للحنفية متجهة صحيحة. وهذا تلخيص هذه 


. انظر: أنوار البروق (ص”7١٠١). (0) في (ب): «التطلق»‎ )١( 

(0) فى (]) و(ب) و(ت): «بعد)ء ولعل الصواب ما أثبتناه من أنوار البروق (ص”١٠).‏ 
ا 8 انظر : أنواق البروق (ض 4 : 

)05 في (رب): «أما) . 69 ض (بس): «التعلق». 

(6) انظر: أنوار البروق (ص”١٠).‏ (9) انظر: أنوار البروق (ص5 .)٠١‏ 


)١(‏ فى (بس): «مقدر). 
)١١(‏ فى (1) و(ب): «مثله»)» ولعل الصواب ما أثيتناه من أنوار البروق رضضو 5 1 
(١١)انظر:‏ نوا البروق (صغ .)٠١‏ 


كتاب النكا ححم 
ل اك 
المباحث من الجهتين على أتم الوجوه»ء ولم أرها لأحدٍ من الحنفية والشافعية 
ولا لغيرهم اقيق عن الننا د 7 

قوله: (وينعقد بلفظين يعبر بأحدهما عن الماضى وبالآخر عن المستقبل , 
مثل أن يقول: زوجني فيقول: زوجتك؛ لأن هذا توكيل بالتزويج). 

فقوله: «زوجتك) ينعقد النكاح به وحذه. ويقوم مقام الإيجاب 
والقيول. 

والواحد في النكاح يتولى طرفي عقد النكاح فلم يكن انعقاده بلفظين» 
وإنما اللفظ الأول توكيل منه لا غيرء بخلاف البيع؛ فإنه لا يتولى فيه الواحد 
طوف العقك إلا الأمة والحسن ايكيا .: 

والفرق بين النكاح والبيع من ثلاثة أوجه : 

أولها: أن الحقوق في البيع تتعلق بالوكيل» فلو تولى الواحد طرفي البيع 
انقين إلى العتانى و نولا -كدلاف فى اكاب © 4 فزن وكين الزوع لأ عالت 
بتسليم المهر ولا غيره من حقوقهء ولأنه سفير فيه» وكذا وكيل الزوجة لا 

5 ره 

يطالب بتسليمهاء بل هو سفير»ء ومعبر عنها © . 

ثانيها: أن قوله في البيع: بعني''» محمول ]1/١41[‏ على السّومء فلم 
يكن توكيلاء بخلاف النكاح؛ فإنه لا يُحمل على السَّوْم لتقدمه عليه قبل ذلك 

“4 
عادة © . 


.)٠١هص( انظر: المصدر السابق‎ )١( 

(؟) انظر: اللباب (ص١٠5)»‏ فتح القدير (”/ 42١87‏ البناية »)58٠0/5(‏ الدر المختار 
(ص/7١).‏ 

(6) انظر: فتح القدير ("/ »)١84‏ البناية (5/ »)5/8٠١‏ مجمع الأنهر .)5197/١(‏ 

(4:) في هامش (4)1: وغير موجودة في (ب). 

)0( انظر: بدائع الصنائع ١‏ بس البناية (54/ »)4/١ 658٠١‏ شرح مختصر الكرخي 
(ص؛ 225١‏ فتح القدير (7/ .)١185‏ 

() في (ب)6: (يعني). 

(0) انظر: المنبع (ص5١١).,‏ البناية (5/ »)18١‏ شرح مختصر الكرخي (ص7١1).‏ 


0 الضنة الغاية في شرح الهداية 


ثالثها: أن في النكاح لو لم ينعقد العقد بذلك واحتاج إلى أن يقول بعد 
فول الوليى: زوجتك: قبلت [ب7١٠/2]1‏ فربما امتنع عن القبول» فيلحق الولي 
بذلك العار والشين» فيقال: زوجه بنته''' منه فلم يقبلهء» بخلاف البيع؛ حيث 
لا عار في ردهء وكذا لو قال الزوج: جئتك لتزوجني ابنتك أو جئتك خاطبًا 
ابنتك. فقال الأب''' زوجتك صح النكاح ولزم وكذا لو قال لامرأة: أتزوجك 
على ألف درهمء فقالت: قد تزوجتك على ذلك. صح؛ لأن النكاح لا 
يحضره السومء فكان الظاهر من جميع ذلك الإيجابء ذكره الإسبيجابي 
ب 

وفي الينابيع: «يريد بالاستقبال لفظ الأمرء وينعقد باللفظ الصالح 
للحال”*' والاستقبال» مثل قوله: أتزوجك وأنكحك؛» وجئتك لتزوجني ابنتك» 
فقال الأس: قد زوجتك. فالنكاح لازم في ذلك كلها ذكره في اليكانيه *, 
وقوله: لتزوجني لا يحتمل الحال لأن لام كي تخلصه"' للاستقبال. 

وعن مُحمّد قال: أخطبكِ على ألف. فقالت: قد فعلت,. لا يصحء 
حتى يقول الزوج: قد قبلت. 

وفي الخلع هذا لازم”" . 

وفي المرغيناني: (إن أراد به الحال ينعقد النكاح)”” . 

وفي خحزانة ادكه «أتزوجك بكذاء كن على كذاء فقالت: 
فقد زوجتك نفسي. صح. وهو'''' استحسانء بخلاف البيع والخلع». 


)١(‏ فى (ب): «ثلاثة). (0) فى هامش (أ) زيادة: «قد). 

فر انظر: فتح القدير (7/ 185)غ, البناية (5/ )١ 25/8٠‏ شرح مختصر الكرخي (ص؟7١1).‏ 
(5) في (ب): «الفالح». 

(4) انظر: الينابيع (ص8١١)»‏ والمحيط البرهاني (5/7)» الاختيار لتعليل الأحكام ("/ 87) . 
)05 فى (بس): «تحصل) . 

0 انظر: الفتاوى الظهيرية (ل١//‏ ب)» خزانة الأكمل (ل7١٠/‏ ب). 

(0) انظر: الفتاوى الظهيرية (ل١/٠/‏ ب). 

6 فى (ب): «وخلعتك»». وفى (ت): «أو خطبتك» . 

)٠١(‏ في (بس): «وهذا». 


ل ا 1 ل 


0000 0 

وفي المرغيناني : الينعقد بقوله: زوجتء ويقول الآخر: قبلت» أو'"ا 
قال : تاوجف ع 40)59) 0 

وفي الذخيرة: «أتزوجك بكذا فقالت: قد فعلتٌ» ولو قال: خطبتك 
بألف: فقالت: زوجت نفسئن متك كان تكاخا». ولو.قال"": أعرستك' 
الل ا 

وفي خير مطلوب: «عن أبي حنيفة قال: زوجني بنتك» أو جئتك 
خاطبًّاء أو جئت لتزروجني بنتك». فقال: قد زوجتك. صح.ء قال: زوجتك 
بنتي [41١/ب]‏ بألف». فقال: قبلت. وسكت عن المهر صحء وإن قال: قبلت 
شا أقبل المهر لا يصح؛ لا 

وعن أبي حفص الكبير: «يصح؛ لأن المال في النكاح تبع 

قال المرغيناني: «لو قال: زوجني ابنتك فقال: ارفعها واذهب بها حيث 
شعت بحضرة الشهود لا ينعقد""''. وقال الإمام مُحمَّد بن الفضل""'"': 


2) 


الك 


)١(‏ انظر: المحيط البرهانى (57/7)» البناية (5/ »)5/8١‏ وانظر: خزانة الأكمل (ل7١٠/‏ ب). 
(؟) فى (ب): «و). ْ (792) فى (ت) زيادة: «فقالت قد). 

00 زيادة «قد» فى (أ) وهى ساقطة من (ب). ْ 

(0) انظر: الفتاوى الظهيرية (ل١//‏ ب)» البناية .)48١/5(‏ 


(5) فى (ت): «قالت». 0) في (ب): «أعرسك». 

(8) في (ت): «فقال». (9) مكررة في (أ). 

(١٠)انظر:‏ الذخيرة البرهانية (ل19١/ب)»‏ البناية »)58١7/5(‏ الاختيار لتعليل المختار 
(6/ 87) . 


() فى (أ): «أو جئت)»» وفى (ب): «أو جئتك». مكررة» وما فى (ب) موافق لما فى 
الميعيظة اوها و 7 1 1 

(10) فى (ت): لأو). 

)الم أن على غير ظلوبة: .ولك 'انظرة المعيظ الترهاتي 5ه النناية 0/9 
الاعان لعل البطعاى 0 08 . 

.)581١/4( انظر: البناية‎ )١15( 

(5١)انظر:‏ الفتاوى الظهيرية (ل١2/])»‏ والبناية .)5/١/85(‏ 

.)5/١ /5( في (]): «الفضيل»)؛ وما في (ب) موافق لما ورد في البناية‎ )١1( 


00 الغاية في شرح الهداية 


حك 2 


1 )١17)دقعني(‎ 


وفي الذخيرة: «صِرتٍ امرأة لي» فقالت: نعمء أو صرت. اختيار 
المشايخ أنه ل قال: زوجت ابنتي ولم يزدء فقال أبو الصغير: قبلت» 
بقع تلأب"": :إلا أن بيقول:. قيلت لابتي .وهنا يدل.على: أن"من قال يعت 
هذا فقال الآخر: قبلت أو اشتريت» يصح وإن لم يقل: بعت منك, إذا كان 
بينهما مقدمات [ب7١٠/ب]‏ الببع/*77. 

قالت: تزوجتك على كذا إن أجاز أبي أو رضيء فقال: قبلت» لا يصح. 
ولو كان أبوها حاضرًا في المجلسء فقال: أجزت'' أو رضيت» جاز'" . 

وفي جوامع الفقه: «قال: أتزوجك أو 02 نفسك. أو جئتك 
خاطبًا””': أو خطبتكِ إلى نفسي» فقالت: قبلت» أو فعلتء ذَكر المهر أو لم 
يذكرهء صحء وكذا لو قال الرجل: زوجت نفسي منكِ. فقالت: قبلت» 


)063١0 


وفي قنية المنية: «قالت لرجل: تزوجتكٌ على عشرة دنانير» فقال 
الرجل : اوت فين 5-57 ا 

ولا فرق بين أن يكون ذلك من جانبه أو جانبها . 

وفي البدائع: «ينعقد بلفظين ماضيين» مثل: زوجت وتزوجتء, وبلفظين 
يعبر بأحدهما عن الماضي وبالآخر عن المستقبل» مثل: زوجني ابنتك» 
فيقول: زوجتكء. أو يقول: جئتك خاطبًا ابنتك» أو جئتك لتزوجني ابنتك» 


)١(‏ انظر: المرجع السابق نفسه. 
(0) انظر: الذخيرة البرهانية (ل٠١7١/])»‏ البناية (5/ 5/87). 
(9) قال في البحر الرائق :)١58/7(‏ هو الصحيح. 


(4) في (ب): «المبيع». (6) انظر: البناية .)58١/5(‏ 
(1) في (ب): «اخترت». (0) انظر: البناية .)5/8١/5(‏ 


)8 في (1): ازوجتني) . 

(9) زيادة فى (ب): «أو رضيت». ولا مكان لها فى السياق. 
)٠١(‏ انظر: جوامع الفقه (ل//0١/أ)»‏ البناية (5/ 487). 
(١١)انظر:‏ قنية المنية (ل175). 


كك حي لك 
فيقول: الات وحعك أو يقزل لامرأة: أتزوحلة على الف فعقول :فد 
ا 5 ا فقول لها (وحيض 0 ا فيك 
فتقول: زوجتك أو”*' أنكحتكء» ينعقد استحسانًاء وفي القياس: لا ينعقد؛ 
لذلا ول في" إذدا لاف لمعل 

وجه الاستحسان: أنه توكيل على ما مر" . 

ولو قال:.وكلتك يآن تزوجيني نفسلك. :فقا لق .رز وتاك نفسي» انعقدء 
ذكره في المنافع”” . 

وفي المرغيناني: «خنثيان صغيران» قال أبو أحدهما: زوجت ا 
هذه من [55١/أ]‏ ابنك هذا وقبل» ثم ظهر أن الجارية كانت غلامّاء والغلام 
جارية» جاز النكاح»”” ''. 


ْ (0 


»© جه 


وفي قنية المنية : «قال شرف الأئمة: النكاح جائز عندي؛ لأن «تزوجت» 
000000 لكر 

وقال العتابي: «إن ظهر الزوج غلامًا والزوجة جارية جازء وإلا فلا»”""". 

وفي جوامع الفقه: «لو قال: هذه زوجتي» بحضرة الشهودء وصدّقته 
لا يصح على المختار بينه وبين الله» ولو قال: تزوجتكِ إن رضيتٍ». أو رضي 
فلان» وهو في المجلس فقالت : 00 أف “قال رخسمتهة ند 

وفي القنية : «قام أحد الزوجين قبل القبول ا 


010 فى (ب): «فيقول: قد زوجتك)» . (0) فى (ت): «ذلك». 

(6) في (أ): «أنكحتني». (5) في (ت): «و). 

0( 0 (أ) و(ت): «عدة). ْ 

(1) انظر: بدائع الصنائع 971/0 0757 (7) انظر: بدائع الصنائع (8/ 088 , 


(4) انظر: المنافع (ل97/أ). (9) في (ت): «زوجتك». 
(١٠)انظر:‏ الفتاوى الظهيرية (ل١/‏ ب)» وانظر: مجمع الأنهر .)477/١(‏ 
(1)انظر: قنية المنية (ل57/أ). )١١(‏ لم أقف عليه. 


(1)انظر: جوامع الفقه (ل/0١/‏ )2 وانظر: البناية (5/ 487). 
(5١)انظر:‏ قنية المنية (ل57/أ)» وانظر: البحر الرائق (7/ .)١5/8‏ 


2 الغاية في شرح الهداية 


لح م 5 


وفي بطلان البيع به روايتان”' . 

وفي البدائع: «والفور في القبول ليس بشرط عندناء خلافًا للشافعي» 
وبالأول قال ابن حنبل6”''. 

وفي جوامع الفقه: «قال: زوجت ابنتّك من ابني» أليس هكذا؟ فقال: 
نعم ) قال ابن سلام : يعجبني تجديده)” ". 

له بنت واحدة فقال: نعم» زوجتّك بنتيى.» صح.ء وإن كان له بنتان لم 

5 ا . -(2) : 1 0س (60) 1 

و حاضرة متنقبة لم يعرفها الشهوده ولم يذكر اسمها و تيها »2 
اتسينا 

له بنت واحدة اسمها فاطمة». فقال: زوجتك بنتى عائشة لم يصح. إلا 
أن يقول: عائشة هذه؛ لأن الاسم لغو في المشار إليها . 

روج امرأة في بيت فقبلت. وليس معها غيرهاء وسمعوا كلامها صح ء 
وإن كان معها غيرها لم يصح إلا إذا عرفوا كلامها. 

لتدفاتى الصخر يام وق الكبر بان زر حقاءيا لأعراف 7 

قالت: فتكت نمسي بعد انقضاء عدتي”4, لا يصح ء ةا لا يصح 
تعليق النكاح بالشرط لا يجوز إضافته إلى وقت مستقبل . 

له تان يم وذات رقم فقَال: زوجتك بنتي » ولم يسمهاء 1 


)١(‏ قال صاحب البحر الرائق :)١58/7(‏ «فلو أوجب أحدهما فقام الآخر أو اشتغل 
بعمل آخر بطل الإيجاب».اه. 

(0) انظر: بدائع الصنائع (5/ 93505). البيان (5191/4). المجموع .273075/١1(‏ المغني 
(57/4) الشرح الكبير :016/59 

(9) جوامع الفقه (ل/ا١١/]).‏ (:) في (ب): «متعينة». 

(4) فى (ت): «تذكر). 

)25 ف ال (نصير بن يحيى)» وفى (ت): (نصير). 

© © في (ت) زيادة: «قيل: بهما»). (6) فى (ت): «العدة»). 

(9) في (ت): «وكذا». 150 )/أنظرة «المحيظ الرشيوى 'زل2 0/8 


كتاب النكا و«#حكدم 
سس ا الل ا 


رَوّجَت نفسها منه فلم يقل شيئًاء بل دفع إليها المهر في المجلسء» فهو 
قبول» قاله برهان الدين السمرقندي”'' وبرهان الدين صاحب المحيط”'"' . 


وقال القاضي بديع الدين: لا ينعقد» ". 


قال لامرأة: السلام عليكِ يا زوجتي» فقالت: السلام عليك يا زوجي 
[417١/ب]‏ لا ينعقد. ذكره على انفد في النتتف . 

ويستحب أن يكون النكاح ظاهرًاء وأن يكون قبله خطبة» وأن يكون 
عقده يوم الجمعةء وأن يتولى عقده ولي رشيدء وأن يكون بشهود عدول”*'. 

وأوجب داود وحده الخطبة في النكاح”*". واتفقت الأثئمة الأربعة على 
الوقفا نيا :عدن العقن* عاديا فالك عدن الحطية 7 . 

وفي المغني: (إذا قال الخاطب للولي: أزوّجِتَ؟ فقال: نعمء وقال 
للزوج: أقبلتَ؟ فقال: نعمء كان ذلك نكاحًا؛ لأن (نعم) مقررة لما 
م 


)١(‏ هو: أبو عبد الله» برمّان الذين مُحَمّد بن أبي بكر بن عمر بن مُحمّدء قاضي الممالك 
القانية السمرقندي» النوجاباذي الحنفي البخاري قاضي الْمغل» عالم مفخم فيه كيس 
ولطف وَحسن مذاكرة» كان يلازم السلطان والوزارء» قدم بغداد مرَّارَاء وروى 
بالإجازة عن سيف الدّين الباخرزى يُقَال: سمع فخة: ا حل ده السراج. الْقَرُويني 
ومحمّد بن يوسف الزرندي وأجاز الأولاد الشيخ شمس الدّين. توفي سنة 7الاه. 
انظر: الوافي بالوفيات (7/ »)١945‏ معجم المؤلفين (١١/١5)ء‏ الأعلام (5/ 31). 

(؟) انظر: المحيط البرهاني (587/4). 

(*) انظر: المحيط البرهاني (7/4 2.2585 البناية (1417/5). 

(8) المصدر السابق نفسه. 

(5) لم أقف على ذلك في المحلى» وانظر: بداية المجتهد (9737/7). البيان (9/ 20570 
المغنى (55517/9). 

(3) انظر: النتف (ص١77)»‏ الذخيرة للقرافي (197//4): المجموع 0773/1079 مغني 
المحتاج (6/ لاملداك المغني (555/9). 

(0) انظر: الذخيرة المالكية »)١91//5(‏ مواهب الجليل (0/ 56). 

(6) فى (ت): «سبقها). 

(9) انظر: المغني (559/9)» الشرح الكبير :»)1١١/70(‏ الإنصاف .)1١١ 21٠١ /9١(‏ 


الغاية في شرح الهداية 


آم 
“الل 
هها 
4س 

اه 


١ . 5 1 .ِ‏ 
وقال الشافعى : «لا ينعقد بذلك7''. 


وإن قال: زوجتك ابنتي» فقال: قبلت» ينعقد» وهو قول مالك في 
الذخيرةة وابن نحنبل في المغنى”"' : 

وقال الشافعي : ١لا‏ ينعقد حتى يقول: قبلت هذا النكاح» أو نكاحها» ". 

قال في المنهاج على المذهب: «ولو قال: زوجتك بنتي» فقال: قبلت 
هذا التكاحء أو نكاحهاء صح)”''. 

«ولو تقدم القبول على الإيجاب بأن قال: تزوجت ابنتك» فقال: 
زوجتكهاء أو قال: زوجني ابنتك» فقال: زوجتكهاء ينعقد عند الأئمة الثلاثة» 
وثاله انق ضعا لاو 

واتفقوا على أنه لو قال: زوجتك بنتى» فقال: زوجنيء أو قال: قبلت. 
قال از وجتك لا عقر . 

وفي المنهاج: «لو قال: زوجني. فقال وان أن قال الولى: 
تزوجهاء فقال: تزوجت». صح”". 

ويصح نكاح الهازل والملجئ. وبه قال ابن حنبل» وهو المشهور من 
مذهب مالكء ذكره في الذخيرة”". 


. )387 /6( انظر: البيان (9/ 75؟)» روضة الطالبين‎ )١( 

.)1594/9( الذخيرة (977/5")»: المغنى‎ )١( 

(5) انظر: المنهاج (ص7/4): روضة الطالبين (0/ 2787 . 

(4) قال في المنهاج (ص775): «لم ينعقد على المذهب»» وقال صاحب البيان (9/ 
4 ا#قال الشافعي في موضع: يصح.ء وقال في موضع: لا يصح». وانظر: روضة 
الطالبين (0/ 2787 نهاية المحتاج (517/5). 

060 انظر: الذخيرة للقرافى (95/5"). البيان (575/9؟). المغنى (9/ )2 الإنصاف 
.)1١" 9:‏ ْ ْ 

(5) انظر: فتح القدير (7/ 221١817‏ المدونة (258/5» الذخيرة للقرافي »)5٠7/5(‏ المغني 
(557/9). 

(0) انظر: المنهاج (ص775) . 

(4) انظر: مجمع الأنهر .)779/١(‏ المدونة (58/5)» الذخيرة للقرافي ,))5٠"/4(‏ 
المغنيى (9/ 557)» الإنصاف .)91//5١(‏ 


كتاب النكاح 


قال كك : «ثلاثة هزلهن [ب8١٠/س]‏ جد : النكاح والطلاق والرجعة». 
رواه الترمذي”"''. وهو حجة على الشافعي في النكاح . 

قوله: (وينعقد بلفظ الانكاح والتزويج والهبة والصدقة والتمليك). 

وفي الذخيرة: «روى الحسن عن أن حنيفة أن كل لفظ يُملّك به شيء 
ينعقد به النكاح)”"". وهذه الرواية تدل على جواز"" النكاح بلفظة”*' الإجارة 

قال المرغيناني: «ينعقد بلفظة الإجارة”*”' عن أبي حنيفة» وعن مُحمّد لا 
ينعقدء وهو الصحيح"'. 

والأول محكي عن الكرخي)”"'؛ [14/أ] وكان يقول: «المستوفى بالنكاح 
منفعة» وقد سمى الله تعالى العوض في النكاح: أجرًا بقوله: ظمَتَانوهنَ أَجْورَشنٌ» 
[النساء: 75]» فكان النكاح بمنّزلة الإجارة» ذكره عنه في المبسوط”" . 

وكذا الإعارة عنده. 

وفي رواية ابن رستم عن أبي حنيفة: «كل لفظ يملك به الرقاب ينعقد 
به وإلا فلا»» وهذا يدل على عدم جواز النكاح بلفظة الإجارة والإعارة''' . 

ولو قالت: بعتك نفسيء. أو قال الأب: بعتك ابنتي بكذاء أو قال 
الرجل: اشتريتكِ بكذاء فأجابت بنعم» فقد اختلف فيه المشايخ . 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١١181(‏ عن أن هريرة ونه» بلفظ : «ثلاث جدهن جدء وهزلّهن 
حد: النكاح» والطلاق» والرجعة». وقال: «هذا حديث حسن غريب». وأبو داود 
(3). وابن ماجه (59؟١5).‏ 

(؟) انظر: الذخيرة البرهانية (ل0١/1)»‏ والمحيط البرهاني (2)257/7 الاختيار لتعليل 


المختار (”/ ”87) . 
(0) زيادة في (ب): «لفظ الجواز»ء. ولا مكان لها في السياق. 
(4:) في (ب): «بلفظ» . (5) زيادة فى (ب): «و). 


(5) انظر: المرغيناني (ل١//‏ ب)» وانظر: المبسوط »)5١/0(‏ والمحيط البرهاني (1/7). 

0) انظر: شرح مختصر الكرخي (418/5). 

(6) انظر: المبسوط .)5١/6(‏ 

(9) قال صاحب المنيع (ص1579١)::‏ (وعند عامة الأصحاب لا ينعقد بالإعارة». وانظر: 
المحيط البرهاني (1/7). 


- الغاية فى شرح الهداية 
09 لكوت ل ال ا ل اس لفك الضف 


وكان أبو القاسم البلخي يقول بجوازه» وإليه أشار مُحمّد في كتاب 
الحدود. وقال: (إذا زنى بامرأة ثم قال تتوحععيا أن اشترتها شرق .ينما 
وقال: يسقط عنه الحد فيهماء فجعله دعوى النكاح”'". وهو رواية ابن رستم 
عن أبي حنيفة» وهو الصحيحء ذكره في الذخيرة” '' وغيره. 

وقال الناطفي في هدايته: «كل لفظ موضوع في الأعيان لتمليك العين 
ينعقد به التكاح» وإن كان يفيد”" تمليك المنفعة لا ينعقد)”*'. 

وقال أبو بكر الأعمش”': ١لا‏ ينعقد بلفظة البيع؛ لأنه لتمليك المال 
بالمال» والمملوك بالنكاح منفعة» وهي غير مال)2. 

قلنا: منافع البضع ملحقة بأجزائهاء كالولد حتى لو وطئت بشبهة كان 
العقد كالولد. 

وفي جوامع الفقه: «وينعقد النكاح بكل لفظ شرع لتمليك العين بغير نية 
إذا ذكر معه المهرء كالبيع والهبة والصدقة. وإن لم يُذكر المهر ينعقد بالنية»”" . 

وفي المبسوط والمحيط : «الألفاظ التي ينعقد بها النكاح نوعان: صريح 
وكناية: فالصريح لفظ النكاح والتزويج عرفًا وشرعًاء وكناياته ثلاثة أنواع: ما 
يتعق بذء وما لأ وعقة ده نما اخخعلفوا فية8 أنا الأول فالعملينك والهية 
والصدقة ونحوها؛ إذ البضع يصير مملوكًا للزوج في حق الاستمتاع» فإذا ثبت 
الملك ثبت الحل والازدواج» وأمأ ما لا ينعقد به فالإحلال والإباحة والتمتع 
[ب9١٠/1]‏ والخلع [*5١/ب]‏ والإقالة والإجازة ‏ بالزاي ‏ والرضى والوبراء 


(1)5 !نظن “المسوط 781 51)ه الينانة 58:75 

(؟) انظر: الذخيرة (ل١7١/أ).‏ )دفن .لزت )7 اليقيد: 

(). لاقف عليه وانظر * المحيط البرهاي 605/60 فت القدير 018/60 : 

(6) هو: أبو بكر» محمد بن سعيد محَمّد بن عبذ. الله الفقيه المعروف بالأعمكن؟ تفقه 
على أبي بكر الإسكاف». وتفقه عليه ولده عبيد الله وأبو جعفر الهندواني» توفي سنة 
(50"ه) وقيل: سنة (78"اه). انظر: الجواهر المضية (؟57/1١).‏ 

(5) انظر: المبسوط »)5١/0(‏ فتح القدير ».)١88/7(‏ البناية (5/ 589). 

(0) جوامع الفقه (ل//0١/أ).‏ 
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والشركة والإعتاق والكتابة والولاء والإيداع» وما اختلفوا فيه البيع والشراء. 
ا و 

وفي البدائع والتحفة: «ينعقد النكاح عند الكرخي بلفظة الإجارة 
والإعارة» وعند عامة الأصحاب لا ينعد بهما؛ لأن العامة فيه شرطء 
والتأقيت شرط صحة الإجارة» ولأن الإجارة تمليك”'' المنفعة» ومنفعة البضع 
ملحقة يا لأعوا نوا ل 

وفى القرض: «قيل: لا ينعقد؛ لأنه إعارة. وقيل: ينعقد به؛ لأنه يفيد 
ملك الرقبة. مسف 0 

وفى المرغينانى : (إينعقد على قياس قول أبى حنيفة ومحولة؛ انه فيك 
الملك عتدهها بالقبض» .وبلفظة السلم. 'قيل: لا يتعقد؛ لأن السلم في 
الحيوان لا يجوز. وقيل: ينعقد به؛ لأنه يفيد ملك الرقبة. وينعقد السلم في 
البخيوا ق سو إلى شه اكه لكا الوك 

واختلفوا فى الصرف» قيل: لا ينعقد؛ لأنه عقد خاص فى أحد 
التقلايرة 

وقيل: منعقة يه4: لأنة يفيك المللة قن العيع فقن الففعة ”3 

ولا ينعقد بالوصية؛ لأنها عقد مضاف فى وضعهء وعن الطحاوي أنه 


(5):.انظن الشسؤطظ (89:/6ن0)11 البنابة (6)4887/4: الفحيط الرضوفئ (ل/1؟/): 
المنبع (ص50١. ١ .)١55‏ 

. فى (س): «بتمليك)‎ )١( 

هه انظر: المبسوط 2)5١/5(‏ تحفة الفقهاء ».)١١9/5(‏ بدائع الصنائع (7/ ,)57١ 255٠١‏ 
فتح القدير (188/1)» البناية (584/5)» وقال صاحب المنبع (ص75١):‏ «وأما ما 
لاا ينعقد به النكاح فلفظ الإحلال والإباحة والإجارة...). 

(5) انظر: المبسوط .)1١/0(‏ المحيط البرهاني (17/5)» بدائع الصنائع (/ 03771١‏ . 

(5) الفتاوى الظهيرية (ل١/‏ ب)» وانظر: بدائع الصنائع .)77١/7(‏ فتح القدير ("؟/ 
)6 البناية (75/ 5/85). 

(5) انظر: بدائع الصنائع (9/ 775)» فتح القدير (17/ 22188 البناية (585/5). 
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وحكى أبو عبد الله البصري عن الكرخي أنه إن قيّد الوصيّة بالحال بأن 
قال: أوصيت لك بابنتي هذه الآن ينعقد''' . 

وفي الهبة إن قال: وهبت أمّتي لك» إن كان هناك قرينة» مثل تسمية 
المهرء وإحضار الشهود. تدل على النكاح» صحء وكذا إن لم يكن ثمة قرينة 
لكن نوى بها النكاح وصدقه الموهوب لهء فكذلك» وإلا كان هبة""' . 

وفي الذخيرة» قال: طلب من امرأة زنا فقالت: وهبت نفسي لك» 
وقيل: لا يكون نكاحاء بل يكون تمكيئًا من الزنى؛ لكونه جوابًا له0©. 

وإن أطلق الوصية أو أضاف بأن”**' قال: أوصيت لك ببضع أمَتي"' 
بألف درهم بعد موتي لا ب وقيل: لا ينعقد. 

وإن قال: أوصيت لك ببضع أمتي للحال بألف . 

وفي التحفة: أو لم تدك الال 7 

وقيل : ينعقد النكاح”" . 

قال في الذخيرة: «ذكره شيخ الإسلام» وهكذا حكاه ايه 
]1/١4:[‏ وذكر السرخسي مطلقًا أنه لا ينعقد بلفظة الوصية». 

وفي الرهن اختلاف المشايخ”' '" . 


.)44٠0 »484/5( انظر: بدائع الصنائع (/ 777)» المحيط البرهاني (8/ لاء 8)» البناية‎ )١( 

(0) انظر: المبسوط (09/5)» فتح القدير (188/5). 

(6)- “انظر» الذغيرة الترهاقة (ل ارك )> المعيظ البرهاتى (/:8): 

() زيادة في (ب): «يكون). (0) فى (ب): «ابنتى». 

(3) الإضافة من التحفة )١١9/5(‏ حتى يستقيم الكلام. 

7 عار تبعفة المقياء: 113/71 ). 

6 لمر ادم 0000 المحيط البرهاني (7/ ا 20 ال 5 ). 

(69) هو: أبو عبد الله محمد بن يحيى بن مهدي». الجرجاني» من اصحاب التخريجء. 
الجواهر المضية (؟57/5١).‏ 

)٠١(‏ قال صاحب البحر الرائق (9/ ”7 :)١6‏ «الأصح عدم انعمّاده بالرهن» وانظر: فتح 
القدير (*/ 189).» البناية (587/5). 


091513193922222 ري 5 

وقال الْجُرجاني: لا ينعقد بالإقالة'''؛ لأنها موضوعة للفسخ. وكذا 
الصلح؛ لكونه لإسقاط الحق لا لابتداء العقد. 

وقال السرخسي: «ينعقد بلفظة الصلح والعطية»” '". 

وروى بشر عن أبي يوسف أنه ينعقد بلفظة الرد. 

وصورته: طلق امرأته 7 فقالت: لووك نفسي غلبك:.يكذاء كان 
كا | 

وفي الذخيرة: «قال: أتزوجك [ب9١٠/ب]‏ متعة» لا ينعقد. 

وفي الهارونيات"'' عنه: ينعقد. وتلغو”"' لفظة المتعة. 

وفي المسقى + «أتزوك مقعة ففيق بال 276 , 

وفي المرغيناني : (أتمتع بك مدة كذاء لا ينعقدء إلا إذا كانا لا يعيشان 
إلى تلك المدة غالبًا كمائتي سنة""'» وثلاث ماثة سنة»”'''؛ لأنه مؤيد حكمًا . 


وفى الذخيرة: «قال: زوجت بنتى من ابنك». فقال: قبلت» ولم يقل : 
ٍ (0701) 1 


1 


2 


(10) قال صاحب فتح القدير »)١897/”(‏ وصاحب البناية (5/ 586): «لا ينعقد بلفظ 
الإقالة». وانظر: المحيط البرهانى (5/7). 

30ل الع تذلك ادها تلع علوين كني اللبوكس »ا ولكن :5 ولف فاحب لبط 
البرهانى (7/ /ا)» وصاحب البناية (585/5). 

(9) فى (ب): «اثانيًا) . () فى (ب): «ردت). 

(19 :انطو التمحيفل البرشائى :007/0 النناية45/137)» البعر الراقن وار 0#ن1) . 

50 الفازوتيات كقاب للونام تحتدين العسين غير نطبرع ‏ انظر؟ القواقة البهية 
(فو157): 

0) فى (ب): «ويلغو). 

)الم انس على الحشقق التستهوع سنك الدروزى الالقب بالجاكى الغوية رت 0179 
وانظر : الدخخيرة البرهانية:(ل١75١/1أ‏ دك)» واتظر” البثاية (58/54) الميخيط 
البرهاني .)1١/7”(‏ وقال الإمام مُحمّد بن الحسن في الأصل :)597”/1١(‏ باطل . 

(0) فى (ب): «كما فى ستة). 

(15)انطزة التفاو الظلميرية 710/1 ]0ه وائقان» النيفيط البرفات :83 00 القانة 4 ير 

ا (لأوتا نقلي الرسيية لفان رن 1 )د 
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وكيلٌ قال: هب ابنتك لي على وجه العقد دون الْخطبة» فقال: وهبت» 
ينعقد النكاح بينهما للوكيل لا للموكل . 

وكذا لو قال الوكيل بعد ذلك: قبلت لموكلي فلان؛ لأنه لما قال: هب 
ابنتك لي» فقال الأب: وهبتٌ» تم العقد من غير قبول الوكيل . 

ولو قال: هب ابنتك لفلان» فقال الأب: وهبت لفلان» لا ينعقد ما لم 

وفى المرغيداتى: اعنن. أبن الليث قال: هي“ ايك لاشى > كقال: 
وهبت» لم يصح ما لم يقل أبو الصغير: قبلت'2. وأنه يخالف تعليل المسألة 
الأول 

وينبغي أن ينعقد ولا يتوقف على قبوله» هكذا ذكره في اللخيرة"''. 

ولو قال: وهبتها لك. فقال: قبلت لابني» يقع لابنه» كأنه قال: 
الى كها لو قال أجنبي للشفيع: سلم الشفعة للمشتري». فقال: سلمتها 
لكيه أو موهونها للك ».: ونقط 7 : 

صالح امرأة على مائة درهم»ء على أن تقر له بالنكاح» فأقرت» فهذا 
نكاح جائزء والمال لازم» وهذا الإقرار منها بمئزلة إنشاء النكاح؛ لكونه 
مقرونًا بالعوضء. والإقرار الذي هذا حاله عبارة عن تمليك [54١/ب]‏ مبتدأ في 
الحال» ألا ترى أن من قال لغيره: أُقِرٌ لي بهذا العبد على أن أعطيك ماثئة 
درهمء كان بيعًاء حتى لو قال: إلى الحصاد. لا يجوزء وإذا كان ذلك 
بحضرة شاهدين وسعه المقام ا 


قال لامرأة: هذه امرأتي. وقالت: هذا روجي » بحضرة الشهودة لا 
يكون ذلك نكاعا"'' . 


010 انقلل* الفتازق الظييرية :ذل الا :169 انظ التشيرة الترهانية ارت 
(9) انظر: المبسوط (2.59/0 .)1١‏ (8:) فى (ب): «بأن). 

(66: انقلر 4" المبعيط البوطاقن 01 ٠‏ 

50 "انر ا«,المييط اللرهانى 6130 )0 متعم :الأ ور زا 


كتاب النكا لم 
م اا 00 


وفي فتاوى النسفي: «فيه اختلاف المشايخ)"''. 

وقال المرغيناني : (النكاح أيه ينعقد ال 

فال في الذخيرة: «هذا ليس بصحيح. وفي نوادر ابن ومبحع عن 
أبى يوسشسك:: إذا فالة"المرأة لول : جعلت تقسى لك بالف ييخفيرزة 
الشهودء فقال: قبلت» يكون نكاحًاء وذكر السرخسي في دعوى الجامع: إذا 
قال لغيره: جعلت احتتن هذه كديا لق كان يكا نا للمعنىء والعبرة فى 
العقود للمعات 76" , 
زوعة للق ورلفظلة الرسفة» إن اكع ب . 

وفى المحيط : «قال لامرأة: راجعتك» فرضيت بذلك كان نكاحًاء فإنه 
نص في الجامع على أن من قال لمطلقته المبانة: إن راجعتك» ينصرف إلى 
النكاح)””. 

وفى خزانة الأكمل: «عن أبى حنيفة إذا قال: راجعتك [ب١٠١/أ]‏ 
معفيرة الكهود ا ننه ررقيف كو 7 

فروع: 

عقداه بلفظ لا يفهمان كونه نكاخا؟ ولا يعلمان به. اختلف المشايخ فيه . 

وبقولنا: إنه ينعقد النكاح بلفظ البيع والهبة والصدقة والتمليك ونحوها - 
قال مجاهد والثوري والحشية بن صالح ومالك وأبو ثور ناس ينك وداود. 
ذكره فى لمعن ”3 , 


)١(‏ لم أقف عليها. (0) انظر: الفتاوى الظهيرية (ل١/ا/‏ ب). 
(6) انظر: الذخيرة البرهانية /١11(‏ ب)» وانظر: الينابيع .)١170(‏ 

(4) انظر: جوامع الفقه (ل//0١/]).‏ 

(4) انظر: المحيط الرضوي (ل7601/ ب)» والمحيط البرهانى (8/7). 

8" اإتطري لويد الاكبيل ارية 11 نت ٠‏ 

(0) انظر: المغنى .)51١/9(‏ 
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05م 


والتمليك والبيع والهبة ونحوهاء يصح النكاح 3 

وقال القاضي أبو الحسن: «وبلفظ الصدقة)”'" . 

وقال الأصحاب: (إن قصد بلفظة الإباحة النكاح انعقد» سواء ذكر 
الصداق في الهبة والصدقة أم لا2. 

وقالالسناتسي "+ ايعمقة كل لفط يفيك العابيك» كاليية والبيغ 
وقبرهناة” + قالة القاقمان ابن التضنان وابى ”م وفه 1481 1] اضخطرانه 
كبير عند العاف . 

وفي المحلّى لابن حزم: «لا يجوز النكاح إلا بلفظ الزواج أو الإنكاح 
أو 7التعليفة أ الأمكانه ولا يجوز قير تلك الالناظط الا روف . 

(وقال الشافعي) وابن حنبل : (لا ينعقد إلا بلفظ التزويج والانكاح)”". 

قال 7 المغني : «وهو قول سعيد بن المسيب وعطاء والزهري»” 0 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه : لاعن اسعيلا نرم الفسدي: وطا ونين 
والحكم وحماد والشعبي وعطاءء في المرأة تهب نفسها لرجل بغير صداق». 
قالوا: لا يجوز بغير صداق إلا لرسول الله كَيِةِ) . وقال ابن المسيب: «ولو 
أصدقها سَوْطًا حلت له». وقال الشعبي: «لها مهر مثلها إن دخل بهاء والمتعة 


)١(‏ انظر: جواهر الفتاوى (ل7”9/ ب). 

(0) انظر: المبسوط (09/5)» بدائع الصنائع (7/ 203107 البناية (5/ 5/86). 

(9) في (ب): «الشافعي»). (5) لم أقف عليه رغم البحث . 

(0) هو: أبو عبد الله الحسين بن افيد بن عبد الله بن بكير البغدادي» الصيرفي». الإمامء 
المحدث؛» الحافظ. مفيد بغداد» سمع: : أبا جعفر ابن البختري» وإسماعيل الصفارء 
والنجادء وطبقتهم.ء حدث عنه: ابن شاهين» وأبو العلاء الواسطي». وجماعة. توفي 
سنة (788ه). انظر: سير أعلام النبلاء (117/ 24)» الوافي بالوفيات .)509/١5(‏ 

() انظر: الذخيرة للقرافي (795/5)» حاشية الخرشي .)١717/5(‏ 

0) انظر: المحلى (517//9). 

() انظر: عبان 2)777/99 المجموع 59/11 مغني المحتاج (5/ 2)١9٠١‏ المغني 
(9/ 550)» الإنصاف .)97/5١(‏ 

(9) انظر: المغني (9/ .)55١‏ 


4ك ررم ل 


تن 


إن طلقها قبل الدخول بها""'". فدل على صحة النكاح بالهبة» وإنما عَدَمُ 
وجوب المهر بالهبة خاص برسول الله كَكة. 

احتج الشافعي : بقوله تعالى: ##إفاتكحوأ مَا طاب لك يِنَ ايسآ [النساء: "]. 
وبقوله تعالى : #وأكشا الأبلس يك يه [النور 9]. وبقوله تعالى : «#روّجتكها» 
[الأحزاب : ]. وزعم أنه ا فلا يتعدى ما ورد به الكتاب اعد 

والمدرك الثاني : أن الإشهاد واجبء فإذا كان لفظ كناية يحتاج فيها إلى 
القاو نول تطلم علق القاهم دك اللعلالين فى الس 

ولأن الشرع ورد بالتزويج» وهو التلفيق» وبالتكاح» وهو الضمء على ما 
تقدم» ولا ضم ولا ازدواج في التمليك وأخواته؛ ولهذا لا يجوز استعمال 
التزويج والنكاح في ملك الرقبة» فكذا عكسه. ولنا ما ثبت في صحيح 
التقارى 6 قول المرأة القى 'قالك: قث اع فين للك يا وسؤل :الله'* "يدل 
على جواز النكاح بلفظة الهبة'' [ب١١١/ب].‏ 

وفيه قال كلِ لذلك الرجل : «أمكتاكها بما معك من القرآن)”"'. وفي 
صحيح البخاري : «ملكتكها بما معك من القرآن)”" . فقد باشر النبي ولد عقد 
النكاح بلفظ الإمكان والتمليك» فدل على أنه لا يختص بلفظ'"'' التزويج 
والإنكاح . 

وقد ورد القرآن بلفظة الهبة» وليست الهبة من جهة اللفظ مختصة 
برسول الله [55١/ب]‏ وَلَيْة وإنما الاختصاص والخلوص في سقوط المهر 
والبدل الذي لا يجوز خلو النكاح عنه في حق غيره. 


19 انظر مصضتفه ابق: أبن شينة' (160/5):. (0) افى (نت): :الا بعغيدة. 

(86) :انر آليان 93 71898 لمعمو 4005/11 نهاية المطلتب زا 
(8:) انظر: البسيط (ل١١/أ)»‏ وانظر: نهاية المطلب .)١7١/١5(‏ 

(5) أخرجه البخاري (0070). 

(5) انظر: المبسوط (0/6)» بدائع الصنائع (9/ 09107 . 

(0) أخرجه البخاري (0070). وانظر: صحيح مسلم (؟7/٠5١٠)‏ برقم .)١575(‏ 
(6) أخرجه البخاري (١؟7١6).‏ 0( في (ت): اإبنفسن 1 . 
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ويدل عليه أمران : 

الأول قنولة تعاليى : لي يون عيلك 4 [الأحزاب: ٠١5]ء‏ 
والحرج إنما يكون في وجوب المهرء لا في شرعية النكاح وانعقاده بلفظة 
الهبة؛ إذ لا فرق بين قولها: وهبت لك نفسي» وبين: زوجتء. في اللفظ . 

والثاني: لو كان الخلوص بأمرين: الانعقاد بلفظة الهبة وشرعيته بغير 
مهر يلزم كثرة الاختصاص بغير دليل مع أن الأصل عدم اختصاصه عن أمته. 

ووجه آخر: أنه تعالى قال: إن 2 ألبَى أن يستتكحرا» [الأحزاب: ٠5]ء‏ 
فجعل هبتها نفسها له نكاحًاء فوجب أن يكون ذلك عامًا؛ لقوله تعالى: 
«إفانكحوأ مَا طاب لك من أليّسَآ# [النساء: "]. 

ثم قيل: «الواهبة نفسها لرسول الله كَلِةِ: ميمونة بنت الحارث وكيا . 
وقال على ين الحييية الع أه ريك الدويية م ,وقد 7:( طب يليت 
خويية لافنا 7م 

واعترضوا على قوله كِظة : «ملّكتكها». وعلى : «أمكتاكها». وقالوا: روى 
مسلم وأبو داود: «زوجناكها»"”". والأول وَهْمْ من مَعْمر كاذه" . 

قلنا: قد ذكره البخاري في صحيحه في غير موضع عن غير مَعْمَّره فبطل 
دعواهم الوهم على”"' مَعْمر. 

قال ابن حزم: «كان يكلِِ إذا تكلم بالكلمة أعادها ثلاثًا حتى تفهو” 2 
فصح أنها ألفاظ كلها قالها كَكِةِ معلمًا لنا ما ينعقد به النكاح)”" . 

ودفع البعض ودعوى صحة البعض تحكم.ء فإن كانوا رووا بالمعنى» فقد 


10 انظوة الامتعافب 47/2 :)8 أسننة القابة :4911/50 0861 «زيدين«الكمال 
(0 17/9 3) . 

(0) انظر: الاستيعاب (5/ »)١807‏ أسد الغابة »)5٠ /١(‏ تهذيب الكمال .)5١5/١(‏ 

() أخرجه مسلم (5/ )٠١ 5٠‏ برقم »)١575(‏ وأبو داود .)5١١1١(‏ 

62 انظر: المجموع /١1/(‏ )ل مغني المحتاج (6/ .)١19١0‏ 

0( زيادة في (ب): «غير». (5) أخرجه البخاري (45). 

(0) انظر: المحلى (58/9). 


2 2 ا 
فَهمُّوا أن هذه الألفاظ في انعقاد النكاح بها على حد سواء في المعنى”"' . 
والاعتبار للمعاني دون التقيد'' باللفظ . 

ولأن قول من روى: «ملكتكها» أو «أمكناكها» أولى بالقبول؛ لأن رواية 
فرق توتواق زو جمكياة "عا غود اهن النفها رف من القاس». بخلاته النميلنك 
والإمكان. 

ويبطل قولهم: إنه تعبد بما ورد به لفظ القران بانعقاده بالفارسية مع 
فوته على 1551 1] العومة والجواز هق الظاهرء شكذ.قى السيط 77 وال 
[ب١١١/ب]‏ النووي : ميد الأصح)”" . 

قال كاحي البييوز!": لاودفرى- الععية على نذا عسي" وقال 
الإصطخري: «من لا يحسن العربية فليصبر أو يوكل من يعقد له بلغة 
ا 

نأل القوالى لون الاي 11 

والجواب عن قولهم الثاني : «أن الإشهاد واجب فيه) ولا يطلع علي 
النيات» من وجهين : 

أحدهما: أن النية ليست بشرط في كناياته مع ذكر المهر على ما تقدم. 
فبطل مدركهم الثاني أيضًا . 

ولأن الفرض فيما إذا قال الموجب بالكناية: أردت بها عقد النكاح» فلا 
اعتبار حيتتئذ إلا لإقراره'"'' بالتزام صحة النكاح بالكناية . 


)١(‏ في (ب): «التقييد». (0) فى (أ): «المغنى). 
(0) في (ب): «زوجناكها». 0 هفى زن )ف «المسوطة: 
(0) انظر: البسيط (ل١١/1).‏ () في (ب): «هوا. 

(0) انظر: المنهاج (ص75١).‏ (60) فى (بس): «المبسوط). 


(9) انظر: نهاية المطلب للجوينى »)171١/١7(‏ البيان (9/ 788). البسيط (ل١١/]).‏ 
(14) انق نياب :المطلب اللتحوت :10 11/1)» انان زةار:ة )4 البسيط 1/15 
(130) انظرة "البسبيظ 017510 نهاية الطب :11 9 

. في (بس): «لإفراده»‎ )١( 
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وفي أصول الفقه للسرخسي: «النكاح موجب ملك المتعة» وهذه 
الألفاظ في محل ملك المتعة تبعٌ''' لملك الرقبة» فإنها توجب ملك الرقبة» 
وملك الرقبة يوجب ملك المتعة في محله'''» فكان بينهما اتصال من حيث 
السببية» وهو طريق صالح للاستعارة”"»: ولا حاجة إلى النية؛ لأن المحل 
الذي أضيف إليه متعين لهذا المجازء وهو النكاح» والحاجة”'' إلى النية إنما 
تكون عند الاشتباه والازدحام لا التعين»””'. 

والجواب عن قولهم: «ولهذا لا يستعار التزويج والنكاح لملك الرقبة» 
من وجهين : 

أحدهما: أن التزويج والنكاح عَلَمٌ على ملك المتعة» فلا يستعمل في 
غيره» كالطلاق لا يستعمل في العتق عندنا . 

والثاني: أن ملك الرقبة أقوى» فلا ينوب الأدنى عن الأقوى» ولهذا 
يَمْنَعَ ورودّه عليه» وإذا طرأ عليه أبطله» فإذا ثبت أن تلك الألفاظ سبب لملك 
المتعة عند عدم المانع الشرعي فإطلاق السبب وإرادة المسبب من أقوى طرق 
المجازء فلا مانع من صحته . 

ويدل عليه: قول المرأة التي وهبت نفسها لرسول الله يَلةِ وأرادت بها 
النكاح ولو لم يجز هذا اللفظ في إفادة النكاح مطلمًا لما أقرها يَكِِ [7:١/ب]‏ 
حين سمعه منهاء ولرده عليها . 

طريقة غزنوية: النكاح أحد الطرفين» وهو طرف العقد فوجب أن ينعقد 
بكتابته كطرف الحلء ألا ترى أن الإقالة حل الملك» ولا يختص باللفظ 
الموضوع لهء لا جرم جلب الملك لا يختص بلفظ أيضّاء ودعوى اختصاص 
البتعض دون البعض تحكم لاا شك فيه. 

طريقة أخرى: انفرد بها الامام أبو زيد الدَيُوسي عن أهل ما وراء النهر. 
)١(‏ وفي (ت): «يوجب ملك المتعة تبعًا)ة. (؟) في (ب): «يوجب). 


(6) في (ب): «الاستعارة». (4:) في (ب): «ولا حاجة)». 
(5) أصول السرخسي .)18١/١(‏ 


222 2 تك 2 ل 


قال: ملك الرقبة سبب لملك النكاح» فإنَّ وطء الجارية جائز بملك الرقبة 
[ب١١١/رس]ء‏ ولعافت تصلح كنايات عن المسبيات» كالجماع يسمى فسا 
كناية ومجارًا عما يقبله» كما لو حلف لا يأكل من هذه النخلة» انصرف إلى 
ما يخرج منها بدون النية؛ لأن اللفظ إذا لم يحتمل إلا وجهًا واحدًا استغنى 
عن النية كما يستعمل اسم الأسد في الشجاعء والحمار في البليد» بغير نية» 
لتعين المعنى في العرف . 

وذكر أبو بكر ابن العربي عن الطوسي تحكمات في ذلك» وضعّفها 
كلها. وعن أبي المعالي أيضًاء وقال: عوّل على مناقضات مع 
أبي حنيفة 5ن'''. قال: «وكذا فعل أهل خراسان كلهم وبعض المالكية» . 
بالغين مسلمين. أو رجل وامرأتين عدولا كانوا أو غير عدول أو محدودين في 
القذف) . 

اعلم أن الشهادة في النكاح شرط عندناء وإليه ذهب سعيد بن المسيب» 
والأوزاعى» وقتثادة» والشافعىء وابن حنتبلء: حكاه ابن المنذر فى 
| لاه أذ هه 
ا 


١ 5‏ 1 : (95) اس 
وقال عبد الرحمن بن مهدي ويزيد بن هارون وعبيد ' الله بن الحسن 
وابو ثور: يجوز بغير شهودا . 
٠ 1 20 03 ٠ 7 27‏ 


0 نعلو نيا مقافي ا 

(6“) انظر: الإشراف و(ه/ 5٠١‏ المجموع 08/10 ”© 609"). البيان 2,)57١/9(‏ المغني 
(7/9ا75). 

(*) فى (س): «وعبل). 

80" احطى :ف لإكبرات<(4061/3 لبان 1091/53 االحفى ,(10:/4 ا التبرصس الكبيز 
(55:5/56). 
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]١ 73‏ وق . وبه قال ابن أبي ليلى» وعثمان البنّىء ذكره السرخسي"") 
وقالت طائفة: يجوز بغير شهود إذا أعلنوهء وهو قول الزهري ومالك 
وهل المذينة"” . 

وقال أبو بكر بن المنذر: «أجازه أبو حنيفة وأصحابه بأعميين أو 
محدودين في القذف أو فاسقين المجمع على رد شهادتهماء وأبطلوه بشهادة 
العبدين» وقد اختلفوا في شهادتهما»"" . 

قلت: ما أجهله وأكثر تخليطه بما لا يعرفه» والمراد بالمحدودين 
التاتبان» وإلا فلا فائدة في ذكرهما مع ذكر الفاسقين» وشهادتهما مقبولة عند 
جماعة من العلماء بعد التوبة» منهم الشافعي . 

ا ار رس سات ل قال الله فال 
«إن جاه فسن با فَنَييوا» [الحجرات: 5]ء وقرئ: ([فَتَفَبَّتُوأ]7 2: وأمرنا 
بالتغبت والتبين 0 يأمرنا بالدفع والردء بخلاف العبدين؛ فإن الشهادة من باب 
الولاية؛ إذ فيها إلزام على الغيرء والعبد ليست له ولاية على نفسه» فكيف 
تغبت”*' ولايته [ب١١١/أ]‏ على غيره» وقد جازف"'' في نقل الإجماع في رد 
شهادة المذكورين. 

قال: وليس يثبت عن رسول الله يكجِ في اشتراط الشاهدين في النكاح 
خبرء قال: وكان يزيد بن هارون يعيب على أصحاب الرأي ويقول: أمر الله 
بالإشهاد في البيع ولم يأمر بالإشهاد في النكاح» فزعم أصحاب الرأي أن 
البيع بدونه جائزء والنكاح بدونه فاسد"") 


() انظر: المبسوط (6/ ”2 .)”١‏ 

2)7"١/5( الذخيرة للقرافى (98/5)» الإشراف‎ »)١5/6( انظر: عارضة الأحوذي‎ )١( 
١ . )"817//9( المغنى‎ 

(0) انظر: الإشراف (81/0). 

(4:) على قراءة حمزة والكسائى وخلف العاشرهء وباقى القراء العشرة: #سَيِنَوا»#. انظر 
الوافي لعبد الفتاح القاضي (ص4١5).‏ ا 

(6) فى (س): «يثبت»). (0) فى (ب) و(نت): «جازت». 

(0) انظر: الإشراف :»)"١/0(‏ المغني (48/4)»: الشرح الكبير (545/50). 


كتاب النكاح 


م 
حا 
كت 
2 

5 


قلت: جهله أعظو''' من جهل ابن المنذر؛ لأن الأمّة قاطبة فهمت أن 
الأمر في الإشهاد على التبايع أمر استحباب» ويزيد ليس له من الفهم إلا 
التعلق بالصور دون المعاني. وجمهور العلماء وأهل الفتوى على اشتر 
الإشهاد في النكاح كما تقدم. وإظلعدة هذا طعنٌ على الذين ذكرناهم من السلف 
الصالح. ولا يخص أبا حنيفة وأصحابه . 

وأا النكاح بشهادة رجل اموا نوه معنا الشعبي وداود وأصحابه /١57[‏ 
ب] وكذا في إشارة ابن حنبل» ذكره في المغني» واختاره أبو مُحمّد بن حزم. 
وعو را يقنها 5ه أربع من النساء”'*. 

وقال إمام الحرمين في النهاية: ١لا‏ ينعقد بحضور الفاسقين؛ لأن 
الشهادة فيه معقولة المعنى» وهو صون العقد عن الجحود؛ لأن العقد لا يثبت 
000لا 

قلت: هذا باطل بالمستورين؛ فإنه لا تثبت بشهادتهما عند الجحود. ويصح 
العقد بحضورهما وبابني الزوجين وبِعَدُوّيهما على الأصحء ولا تثبت بهما””' . 

قال: وقيل: ابنا الزوجين بمئْزلة الأعميين» وهو في نهاية ا إلا 
أن يسلك فيه مسلك أبي حنيفة وأصحابه ل ااا 

قلت: ليس كما ذكره عناء بل هو معقول المعنى عندنا من وجهين : 

أحدهما: هو إظهار : خطر البضع وتعظيمه. أن لا تتفرة ان بسن 
النكاح. بل تتوقف صحته على شاهدين» بخلاف البيوع والإجارات وسائر 
العقود. فكان له بذلك مزية على غيره من العقود. 

والوجه الثاني: أن النكاح بذلك يخرج عن السفاح؛ لحصول الإعلان 


)١(‏ فى (ب): «أكبر). 

0 انطؤة الأشزات:(6/ 4009 المغق :[4/ 084 الشريع الكبير (( 7048/7 سحل 
(59/9). 

6 بانظرنة قيار لوطي 1 081 

(5:) انظر: المحيط البرهانى (7/ 358)» البناية (5/ 5954). 

306 تقار نهارة الجطلت :64 , 


فقوو الزن له سكوف الي 0 
ولو شرط كتمان العقد مع حضور شاهدين صح العقد عندنا. وهو قول 
الشافعي وأبي سليمان الخطابي والظاهرية وابن المنذر"'". 
وقانه وا لاف قر قم ونين 
وف الستسوط ”7 
وسِر الشلاثة غيب الشمبر 
وفي ال 5 


إلا كل سِر جاوز اثنين شائع 
«5). 


وقول الشاعر 
| ااجاوة ا لضيو بد ناك ١‏ بعثر وكير الحديت تعير 
وفالزابر ههر نو غنيك ال "25 اروف عن ابن عبامن :زاين فهر 
أبن هريرة ل يي [ب١١١/ب]‏ عن النبي ينه أنه قال: (لا نكاح إلا بولي 
وشاهدين عدلين)'". 


60 في (ب): «زنا) . 

(0) انظر: الإشراف (7”7/60). المحلى (2)58/9 الحاوي الكبير (2))08/9 المجموع 
(09/15ه؟). 

(*) بداية المجتهد (7/ 455)» الذخيرة للقرافى (7598/5). 

(4) “موقط البيث الأول سرك ها كان عند اادرعةة انلز السيسوك 81/0 

(5) انظر: المحلى (51/9). 

)١‏ انظر: المحلى (54/9)» البيت منسوب لقيس بن الخطيم بن عدي الأوسي» 
أبى يزيدء وهو شاعر الأوس. وأحد صناديدها فى الجاهلية» انظر: الأمثال لابن 
سلّام (08/1)غ سمط اللآلئع ١ .)1/457/١(‏ 

(0) انظر: التمهيد .)897/١9(‏ 

(4) أما حديث ابن عباسء فله عدة طرق أقربها للفظ المذكور: طريق عطاء بن أبي رباح 
عنه عند الطبراني في الكبير )١900/١١(‏ برقم »)١١757(‏ والأوسط (2)585/4, 
والعقيلي 2»)7١١/5(‏ وابن عدي (7/1") جميعًا من طريق الربيع بن بدر عن 
النهاس بن قهم عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس مرفوعًا «لا نكاح إلا بولي 
وشاهدين ومهر ما قل أو كثر») وإسناده ضعيف 1 بسبب الربيع بن بدر والنهاس بن - 


كتاب النكاح وبح 
م 1101010100600 بيبط 


5 . : 1 20200 
قال *: وهو صعيف ») يست 1 


القيوت.هدة عت احهيا ناته انر ةر سياد على 57 
لهي اث نوا ذنهنا ‏ :وانعيا تت النكاح عليها إذا جحدت بعد ثبو "دبي 
والإشهاد على إذنها عير مشبر وتطع فلم يكن اشتراط الشهادة للك 3ظ إثباته 
عند الجحود أل . 

ويدل عليه : حديث 5 هريرة عن اين سعيك يا قال لا نكاح » 
بولي وشهود ومهرء إلا ما كان من النبي 6)”. ولم يرفعه الدارقطني . 

وفي المشكلذرت: ل الاخريينة 5 واب: بني الزوج 


- قهم انظر: الكامل (5/5"). (51/8"). وأخرجه أحمد من طريق عكرمة عن 
الخ عطانيى :171/5 
أما حديث ابن عمرء فأخرجه العقيلي 2944), وابن عدي (775/7”5) من طريق 
أيوب بن عروة عن أبي مالك الجنبي عن عبيد الله عن نافع عنه موقوفًا عليه #فرض 
عليهم أنه لا نكاح إلا بولي وشاهدين». وإسناده ضعيف؛ لأنه تفرد به عمرو بن هاشم 
أبو مالك الجنبي وهو ضعيف لين الحديث كما قال ابن حجر في التقريب .)5717/1١(‏ 
وأما حديث أبي هريرة» فأخرجه الطبراني في الكبير والأوسط (514/5) برقم 
(1777) من طريق سليمان بن أرقم عن الزهري عن سعيد بن المسيب عنه مرفوعًا : 
دلا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل». وإسناده ضعيف عد فيه ؟؛ لأن سليمان بن أرقم 
متروك الحديث ليس بثقة. كما أخرجه ابن عدي )١158/1(‏ من طريق خالد بن النضر 
الفرشي والماجنق قالا: اثناا محمد بق عوضى الخرقي اثنا النضر م بن إسماعيل الأسماء 
ثنا مُحمّد بن عبيد الله العرزمي عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا . وإسناوة ميته هد 
فإن العرزمي متروك الحديث لا يساوي شينًا . 

. في (ب): اايشترط»)‎ (١ .)65/١5( انظر: التمهيد‎ )١( 

(6) زيادة في (ب): «أخذها). (5:) انظر: نهاية المطلب .)65/١7(‏ 

(5) أخرجه الدارقطني (071/5)» والبيهقي في الكبرى (7/ »)4٠‏ وإسناده ضعيف جدّاء 
علته أبو هارون العبدي ‏ اسمه عمارة بن جوين بجيم مصغر ‏ وهو متروك» قال 
ابن عبد البر (كما في التهذيب 7/1 117) أجمعوا على أنه ضعيف الحديث . 
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كت التو وا 5 
وفي المغنى: «وفي شهادة عدوين وابني الزوجين أو أحدهما وجهان. 
واختار الانعقاد أبو عبد الله بن بطة»”". 
ولاايتعقد عنن الجماعة بالعبديق والمكاتبية :والمديزوة والطسيية 
ضمي عل ”4 الميف 57 


يما 


4 


والا 

وفي المغني : «ولا يلعمل بشهادة ضحي ولا بشهادة ارس وفي 
انعقاده بشهادة مراهقين احتمال» وينعقد بشهادة عبدين وأعميين» وهو أحد 
الوجهين للشافعية كالشهادة بالاستفاضة» هذا إذا علما صوتهما)”'. 

وفى النهاية: (وأجمعوا على أنه لا ينعمكل بشهادة الاضسيةا وأقصى 
الإمكان أن يقال: إن الأصم حضوره كغيبته»”"'. قال: وليس يفهم على 
مذهب التعبد الاكتفاء بحضور من لا يسمع» ولو كانت الحكمة والسر الإثبات 
عند الجحود لخي م بحضور مراهقين وفاسقين؛ لآنه بيصم منهم الآداء إدا 
بلغا وناضه فاق ا 

وفى الذخيرة: «لا ينعقد النكاح مشنهاذة التاكمين له يسمعان كلام 
المتعاقدين)””''. 


5 امه 5 7 4 ١١‏ 
وفي فنيه المنية: (اينعفل بهماء وهو اللأصح)” 0 


)١(‏ فى (بس): «وابنتهما». 

(0) لم أقف عليه؛ وانظر: المبسوط (0/ 7 04 المحيط البرهاني (9/ 0. 81), 
البناية (549/5). 

(6) انظر: المغنى »)7”6٠/94(‏ الكافى (79/5؟7). 

(4:) فى (ب): عر ْ 

(5) انظر: بدائع الصنائع (/ 848)» نهاية المطلب /١7(‏ 07)» روضة الطالبين (5/ 20841 


المغنى (9/ .)706١‏ 
(5) انظر: المغنى (9/ »)36٠0‏ الكافى (598/4؟). 
(0) انظر: 57 64/10 (6) فى (ب): «لا يعقد»). 
(9)” انظرة بنهاية المظلت(19/ 069 )٠١(‏ انظر: الذخيرة البرهانية (ل57١).‏ 


.)78/( قنية المنية (ل75)» وانظر: المحيط البرهاني‎ )١١( 


عت 121/3333 


ولا ينعقد بشهادة الأصمين» هكذا ذكره في نظم الزندويستي”'' . 
وذكر القاضي الإمام الإسبيجابي أنه ينعقد بشهادة الأصمين”'"' . 


وذكر الإمام ركن الإسلام أبو الحسن علي [48١/ب]‏ السَغدي في شرح 
السير الكثير أنه :يتعقن: بشهادة م 

والمختار أنه لا ينعقد بهماء ذكره في عمدة الفتاوى”*' [ب١١/1].‏ 

وحاصل الخللاف بناع على أن سماع التنيوت كلام المتعاقدين هل هو 
شرط انعقاد”"' النكاح أم لا؟ منهم من يقول: الشرط حضورهما لا سماع 

ا , 1 57 (5) . 5 

سماع الشهود كلام ينا 

وفي جوامع الفقه: «لا" يصح حتى يسمعا كلامهما)!" . وفي المحيط: 
اروم بحضرة السيكاورف ص إدا فهمواء ثم لم يذكروا بعل ما يد 

وأما فهم الشهود كلام المتعاقدين فقد ذكر البقّالي في فتاواه قيل: 
الاعتبار بسماع الشهود”''' لفظ النكاح وإن لم يعرفوا تفسيره. قال: والظاهر 
خلا فه . 

وفي البقالي أيضًا عن محمد فيمن تزوج بحضرة هنديين لم يفهما ولم 
يمكنهما أن يعبرا عما سمعا لم يجز. 


)1١(‏ فى (ب): «الزندويسى). 

1050 اإنظر لكان 3301 رنب بواتكارة السمديطة ليهات اا 

(07 (انظر #"التخيط البرشاتق  1)209(‏ ” 197 عيزنة التنارف 0/1 

() زيادة في (ب): «كلام). (0) انظر: اللباب (ص١٠5).‏ 

(0) انظر: الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (57/5). وانظر: اللباب (ص١٠١5).‏ 

(4) انظر: جوامع الفقه (ل/ا/١١/‏ ب). 

) انظر: المحيط الرضوي (ل715/ب)» وقال صاحب الفتح القدير (/ :)١97‏ «وعلى 
اعتباره الأولى أن ينفي شهادة السكارى حال سكرهم وعربدتهم وإن كانوا بحيث 
يذكرونها بعد الصحوء وهذا الذي أدين الله به». 

( زيادة في (ب): «كلام». 


الغاية في شرح الهداية 


21 
لس 
الى 
> 

امسا 


وفي النوازل عن مُحمّد: إن أمكنهما أن يعبرا ما قالوا جاز النكاح"'' . 

وفي جوامع الفقه: («لا بصم حتى يفهما ويعلما أنه نكاحء. فإن متعم 
أحدهما”'' ثم أعيد على الآخر فسمعه دون الأول لم يصح إلا رواية عن 
أبى يوسف ذكرها فى المنتقى»”" . 

وقال «إن كأن التمكلسن متحدا عاك اسح 


وقال الحاكم أ الفضل : «وقل روي عن 9 يوسهف أنه ا يجوز حتى 
0 


وفي فنتاوى أبي الليث: «تزوج امرأة بحضرة رجلين اعد هتنا أصم 1 
راقية وصاح فى أذنه حتى سمعه لا يجور نكاحه. وكذا لو صاح غيره 


0 000 
واسمعه») 5 


وفي نظم الزندّويستي: إذا سمع أحدهما كلام الزوج والآخر كلام 
(/7) 0 

كلام الزوج ففي ' مجلس واحد يجوز عند أبي سهل . 
وقال عامة العلماء: (ل* ب 


ولا يجور في داب 0 


60 لم أقف عليه . (0) فى (ب): «(أحد). 

0 :قال سناتسي تيب لقنو 00819117ة «الامص أن الفرظ ‏ اناسم اريك انهم نه 
الفهم». وانظر: جوامع الفقه (ل/1١١/‏ ب)» المحيط المبرهاني (7/ 22758 النهر الفائق 
(؟/187). 

(:) انظر: المحيط البرهاني (2)59/7 فتح القدير (9؟/ .)١940‏ 

(4) انظر: المحيط البرهاني (2»)758/7 فتح القدير (9/ »)١15‏ النهر الفائق 2)١8١/5(‏ 
البغدن لواف 1165 

(5) لم أقف عليهء وانظر: المحيط البرهاني (758/7). 

69 في (من) : ١(افي)‏ . 

(4) قال صاحب البحر الرائق :)١6577/7(‏ «على الأصح)»ء وانظر: فتح القدير (/ 2)١94‏ 
النهن الفائق .)1١/87:/5(‏ 

(9) انظر: المحيط البرهاني (”7/ 9؟7)» مجمع الأنهر /١(‏ 47/7). 


كتاب النكاح 02 0 


استدل الشافعي: بالأحاديث التي فيها ذكر العدالة'''» وليس لها صحة 
على ما يأتي إن شاء الله تعالى'' [4١/1أ].‏ ولأن الشهادة من باب الكرامة. 
فلا يستحقها الفاسق؛ لأنه من أهل الإهانة. 

وفي المبسوط: ولنا طريقان : 

أحدهما: أن من صلح وليّا في النكاح بولاية نفسه صلح شاهدًا فيه؛ 
لأنه قام به ركن النكاح فشرطه أولى» والفاسق يصلح وليّا فيه ". 

وكذا عندهم في أحد القولين» والمذهب لا يليه» وكذا السفيه على 
المذهب» هكذا ذكره النووي في مختصر المحرر”*“. وفي النهاية: انصوص 
الشافعي في الكتب الجديدة والقديمة أن الفاسق يلي التزويج والكافر يلي 
الكافرة» وهو فاسقء. ولهذا لا تقبل شهادته لأهل ملته» ولا لغيرهم عنده 
وقولهم: لا يثب- ا ار ل 
بهماء ولا ي: ا عند الجحود بابني”*' الزوجين وبعدُوّيهما على 
الأصح 0007 

وقال إمام الحرمين في النهاية: «ليس اشتراط الشهادة في النكاح لأجل 
إثباته عند الجحود؛ لأن الشهادة على إذنها مشروطة'""'. ولا يثبت النكاح عند 
عدوي" يدون القنياقة هلى اإذقياء وقد ذك نا هذا 6ل . 

والطريق الثاني: أنه صلح مقلَّدًا أي خليفة وأميرًا؛ لأن الخلفاء بعد 
الخلفاء الراشدين لم يسلم كثير منهم عما يشينه في دينه» من ظلم وتعاط. 


.)7550 /١1( انظر: روضة الطالبين (5/ 2795): المجموع‎ )١( 

(؟) انظر: البيان (9/ 2)75١7‏ روضة الطالبين 2)59١/60(‏ المجموع "5٠ /١5/(‏ ). 

(9) انظر: المبسوط 2)9١7/60(‏ المنبع (ص178١).‏ الاختيار لتعليل المختار (”/ 87) . 

(5) لم أجده في مختصر المحررء ولكن ذكره في روضة الطالبين (7"945/65)» منهاج 
الطالبين وعمدة المفتين (ص77/6) . 

(5) في (ب) و(ت): «ويأتي». (3) انظر: نهاية المطلب (؟7١/594».‏ 660). 

(0) فى (ت) زيادة: «غير مشروطة»! (4) فى (س): «جحودها). 

]كوا تابه المططلك 034/10 1 
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فيصلح''' مقَلدًا أي قاضيّاء فكذا شاهدًا؛ إذ القضاء والشهادة من واد 
واحدء وكل واحد منهما فيه إلزام على الغيرء وفي آم شتراط ذلك حرج بين 
هه 

وعموم بلوى ‏ . 

الى اسيم «لو تبين فسق الشاهد عند العقد كان العقد باطلًا على 
المذهب»”". فهذا يفضي إلى بطلان عامة أنكحة المسلمين بلا نص يَنْبْت في 
ذلك. 

فإن قيل: يبطل الحد الذي ذكرتم بالمكاتب» فإنه يصلح وليًّا في النكاح 

قيل له : ولايته مستفادة من غيره » وهو مولاهء فلم يباشره بولاية نفسه . 
الخصه”*؟. أما عنده فظاهر؛ لأنه يحكم بشهادته. 

وعندنا هو من أهل التحمل دون الأداء لجريمته”” والحكم بكذبه؛ على 
ما يأتي بيانه في الشهادات إن شاء الله تعالى» فأشبه الأعمى وابني العاقدين 

000 

على ما 0 

قوله: (وإن تزوج مسلمٌ ذمية بشهادة ذميين جاز عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف وقال مُحمّد وزفر) والشافعي وابن حنبل: (لا ينعقد)”". 

وعن ابن حنبل: «يخرج على رواية قبول شهادة أهل الذمة بعضهم على 
بعض قول بانعقاده. وعلى قولهما سواء كانا مُوّافقين لها في دينها أو 


(0) في (ب): «ويصلح). 

(0) انظر: المبسوط .”١/0(‏ 2»)77 البناية (5/ 590)» فتح القدير (7/ .)١95‏ 

(9) انظر: المنهاج (ص3760). 

(:) انظر: المبسوط (77/50). المحيط البرهاني (/ 20370 البناية (5/ .)491١‏ 

(5) فى (بس): «بتجريمه). 

(5) انظر: البناية (4/ 5917)» النهر الفائق (؟/ 187)» الاختيار لتعليل المختار (*/ 87 84). 

(90) انظر: الاختيار لتعليل المختار (/ 85)» نهاية المطلب /١7(‏ 07)» البيان (9/ 2)776 
المغني (9/ 0759 . 


كتاب النكاح 5 1 
:22 


مخالفين)”'' . 

وفي المحيط والبدائع: «لا ينعقد نكاح الكفار بشهادة الكفار"'' عند 
القاف 0 

وفي الإسبيجابي والينابيع : «فإن أسلم الذميان فأديا جاز عندهماء وكذا 
غيم العكدر إن ف /5 4" 5ن سا مسلا قعص نفك سيو 7 


وفي الينابيع: «جاز عندهما يريد به في حق الانعقاد. لا فى حق 
الإظهارء والأول أوضح. وإن اختلفا والمرأة هي المنكرة قبلت عندهما. 
وعند محمّد إن قالا: كان معنا مسلمان سوانا قبلت وإلا فلا. وإن أنكر الزوج 
يدل العو 

وفي البدائع: ١لا‏ يظهر عند [ب4١١/أ]‏ محمد سواء قالا: كان معنا 
مسلمان أو لم يقولا ذلك». قال: وهو الصحيح من مذهبه"'. 

وفي الإسبيجابي والينابيع: «رجل زوّج ابنته بشهادة أخويهاء فوقع 
التجاحد. فإن كان الأب مع الجاحد يقبل» سواء وقعت الشهادة على الأخت 
أو لهاء وإن كان الأب مع المدعي منهما لا يقبل عند أبي يوسف. وعند 
لا ا 

فمُحمّد كَُنْهُ اعتبر المنفعة ولا منفعة له في هذاء وأبو يوسف نظر إلى 
الدعوى والإنكار. 

وغلى هذا.فال:لعبةة: إن كلنيك زو فانت كر فقيل اننا :زنك أنه 


.)78/5( انظر: المغنى (3159/9). الكافى‎ )١( 

(؟١)‏ زيادة: ااوفى) (ب). ْ 

(6) انظر: المحيط البرهاني (7/ »)١‏ بدائع الصنائع (/0797» نهاية المطلب (08/17: 
البيان (9/ 76؟7). 

(4:) انظر: الإسبيجابي (ل7587/أ)»2 وانظر: الينابيع (ص75١١)»‏ بدائع الصنائع .)401١/(‏ 

() انظر: الينابيع »)١١/9(‏ بدائع الصنائع (9/ .)50١ .46٠‏ 

(1) انظر: بدائع الصنائع (500/9). 

(0) انظر: الينابيع (ص74١١)»‏ الإسبيجابي (ل؟58/أ). 
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كلمةة والمولى ينكره فعند محمّد تقبل» سواء ادعى الأب كلامه أو أنكوة: 
ا ال 00 

وعند أبى يوسف : لا تقبل مع الدعوى” '". 

وكذا الوكيل بالعقد لو شهد ابناه وكان حقوقه ترجع إليه [١5١/أ]‏ لا 
يقبل» وإلا يقبل عند مُحمّد. وعند أبي يوسف: لا يقبل مع الدعوى ويقبل مع 
الإنكار ورجعت الحقوق إليه أم لا 

0 لمحَمد ومن قال بقوله : قوله كز : «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل»). 
رواه الدارقطني وأحمد”''»؛ والمراد به عدالة الدين لا عدالة التعاطي؛ لاتفاقنا 

1 

أن الفسق بالتعاطي لا يمنع صحة النكاح. هكذا ذكره في البدائع 

ولآن اتوي شرط العقد. وهو يقوم بهماء ولم يوجد على الطزفيرة؟ 
ولأنه لا شهادة له على المسلمء فكانت كالعدم في حقهء فكأنه لم يسمع 

١ 2‏ 
كلا مه . 

ام با قد تقدم من قريب 
بالنان خغرانة لأندنيه إثيات 534 العمل شتهادة الكافي» قلا يقتل كمسل 
ادعى عبدًا 52 يك ذمىء فجحله 2 ورزعم أن العبد عبله .) فأقام المسلم شاهدين 
ذميين على أن العبد للمسلم قضى له به القاضي» فلأن لا تقبل شهادتهما لما 
فيه من إثبات فعل المسلم بشهادة الكافر وهو قضاء القاضى له بشهادة الكافرء 
كذا هنا”"' . ْ 


.)5٠05 /7( انظر: المبسوط (75/5)» بدائع الصنائع‎ )١( 

(0") سبق تخريجه. 

(9) انظر: بدائع الصنائع (2791//7) 794/8). 

(:) فى (س): «الشهادة». 

() انظر: بدائع الصنائع (9/ 844)» الاختيار (/ 85). 

(9) في (ب): «الخلاف». (0) في (ب): «بعلم»). 

(4) في المنبع (ص58١):‏ «فأقام المسلم شاهدين ذميين على أن العبد عبده فقضى له به 
على هذا الذمى قاضء. لا تقبل شهادتهما وإن كانت شهادة الكافر على الكافر؛ لما 
كان فيها إثبات فعل المسلم بشهادة الكافر» وهو قضاء القاضي فكذا هذا». 


ل ل 


وفي المبسوط: «ولهما'' طريقان: 

أحدهما: أن الذمي يصلح وليّا للذمية في تزويجهاء وقابلا لهذا العقد. 
فيصلح شاهدًا فيه على ما مرء وبل أولى”'؛ لأن الإيجاب والقبول ركن 
العقدء والشهادة شرطه. فإذا قام الذمي بركنه فبشرطه أولى . 

والثاني: أنهما شاهدان عليها؛ لأن الواجب على الزوج إنما هو المال» 
ولا شهادة تشترط في المال» ولا ذكره أصلاء وإنما تشترط”" الشهادة لتملك 
البضع؛ ليخرج بها عن السفاح [ب5١١/ب]؛‏ لأنه يكون سرًا في العادة» وذلك 
شهادة عليهاء وهي مقبولة» بخلاف ما إذا لم يسمعا كلامه» فإن العقد يقوم 
بكلامهما”*' وسماعهما كلام المسلم مع أن فيه منعًا على ما مر. ألا ترى أنه 
لو كان معهما “لمان غنك العقدكفأسلما» :وشهدا 7/463 ق] بالعقك عد إنكار 
ونا 

ولو تزوجها بغير شهود وهو عندهم جائز لم يجز لعدم المصحح في حق 
الزوج» فلا معتبر في اعتقادها في حقه'"' . 

وفي النهاية: «الكافر يزوج”” ابنته الكافرة إذا كان عدلَا في دينه)" . 

قال: وذهب قوم إلى أن الكافر لا يزوج الكافرة وإليه صار الحليمي؛ 
لأنهة و لة :الفاسي»: فإذا قلتا+” الفاسشق, لا مزلي فالكا فز علو 3 

قلت: إذا اعتبروا كونه عدلا في دينه فما المانع من قبول شهادته على 
مثله دون المسلم. وإذا كان فاسقًا في دينه فهو بمئزلة الفاسق المسلم في 


)١(‏ في (ب): «وهما). )٠(‏ في (ب): «الأولى». 

فر في (1): اابشتر كل )(:) في (ب): «بكلامها). 

6 في (ب): «بالانفاق»). 

000 انظر: بدائع الصنائع (0/ ,):١١ 65٠٠١‏ البحر الرائق (65/ )ل انور الفائق 0/ 
لامك .)١185‏ 

(19): 'انظنة الوط 5 01 النايةب رة :5868 1): 

(4) في (ب): «تزوج). 

(9) انظر: نهاية المطلب /١7(‏ 2200 مغني المحتاج (7/ .)75١١‏ 

(:١٠)انظر:‏ روضة الطالبين (0/ 2.)5١١7‏ مغني المحتاج 5/ .)5١١‏ 
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وقالت المالكية: أنكحة الكفار فاسدة مع أن ولاية الكافر على الكافرة 
صحيحة عندهم» والشهادة ليست بشرط عندهم» والإسلام يصححها عندهو”'' . 

فسالة: رجل تزوج بشهادة الله ورسوله لم يجز. وعن أبي القاسم 
الصفار: أنه يكفر؛ لأنه اعتقد أن رسول الله يَكِِ يعلم الغيب» ذكرها في 
المشكلاات و 

قوله: (ومّن أمر رجلا أن يزوّج ابنته الصغيرة فزوّجها والأب حاضر 
بشهادة رجل واحد سواهما جاز النكاح) وجعل الأب مباشرًا لانتقال عبارة 
الوكيل”*' إليه في المجلس؛ لأنه سفير عنهء فبقي الوكيل المباشر شاهدًا مع 
الرجل الآخرء (وإن كان الأب غائبًا لم يجز)؛ لتعذر النقل إلى ما وراء 
المجلسء فلا يمكن جعل الأب مباشرًا له؛ إذ لا يمكن مباشرته حقيقة فكذا 
حكمّاء ولهذا جعل الزوج”' واطنًا بالخلوة الصحيحة تقديرًا في حق تكميل 
المهر إذا لم يكن عاجرًا عن الوطءء فإذا كان عاجرًا حقيقة أو شرعًا لم يكمل 
بها المهر لعدم تصورهء وكذا الجاهل بالأحكام في دار الإسلام جعل عالمًا 
تقديرًا لتصورهء بخلاف دار الحرب». وعلى هذا إذا زوج الأب ابنته البالغة 
بإذنها بمحضر شاهد واحد إن كانت حاضرة جاز [51١/أ]‏ النكاح؛ لأنها"'" 
تجعل مباشرة حكمًا فبقي الأب شاهدًا مع الشاهد الآخرء وإن كانت غائبة لم 
يجز لتعذر نقل عبارة'"" الأب إليها لأجل غيبتها [ب5١١/أ]»‏ ثم إنما جعل 
الوكيل شاهدًا في مسألة الصغيرة دون الأب». وفي الكبيرة جعل الأب شاهذًا 
لأن الأب ولي في مسألة الصغيرة» فلا يصلح شاهدًا بخلاف الكبير؟" . 


)١(‏ فى (س): «مولاته). 

(0): انظرة النسيرة 0890878 الكاقن الآين عزد :الب :لاض 8884 : 

5 انطارة المحيدة البرفاق 0140/90 عمد الآنير 404/10 الفسن الراقق 121811 
(4:) في (ب): «التوكيل». (6) زيادة فى (ب): «مباشرًا). 

(5) في (ب): «لأنهما». وفي (ت): «لا42. (7) في لي): «عبادة» . 

(4) انظر: المحيط البرهاني (9/ .)7١‏ ْ 


كتاب النكا «حتتام 
ا ا يس ابه 


وفي الذخيرة: «امرأة زوجت بنتها البالغة بحضرتها برضاها بحضور رجل 
واحد وامرأة جاز النكاحء وإن كانت البنت غائبة لم يجز؛ لما ذكرناء وإن 
كانت البنت صغيرة لم يجزء سواء كانت حاضرة أو غائبة)”''. 

ومن هذا الجنس ذكر شيخ الإسلام خواهر زاده أن رجلا وكّل رجلا أن 
يزوجه امرأة» فزوجه الوكيل امرأة بحضرة شاهد واحد إن كان الموكل حاضرًا 
يعو" أن الموكن يععله"'" عاندا .يقن الوكين شاهدا» يوان كان المؤكل 
ا 

وعلى هذا امرأة وكّلت رجلا بأن يزوجها من رجل فعقد بحضرة امرأتين 
والموكلة حاضرة جازء فإن أنكر الزوج أو”*' المرأة هذا العقد تقبل شهادة 
الرجل والمرأتين فيه إذا لم يقل الوكيل: أنا زوجتها إياه بالوكالة””“. 

قيل لنجم الدين النسفي: هل يكفيه أن يقول: هذه امرأة هذا؟ قال: لا 
بد من إثبات العقد. قال: ولو قال قاتل: إن الوكيل يشهد ويقول: هذه امرأة 
هذا بعقد صحيح بتزويج'' من له ولاية التزويج» وقبول من له ولاية القبول. 
لا ينعقدء ولكن لا أحفظ رواية في هذا”"'. 

قال صاحب الذخيرة : «والصواب أن يشهد الوكيل أن هذه امرأة هذاء ويقبل 
القاضي ذلك, ولا يحتاج إلى إثبات العقد. فقد سئل أبو القاسم الصفار عن من 
تولى نكاح امرأة من رجل وقد مات الزوج والورثة ينكرون النكاح هل يجوز للذي 
تولى العقد أن يشهد؟ قال: نعمء ويذكر العقد لا غيرء فيقول: هذه منكوحته)”” . 

وكذا قالوا في الأخوين إذا زوّجا أختهماء ثم [١5١/ب]‏ أرادا أن يشهدا 
على النكاح» فإنهما يقولان: هذه منكوحته. ولو قالوا: نحن زوجناهاء لا يقبل. 

ولو وكل رجلا أن يزوج عبده امرأة» فزوج الوكيل العبد امرأة بشهادة رجل 


)١(‏ لم أقف عليه في الذخيرة البرهانية. (0) في (ب). و(ت): «يجعل). 

(9) انظر: المحيط البرهانى (7/ .)32١‏ البناية (5/ »)6٠057‏ البحر الرائق .)١51١/75(‏ 
(8) في (ب): «وا. 000 0 «انظانة.المسخيط ابعال 061 
الى )انررم ووذ لطر لفحي المرعاكن 01/0 


(8) انظر: الذخيرة البرهانية (ل55١/أ)»‏ وانظر: البحر الرائق ("/ .)١157‏ 


الغارة فم د الهدابة 
١7١‏ ا به في سرج مدان 


واحد»ء والعبد حاضر لا يجوز؛ لأن العبد لا تنتقل إليه العبارة؛ لأن الوكيل ليس 
بوكيل من جهة العبد حتى تنتقل عبارته إلى العبد» فبقي الوكيل مزوجًا لا شاهدًا . 

وإن أذن لعبده أن يتزوج فتزوج بشهادة المولى ورجل آخر فقد قيل: لا 
يجوز النكاح؛ لأن العبد وكيل من جهة المولى» وعبارة الوكيل في باب 
النكاح تنتقل إلى الموكل» فكأن المولى زوجه بنفسه. قال: ولكن هذا القول 
ليس بصوابء وإنه مخالف أصل أصحابناء فإن من أصلهم أن العبد المأذون 
وتصرف المأذون بحكم المالكية الأصلية فتقصر عبارته عليه» ولا تنتقل إلى 
المولى» فيصلح المولى شاهذا . 

وإذا زوّج المولى عبده البالغ امرأة» والعبد حاضر بحضرة رجل جاز 
العقد؛ لأن العبد إذا كان حاضرًا يخرج من أن المولى يكون مزوجاء فيصير 
العبد كأنه باشره بنفسهء والمولى يصلح شاهذدًا . 

ولو كان العبد غائبًا لا يجوز؛ لأن المولى لا يمكن إخراجة من أن 
كوة مووخا:. .ركذا لو كان العبد صخرا أو:مجوناء 

وفى قنية الهنية: لاعن برهان الدين صاحب المحيط: رجل زوج عبذله 
اقرا لايوهى تعاض يتتواةة وجل تواحده عازه بو كذ الي 

وقال ظهير الدين المرغيناني: «لا يجوز فيهما بخلاف البنت البالغة. 
ل ا ا 

58 5 , 972 1 : 1 : 

وفي الحاوي في الفتاوى للبخاري : (امراة ادعت على ورثة الزوج». 
فأنكروا النكاح والشاهد تولى التزويج» قالوا: لا يذكر العقد عن نفسهء بل 
يشهد أن فلان ابن فلان قد تزوج فلانة بنت فلان”*'» في شهر كذا)”*'. ]1/1١١7[‏ 


. )3١/7( انظر: قنية المنية (ل6/), المحيط البرهانى‎ )١( 

(9) “انظرة النفارى الطهيرية (130): ١‏ 

(9) هو: القاضي أبو بكر مُحمّد بن إبراهيم الحصيري (ت ١6٠5ه).‏ 
(:) فى (بس): «فلانة». 

() انظر: الحاوي في الفتاوى للحصيري (ل417/ ب). 


فصل في عات الميجوفات ري ييا ا اا ا اا ا أي ل 


قوله: (لا يحل للرجل أن يتزوج بأمّهء ولا بِجَدَاتِه من قبل الرجال والنساء 
لقوله تعالى: ##حرمَتَ عَبَتَكُمْ مهسب الآية [النساء: *7]. والجدات 
أمهات؛ إذ الأم هي الأصل في اللغة)"'". قال الله تعالى: هن َم الكتب» 
[آل عمران: 7]. ومكة أم القرى؛ لأنها أصل الأرض» فإنها دحيت من 
تحتها""2. ومنه قوله ككهِ: «الخمر أم الخبائث»”". 

فتناول”*؟ الأم بغير واسطة وبواسطة احتياطّاء ولهذا لا تأخذ الجدة 
الثلث”*2. وفي المبسوط: «من يجوّز الجمع بين الحقيقة والمجاز يقول: 
حرمت الجدات بالنص» ومن يمنع يثبت حرمتهن بالإجماع"''. واسم الأم 
يتناولهن مجازا . 

ومنهم من يقول: تناول الكل حقيقة» إلا أنه أقوى في الأم بغير واسطة. 
فيكون من قبيل الألفاظ المشكلة”" . 

وفي البدائع : «اسم الأم على الجدة مجازء ولهذا كان من نفى ذلك 
صادقاء وهو مما يعلم به الحقيقة من المجاز»”". 


.)508/١( الصحاح (5/ 507)». مقاييس اللغة‎ »)557/١١( انظر: تهذيب اللغة‎ )١( 

(0) انظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان (554/5). المنبع في شرح المجمع 
(ص١16١).‏ 

(9) أخرجه النسائي »)0١55(‏ والبيهقي (8/ »266٠‏ والدارقطني .)551١١(‏ 

)0 في (ب): «فيتناول) . ب 

(5) انظر: الصحاح »)١1877/5(‏ مقايبس اللغة »)275١/١(‏ النهاية في غريب الحديث .)57//١1(‏ 

(5) انظر: المبسوط »)١98/5(‏ بداية المجتهد (488/7)» الذخيرة للقرافي (101/5), 
الروضة (25151//60» المغنى .)0١5/9(‏ 

(0) انظر: المنبع (ص١5١).»‏ البحر الرائق »)١57/7(‏ النهر الفائق .)1١85/5(‏ 

(4) انظر: بدائع الصنائع (9/ .)5١١ .51٠١‏ 


175 الغاية في شرح الهداية 


وقد تأيد ذلك بالشرع؛ فإن من قال: لست بابن فلان لجدهء لا يصير 
ا 

وفي قاضي خان: «إما بالنص أو بدلالة الإجماع»” '. وفي شرح مختصر 
الكرخي: (إذا لم يجوّز الجمع بين الحقيقة والمجاز تكون حرمة الأم بالنص» 
وحرمة الجدات بالإجماع»؛ هكذا قاله الشيخ أبى'الحسين ووو 1 

وفي الذخيرة للقرافي: «اتفقت الأمة على أن المراد بهذا القريب والبعيد 
من كل نوع» واللفظ صالح لهء كقوله تعالى: «يسَنَ ادم [الأعراف: 2115 
يبي إِسَريهِيلَ» [البقرة: »]4٠‏ [ب5١١/أ]‏ مإية يكم هيم * [الحج : اا 

فائدة: ثبوت حرمة الجدات وبنات البنين وبنات البنات بالإجماع 
صحيح ؛ لأنه يفيد العلم» لكن اختلفوا فيه: هل هو محتاج إلى دليل» أو هو 
نفسه حجة ولا يحتاج إلى مستند”"''» ويسمى الإجماع التبخيتي”"' . 

والمختار أنه لا ينعقد إلا عن دلالة» وهي ما يفيد العلم. أو أمارةة وهي ما 
يفيد الظن» ولا يكون الإجماع بالتشهي من غير دليل على /١51[‏ ب] الصحيح . 

سؤال: وفي الأمان”" على الآباء والأمهات لا يدخل الأجداد 
والجدات. بخلاف الأمان على الآولاد؛ فإنه يدخل فيه أولاد الآأولاد. 

فالو'": والفرق أن التحد :والجدة أضا» والآصسا لاتبكوة تبتان بولا 
كذلك ولد”''' الولد؛ فإنه تبع» فيجعل في الأمان تبعًا'''' أيضّاء فتكون حرمة 


)١(‏ فى (ب): «صادقًا». 

090 انظرة. نافع الفمطاف راعج وا 011 

(©9) انظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان (2,)5609/5 المنبع (ص١6١).‏ بداية 
المجتهد (7/ 488).» الذخيرة للقرافى (5//ا755). البيان للعمرانى (2)77//9» روضة 
الطالبين (547//0)» المغني (014/4)» الشرح الكبير (770/70). . 

(4:) انظر: شرح مختصر الكرخي لأبي الحسين القدوري (455). 


(5) انظر: الذخيرة للقرافي (501//5). () انظر: بدائع الصنائع (51//9). 
,اع( انظر : المحصول (41//5١)ء‏ المتتخب للرازي (ص؟ .)5١٠‏ 
(4) في (ب): «الإيمان». () في (ب): «فقالوا». 


)٠١(‏ فى (ب): «والد). (١١)فى‏ (بس): «معًا). 


الجدات على هذا ثابتةَ بالإجماع» وبنات البنين والبنات ثابتةَ بالنص والإجماع 
كما تقدم''. 

وفي أصول الفقه للسرخسي: «الحرمة بهذه النصوص ثابتة للأعيان7") 
الموصوفة بها حقيقة؛ إذ لو جعلت الحرمة صفة للفعل لم يكن العين حراماء 
ألا ترى أن شرب عصير الغير» وأكل مال الغير فعل حرام”"» ولم يكن ذلك 
دليلا على حرمة العين» وإثبات صفة: الحرمة لازمة لهذه الأعيان» وتقوم العين 
مقام الفعل في إثبات صفة الحرمة والحل لها حقيقة» وردٌ قول من قال: 
الحرمة إنما هي صفة في أفعالناء وهو قول اعد لي , 

وفي البدائع: (إما أن يعمل بحقيقة الكلام ويقال بحرمة الأعيان حقيقة, 
وهو مذهب أهل السّنَّة والجماعةء وهي منع الله الأعيان عن تصرفنا فيها 
باخانهينا" ان تكيون موا لد للق شيرغا .قال وبعاك ا لبمائقد والفيهة تيت 
حرتين بدلالة النضن؟ لايق أقرت مين جنات "الاخ:ويناك الأعيت + بوكذا من 
الأخوات؛ لأنهن أولاد الأس» وهن أولاد يا 

(ولا) بحل له أن يعروس (بينقه”""ع:ولآ بنك ابنه) :وببيه"" (وإن سفلت» 
ولا بأخته. ولا ببنات أخته. ولا ببنات أخيهء ولا بعمته. ولا بخالته). إلى آخر 
فآ لذكرة: 

وفي جوامع الفقه للعتابي: «تحرم عليه أمه وجداته أم أبيه وإن علت. 
وأم أمه وإن علت من جهة النسب والرضاعء وعماته من جهة النسب 
والرضاعء وخالاته كذلك» وأمهاتهن وإن علونء وعمات عماته. إلا إذا 
كانيع" لضيدة لذ الاي ؟ نان ضهنا العتقينة عي و كذ ع ارك نا لق :ل ذا 
[168/]] كانت خالة له لأننو فخا لقي أحدية خية: 


.)475/١( مجمع الأنهر‎ »)5٠١ /”( انظر: فتح القدير‎ )١( 


(؟) في (ب): «الأعيان». (6) في (ب): «الحرام». 
(4:) انظر: أصول السرخسي .)١116/١(‏ (5) انظر: بدائع الصنائع (509/7). 
69 في (س): «بابنته) . (0) فى (س): «بنت ابنته) . 


(0) زيادة فى (ب): «خالة له لآب». فخالتها أجنبية عنهء وكذا خاللات خالاته. 


لللكظشاُم ل ل 1ل د لت 1ه 


اد دده 
وكذا يحرم عليه عمات أحوية 'وههارت: مفلية”' وخالاتهن». كلهن حرام 
عليه وعلى ابنه [ب5١١/ب]‏ وابن ابنه وابن بنته وابن بنت بنته وإن سفلوا. 

وكذا بناته ونافلته”"' من جهة البنين والبنات وإن سفلن» حرام عليه وعلى 
آناثة با حداذهنسكا ووضاعًا وإن علوا. ونا نوافله فلا يحرم بعضهن على بعض 
إذا اختلفت أصولهن. وأولاد الإخوة والأخوات يحل بعضها"”" لبعض)!*'. 
وفي الذخيرة: «أولاد الأعمام والعمات او والخالات هن 


مباحات””*'؛ لقوله تعالى : #وَينَاتِ عََكَ وَينَاتِ عَمَِيِكَ وَبَنَاتِ حَالِكَ ويَاتِ خَليِكَ» 


.] 6١ : [الأحزاب‎ 


وفي النْتّف: «حرّم الله العمة والخالة» ولم يحرم بناتهماء وكذا أولاد 


وفي المحيط : «خالاته لأب وأم أو لأب أو لأم. وخالات آبائه وأمهاته 
حرام عليه» وأما خالة خالته فإن كانت القربى خالة لأب فخالتها لا تحرم 
عليه؛ لأن أم خاله القربى تكون امرأة الجد أبي الأب» لا أم الأم. فأختها 
تكون أخت امرأة أبي الأب. وأخت امرأة الجد لا تحرم عليه)”" . 

وفي الإسبيجابي والوبري: «المحرمات أحد وعشرون نوعًا: سبعة من 
جهة النسبء وذلك في قوله تعالى: «خْرّمَتَ عَلِتَكُمْ أفسبَ» الآية 
[النساءع: 6157 وسبعة مة: عحفهة: الشتته وهو الرضاع على ما بتي وأربعة موق 
جهة المصاهرة» واثنان من جهة الجمع» وواحد من جهة الكفرء فالسبعة من 
جهة النسب مذكورة في الاية. 


)21 فى (ب): (جدته) . 

(0) النافلة هى أولاد الابن وأولاد البنت» تبيين الحقائق (؟/ 187). 

(9) في المح : بعضهن؛ ولعل الصواب ما أثبتناه من جوامع الفقه. 

(5) انظر: جوامع الفقه (ل/ا/ا١١/‏ ب). (6) انظر: الذخيرة البرهانية (ل577١).‏ 
(5) في (ب): «النكاح». 0) انظر: النتف .)5677/١(‏ 

(6) انظر: المحيط الرضوي (ل75500/]). 


د فز ساث | مارة حت 
فل في ياد محرت لاا سس | 0098 


فمنها الأم؛ وهي أصناف ثلاثة: أمك التي ولدتك». وأم أبيك؛ وأم أمك 
ورةاعلت نهم 

وبنتك أصناف ثلاثة: بنتك لصلبك» وبنت ابنك وإن سفلت» وبنت بنتك 
كذلك. [7١1/رت]‏ 

واخواتك”'" أضتاف ناذنة : حمق الأدويافة وأعدك الأيك شاضية: 
وأختك لأمك. 

وعماتك أصناف لاثة: عمتك أخت أبيك لأب وأمء وأخت أبيك لآبيه. 
وباك املف لمت 

وخالاتك أصناف ثلاثة: خالتك أخت أمك لأبيها وأمهاء وأخت أمك 
لأسا :واخت املك لأمها . 

وبنات أخيك”' أصناف ثلاثة: بنت أخيك لأب وأم» وبنت أخيك 
لأف وبتت أخيك: لأم.. :وبنات أختك كذلك» وكلهن محخرمات على التابيد 
بالكتاب والسّنَّ والإجماع” ". 

والسبعة من جهة الرضاع تأتي في كتاب الرضاع إن شاء الله تعالى””' . 

وأما الأربعة التي من جهة الصهرية: 

فأم الزوجة دُخل بها أم لاء وكذا أمهات أبيهاء وأمهات أمها وإن 
علق .وكذا انخها بان سفلك إذا ذخ ادي" وركذا مكوحة الأ 11 
أ] حرام على الابن وإن سفل عقدًا جائرًا أو وطئًا. وإن كان العقد فاسدًا لا 
تحرم عليه إلا بالوطء أو المس بشهوة أو النظر"”' إلى فرجها بشهوة. 


)١(‏ في (ب): «وأختك لأمك)2. (0) فى (ب): «أختك»ء. وكذا ما بعده. 

9 انظر: المنبع (ص50١)»‏ فتح القدير م البخن الرافق :(6)15157/5 التهيز 
الفائق (؟857/5)». التبصرة (0/ ,)5١560‏ الكافئ لاحن عمد لبر (ن 519 الحاوي 
الكبير للماوردي (198/4)» المنهاج (ص87)» المغني (9/ 42010 الشرح الكبير 
(5/ لال ؟). 

(؟) شرح الطحاوي (ل87١/‏ ب). وانظر: الغاية ج5 (1/7140) من النسخة (ب). 

)0( في (ب): «بها) . )25 في (ب): «نظر) . 
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وكذا حليلة الابن وابن الابن وإن سفل حرام عليه» سواء كان ابنه من 
اتويت أو الرضاع . 

وصلراقة" "© ووظوته سهاو ل" أو ترام أن عقوتي "يلذهلا ريعة يرن دي 
العم 1 

ويجوز التزوج بأمهات حلائل الأبناء وبناتهن» ذكره في شرح مختصر 
ا 

وفي المغني: "لا يحرم بنات زوجات الآباء”* والأبناء»”” 

وأما النوعان من جهة الجمع: فالجمع بين الخمس والجمع بين 
الأختين . 

قلت : فيه نوعان آخران : 

وهو الجمع بين العمة وابنة أخيهاء والجمع بين المرأة وابنة أختها"''. 

وأما التي من جهة الكفر فالمجوسية والوثنية وعبدة الشمس والنجوم. 
وكل من" لا كتاب لهء والمرتدة» ويأتي الكلام على ذلك مفصلاء وعلى 
بيان مذاهب الناس في ذلك إن شاء الله تعالى. 

وفي المبسوط والمحيط والبدائع وقاضي خان ]1/١54[‏ والمنافه”” 
«المحرمات أنواع ثلاثة: سبعة أصناف بالنسبء وقد ذكرناهاء وأربعة 
بالصهرية”*': أمهات النساء والرباتب وحليلة الابن ‏ وفي المحيط: دُخل بها 
أو لا 2ل وما نَكمَ الآباء» فهذه المحرمات أحد عشر صنقًا حرمت بالنسب 
والصهارة» وحرمت تلك أيضًا بالرضاع فتصير اثنين وعشرين صنفًا مؤبدة”'") 
التحريم» وسبع يحرم'''' الجمع والإدخال: الأختان والخمس والأمة على 


)١(‏ في (ب): «وحليلة». )١(‏ فى (ب): «الصّهورية»). 

20 لكر ليريم مغر الكرعى لاب الحسين التلدورى (ضن 5ق +317 

(4:) فى (بس): «وبناتهن»). (65) انظر: المغنى (9/ 670). 
ل ا اانا لق ارم 11م 

(8) المنافع (ل44/أ). (9) في (ب): ابالصّهورية». 


. في (أ) و(ت): المحرم)‎ )١١( . في (ب): ا(مرتدة)‎ )٠١( 
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الحرةء وتروج الأربع في عذدة الموطوءة. وتروجخ أختها فيها ومكاتبته 
وال 5 

وفى المبسوط : لأا هى المجاورة فى الرحم أو الصلب» فالاسم 
حقيقة فى المتفرقات)7"' . 

وفيه نظرء والكنبية 0 بقاء يد مذهب لي وعنللد سيبويه: 
وي ويشهد لقوله الأخوار 7 
يحرم سبعة اليه وسبعة بلسي : 

5-6 المحيط: (أم العمة حرام؛ لآن أم العمة لأس وأم أو لأس هى أم 
ابح وعمته لآبيه هى ايف اص لأس» فأمها تكون امرأة حدة 5 الأنبء 
وامرأة الجد حرام. وكذا عنمات: أبية عمات اجناده #وعمات امه وعمات 
عدا و متهي العو" إن كادف العيرة هن ابية بر امه ان الاين قعية الع 
حرام؛ لآنها تكون ا حده أي الأس» وهى حرامء وإن كانت العمة القربى 
عمة لأمهء فعمة العمة لا تحرم [ب7١١/ب]؛‏ لأن أبا العمة يكون زوج أم 
أصيةب فعمتها تكون اح ع الجدة أم الأنس»ء والحبيق رفخ الأم لا 
6)1٠١( 5‏ 00 ك. ' 0 2000010 
نحرم ١‏ » واخت رج الجدة أولى» 0 : 

وفي الجواهر: «(ضابط المحرمات الأصول والفصول. وفصول أول 
الأصولء وأول فصل من كل" أصل وإن علاء فالأصول الآباء والأمهات 


)١(‏ المبسوط .)١98/5(‏ المحيط الرضوي (ل55١/‏ ب»).» بدائع الصنائع (؟/ 4005)» شرح 
الجامع الصغير (509/57)» المنافع (ل45/أ). 


(0) في (ب): «الأجنبية». (*) انظر: المبسوط .)١198/5(‏ 

(:) في (ب): «للتاء؟ . (6) انظر: المغرب .)07!/١(‏ 

(5) في (ب): (إخوته). (0) في (ب): «كقوله للآأخوات». 
(48) انظر: أحكام القرآن للجصاص (5/ 15 . 190). شرح الجامع الصغير (5909/5). 
(9) في (ب): «العم). 9 (1): ايحرم) . 


(١١)انظر:‏ المحيط الرضوي (ل5500١/]). )١1١(‏ في (ب): «كان». 
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وإن علواء والفصول الأبناء والبنات وإن سفلواء بخلاف فصول ثانى الأأصول 
وثالئها وإن علا ذلك» فإن فيهم أولاد الأعمام والعمات والأخوال والخالات 
[16/بس] وهن مباحات"''» وقد تقدم ذلك. 


تنبيه : قال اللخمى ‏ من المالكية : «كل أم حرمت بالنسب حرمت أختهاء 
وكل أخت حرمت لا تحرم أختهاء فقد يتزوج الرجل المرأة ولكل واحد منهما 
ولد قبل التزوج”""» فالولد تحل له ابنة المرأة من غير أبيه - ومثله عندنا - وكل 


عمة حرمت قد لا تحرم أخنها فالأنها قودلا كون اف اول أخن د 


وفي القبس لابن العربي: «المحرمات أربعون امرأة: أربع وعشرون 
مؤبدات التحريم» سبع من النسب» وسبع من الرضاعء وأربع من الصهر: أم 
الزوجة وبنتها وزوجتًا”*' الابن والأب وثلاث من الجمع: المرأة مع أختها 
أو'”' عمتها أو خالتهاء فهذه إحدى'' وعشرون والملاعنة”") والمنكوحة في 
لعل تمان لوست صترة لعارقى: الشامدة بو الموريهة” والبفدةة 
والسعير ا قابوا لهام نزو الجكوة والبيهر كت و الأنة الكفاية "ووالامة البوالية 
لواجد طول الحرةء وأمّة الابن» والْمُحُرمة والمريضة» [ومن كان ذا محرم من 
زوجته اللائي لا يجوز الجمع بينهن وبينهاء واليتيمة الصغيرة والمنكوحة يوم 
الجمعة عند النداء والمنكوحة عند الْخِطبة بعد التراكن]”''' وذات محرم من 
زوجة لا يجوز الجمع بينهماء واليتيمة والمنكوحة يوم الجمعة عند الزوال. 
الما كوسطة عا ا 


)١(‏ لم أقف عليه في الجواهر. 

(0) زيادة في (ب): «والزوج»», والظاهر أنه لا مكان لها في السياق. 

9) انظر: التبصرة »)35١777/65(‏ الذخيرة للقرافى (50//5). 

(:) فى (ب): «وزوجة». )02( فى (ب): «و). 

000 رن «(أحد) . 49 ار «والاعنة) . 

00 بت «والزوجة». ْ 

(9) فى القبس :)4/١4(‏ والمطلقة ثلانًا والمشركة والأمة الكافرة. 

اما ين 1 ]سن الس ان 4 

. )557/5( وانظر: الذخيرة للقرافي‎ »)4 :»8/١5( انظر: القبس في موسوعة شروح الموطأ‎ )١١( 


فضل في علا اعسات _ 7077-1 
وف الحو اهو الواللبر ةا ل 
«العمة والخالة الحقيقيتان: أخت الأب وأخت الأمء وأخت أبي الأب 
وأبي الحدوان عزلة كذلتف:: وركذا ايت أم الأم وأم الجدة من جهتي الأم 
والأسة :وان علت)7. 
وقالت طائفة من الخوارج والشيعة: يجوز”". 
ونحوهما فجائز إلا ما يحكى عن بعض السلف أنه كره ذلك . 
وفق سروف عق ادن مسحو لق وخا دن ين اي" ' وعطاء والحسن. 
والأول قول سليمان بن يسار والشعبي والأوزاعي ومالك والشافعي [ب8١١/1]‏ 


وإسحاق وأبي عي" 


وأما الجمع بين زوجة الرجل وبنته من غيرها فجائز عند الجمهور 
كالأئمة [55١/أ]‏ الأربعة ورم 
5 7 1 2 0 
وقال الحسن البصري وعكرمة وابن ابي لين ورفر. رلا يجور) 
وفيما لا يجوز الجمع لا يجوز إدخال إحداهما على الأخرى. وسيأتي 
الكلا ذلك في مكانه إن شاء الله تعالل.. 
م في ! 


© 


.)777/5( الذخيرة‎ »)75١1١7 /6( انظر: عقد الجواهر (7/ 66)» التبصرة‎ )١( 

(0) انظر: شرح مسلم (9/ .)١9٠١‏ 

(6) انظر: البيان (555/9)»: المجموع .4)2388/١1(‏ المغني (575/9)». الشرح الكبير 
(39/5). 

(8:) في (ب): «وجابر وزيدا. 

(6) انظر: بدائع الصنائع (/ »)5١١‏ روضة الطالبين (558/60). المغني (9/ 5؟0). 
الكافي وا 

(5) انظر: بدائع لع (9/ 204737 بداية المجتهد 2)١٠١١5/50(‏ الزخيرة للقرافي 6 
)ل لآم لك البيان (9/ 2.)550 المغني (0559/9). الكافي (707:/5). 


(0) انظر: المغني (057/9). 
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فائدة نحوية: قوله: «لا يحل للرجل أن يتزوج بأمه ولا بجداتها» صوابه 

بغير باء؛ لأن الفعل يتعدى إلى المفعول بغير واسطةء قال الله تعالى: 
رَيَحَتكهَا4 [الأحزاب: 1917 . 

فإن قيل: وقد قال الله تعالى: «إوَرَفسَهُم يمور عِينٍ 602 [الطور: .]٠١‏ 

قلنا: مراده قرناهم بحور غير وده أن الجنة لسن “فنها تكليفي ولا 
عقد نكاح”'" . 

قوله: (ولا بأم امرأته. دحل بابنتها أو لم يُدْخَل). 

وروي عن ابن مسعود وجابر ورواية عن علي وزيد بن ثابت قن أن 
أم الزوجة لا تحرم على الزوج حتى يَدْخَلَ بالبنت» ولا تحرم بنفس العقد 
حتى لو طلقها قبل الدخول بهاء أو ماتت جاز له التزوج بأمها.ء وهو قول 
مالك وبشر المريسي وابن شجاع وداود الظاهري». ويروى عن ابن عباس وكيا 
ذكره أبو بكر في مصنفه'''. وهو قول ابن مسعود وَيه: ذكره في الذخيرة 
ا 

وقولنا قول الجمهورء وهو قول عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» 
وعبد الله بن عباسء» وعبد الله بن عمرء وزيد بن ثابت» وعمران بن 
الحصين وَقّن والشافعي» وابن حنبل» ومالك في الصحيح”''. 

وفي النهاية لإمام الحرمين: «قال مالك: إنما تحرم الربيبة إذا كانت 
صغيرة يوم العقد. فتجعل فى حجره وتكفله وإذا كانت كبيرة يوم العقد لا 


00) 5 


.)708/1١( المصباح المنير‎ »)1178/١( مختار الصحاح‎ »)77١0/١( انظر: الصحاح‎ )١( 

(0) انظر: مصنف عبد الرزاق (5//ا/ا؟). 

(©) انظر: الذخيرة للقرافي (5/ 515)» بدائع الصنائع (511/9). 

() انظر: مختصر الطحاوي (ص62١7١)),‏ بدائع الصنائع (5/ »)5١5‏ بداية المجتهد (”/ 
15) الذخيرة للقرافى (5/ 510)» البيان »)755١/9(‏ المغنى (4/ .»)5١6‏ الإنصاف 
٠ .)58٠١ /٠(‏ ْ 

(0) انظر: نهاية المطلب (7١/5؟5).‏ 
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وعند زيد بن ثابت نْه: موت الأم قبل الدخول بها بمنزلة الدخول كما 
في تكميل المهر ووجوب العدةء وهو اختيار أبي كزردفق الحتارلة 1 . 

قلنا: جَعْل الموت بمئْزلة الدخول في إثبات الحرمة نصب شرط بالرأي» 
فلا يجوز ولا يقام به مقام الشرط. وليس هو بمئزلة الدخول في الإحصان 
والإعاذل:1461نن] ووحواب عن الو 

وفي الع 0 «فإن خلا بها ولم يطأها لم تحرم عليه ابنتها)”؟' . وهو 
قول محمد وزفر ورواية عن ل يوسفء ذكرهما في الذخيرة و 

والتقبيل والمس بشهوة كالدخول في التحريم''. وفي ظاهر قول 
الْخْرَّقي: «تحريمها"”"". وهو قول أبي يوسفء ذكره في المحيط [ب8١١/‏ ب] 
فلم يكن الموت بمنزلة الدخول من كل وجهء فلا تحرم به. 

وجه من اشترط الدخول بالبنت في تحريم الأم: قوله تعالى: ##يّن 
يسَايِكُمْ الت دَحَلَثُم يِهنَ» [النساء: *7]. وزعم أن الموصول صفة لهما عائد 
اي 

وللحمهور: إطلاق قوله تعالى: وَأْمَهَنتُ نابكي العاف امد 
غير قيد. وعن ابن عباس وَ#ها: «أَبْهِمُوا"'' ما أَبْهَمَ القرآن”'''. يعني عمموا 
حكمه في كل حالء» وأطلقوا ما أطلقه. وعن ابن عباس وعمران بن 
20000 : هي ا" رمه خانمن 00001 

وغ مسوواق :“لاما أرسنل اللة:فأوسلوا ».وها بت :فاتسو|)!''", :وهو عطاءء 


.)0157/9( انظر: المصدر السابق» وانظر: المغني‎ )١( 


() في (ب): «الإقرار». (0) فى (ب): «فى المعنى). 
(5) انظر: المغنيى (011/9). (5) انظر: الذخيرة البرهانية (ل56١/أ).‏ 
(1) انظر: المصدر السابق نفسه. (0) انظر: المغنى .)0١//9(‏ 


(6) انظر: المحيط الرضوي (ل .)]/555‏ (4) فى (ب): «انهموا». 

1 أورده البيفتي. فى معرفة التق والكقان :0 /ة), 

()انظر: تفسير عبد الرزاق .)555/١(‏ (5١)انظر:‏ تفسير القرطيين'(557:/50). 
(19) انظر: الكشاف »)540/١(‏ الدر المنثور (؟/"/40). 1 
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الا تفعل هي مرسلة)”''2. ومثله عن ابن عباس وها في قضاء رمضان”" . 

ولا يجوز العطف في الموهنول» لآن النساء في لوَأْمَهَدتُ شايكم» 
[النساء: 7] مجرورة بالإضافة. وفي قوله تعالى: ##يّن يُسَآيِكُم» [النساء: 
*7] مجرورة بحرف #يّن4» فلو كانت 8آلتى دَحَلَشُم يهن" "© صفة لهما 
وعائدًا إليهما حتى يكون الدخول شرطًا فيهما للحرمة لاجتمع عاملانء وهما 
المضاف وحرف الجر على معمول واحد؛ إذ العامل في الموصوف هو 
العامل في الصفة» واجتماع عاملين على معمول واحد ممتنع عند أهل 


ل 

قال شمس الأئمة السرخسي : «فكانت الواو في قوله تعالى : «#وربيبكم» 
للابتداء)20 . 

قلف لو كانت للابعداه' لم 'تقيتالحرة فيها» وإنما' تيت بالعطف على 
«أمهسٌ». وإنما عطفت الربائب من نساء موصوفة .0 أمهات نسائنا غير 
موصو الاك لمن 


وقال الشيخ أبو بكر : «ولأن أمهات نسائنا لسن من نسائناء والربائب من 
نسائنا؛ إذ الأم ليست من البنت» فالبنت من الأم. فلم يصح تقديره بالدخول)”'' . 

وفي الحواشي: «فإن قيل: الصفة شرط. والشرط المذكور آخرًا ينصرف 
الى الكل إجماعاء كفولك:: زيئب طالق وعمرة إن دخلت الدار. يتعلق 
طلاقهما [5١١/أ]‏ بالدخول . 

قال : والحواب: أن قوله: د حَلَنَم بهنّ»* [القينياة .7 ] لمن شرطًا؛ 
لأنة موجوة» وإنها عطف:مخوصضوفة غلئى غير موضوفة»: كقولك* زيتب:طالق 


.)1١5/7( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير القرطبي (5/ 7587)» الدر المنثور .)477/١(‏ 

69 ف 1 البهم» . ْ 

(5:) انظر: أوضح المسالك »)١57/5(‏ شرح ابن عقيل على الألفية (؟//51١).‏ 
00( انظر: المبسوط ,)١994/5(‏ المنبع في شرح المجمع (ص؟17١).‏ 

(5) انظر: أحكام القرآن للجصاص .)7١/7(‏ 
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م و يد سيت با1] - 


وعمرة القائمة» يقع عليهما إذا كانت عمرة قائمة)»"''. 


قلت: الفرق أن القائمة لا تصلح لهماء بخلاف الآية. لويم 
باد الذي ذكرته. وفى ابد واليض بتر 0 فإن ا 
الدخول». فحرمت الأم بالعقد على البنت لينقطع شوقه عن الأم» ويقع يأسه 
انها ف الككوني 77" هيا ررك موك كا لد ولت كذللك مكييةة د ١/1130:‏ يسيمل 
مظنة"'' خلطة الربيبة إلا بالدخول بالأم» ذكره ناصر الدين ابن المنير"”'. 
ومعناه في المبسوط””". 

ووجه آخر: أن الأم تَؤْئِرٌ بنتها على نفسها في العادة» فلم تحرم البنت 
بالعقد على الأم» بخلاف العكس. فكانت القطيعة في تزويج الأم بعد العقد 
على البنك انك 

(وسواء كانت الربيبة فى حجره أو فى حجر غير حجره). وهو مذهب 
الأئمة الأربعة وأصحابهه" 

وروي عن عمر وعلي '#هيا أنهما رخصا فيما إذا لم تكن الربيبة في 
حجره . ويه قال داود - من أهل الظاهر ‏ رجوعا الف لان ال 

ولنا: أن ذكر الحجور خرج مخرج الغالب لا الشرطء فلا يكون له 


. انظر: الحواشي (لكلا/رب). (0) فى (1): «لكونه)»‎ )١( 

ف فى (ب): «حصل بظنه) . ْ 

)دنهو أبن العاين احمه بن اتعنه ين فصيو القاضى "كاضر التريج ادو المنيريا تابي 
الاسكندرية وعالمها. ٠‏ توفي سنة 57ه. انظر: الوافي بالوفيات (6/ 805)» فوات 
الوفيات ,)١59/1١(‏ الأعلام .)١ 7١ /١(‏ 

.)5١١ .1١94/5( انظر: المبسوط‎ )6( 

(5) انظر: المبسوط (5/ .)3٠١‏ بداية المجتهد (”/ ٠49)ء‏ عقد الجواهر (”/597). البيان 
(557/9). المغنى .)0١57/9(‏ 

(0) انظر: بداية السيي: (6/ ,)49١ .44٠‏ المغني .)6١77/9(‏ الإشراف (857/60)., 
المحلى .)١55 .١5/9(‏ 


_- [185) الغاية في شرح الهداية 
الدخول»» ومثله في المبسوط”"» يعني أن الله تعالى قال: 9إقّإن لم كَكونوأ 


7# هر 
لآو و 


1 بهرت فلا جنَاحَ عَلِتَِكم4» [النساء: 2]7 ولم يقل: فإن لم تكونوا 
دخلتم بهن ولم يكنَّ في حجوركمء فدل على أن الحجر خرج مخرج العادة. 

قلكا: .وعليهما سوال6 وهو أن الحومة لى كانت بالدخول.وكون"الربيية 
في الْحجر لا يلزم في الإحلال بقي'" كل واحد منهما؛ إذ الحل يثبت”" 
بانتفاء المجموع» والمجموع ينتفي بانتفاء جِرْئه [51١1/ب]‏ كما ينتفي بانتفاء كل 
تزه هن المديرد 13 

والجواب: أنه إذا بقي””' أحد شطري العلة كان جزء العلة باقيّاء وجزء 
العلة يعمل'' عمل العلة في الحرمات ومواضع الاحتياط» ولهذا خَُرّم النساء 
بجزء ال 

وفي زيادات قاضي خان: «لا يجوز التصرف في بدل الصرف؛ لأنه 
ممتنع من وجهء ومن وجهء فيجعل في حرمة الاستبدال ممتنعًا"" احتياطاء 
ويكتفى بكونه منيعًا من وجه في باب الحرمة» والقياس يعارض جواز النكاح 
على ما عرفء ولو وقع التعارض بين دليل الحل والحرمة يؤخذ بالحرمة 
احتياطاء فعند رجحان دليل الحرمة أولى». 

ولآن الله تعالى أراد بذكر الربيبة في الحجر التشنيع عليهم بذكر قبيح 
فعلهمء كقوله تعالى: لا تَأَكُلُواْ الرِبََأ أضَعنمًا مُصَصحَفَة 4 [آل عمران: ,]17٠١‏ 

ولا كَأُوهَ إِسَرَاكًا ويدارًا أن مَكَيروأ» [النساء: +]. 

فإن قيل: لِم حُرّمت ابنة الربيبة ولم تَحَرّم ابنة الحليلة؟ 

قلنا: ابنة الربيبة ربيبة» وابنة حليلة الابن ليست حليلة. ولأنه يشق 
التحرز من النظر إليها والخلوة بها بخلاف ابنة حليلة الابن. 


.)5٠6١١ 21١494/5( انظر: اللباب (ص١١5)» المبسوط‎ )١( 

(؟) في (ب): «ففي). (*) في (ب): «الكل ثبت». 
(:) انظر: المنبع (ص560١).‏ )0( 2 (ب): «نفى). 

(1) في (ب): «تعمل). (0) انظر: المنبع (ص15١).‏ 
(4) 10 ا(منيعًا» . 


: فم سان ا مات 2 
222 تت ات 


(ولا بامرأة أبيه وأجداده. لقوله تعالى: ##ولا تَكحوا مَا نكم َابَاوْحْم ين 
لَك إِلَامَا قَدَ سلف * [النساء: 97]) ما ول ميعقكوةة الماع عهذًا مععيهاء 
وموطوءتهم بوطء [ب9١١/ب]‏ حلال» وهو إجماع'"''» وبوطء حرام» وبالشبهة”' . 


و دل عن عمران بن حصين طللنه ١‏ وبه قال البصري وطاوس وعطاء 


: 5 : . فر 

ومجاهد والشعبي والنخعي والثوري والاوزاعي 1 

وقال أبو بكر: هو قول ابن المسيب» وسليمان بن يسارء وسالم. 
وتخداد»: بوزفن وإنحاقه. بوابة. تع و اذك ذلك فى البو كا 

وقال شمس الدين سبط اش الجوزي: لهو فقول عمر بن الخطاب»ء 
ذأ بن كعب» وعائشة. وابن عباس ل في الأصح)”"' . 

وفي الننف : «وابن مسعود » وجابر بن عبك و 

0 الطحاوي إجماع السلف فك 5 

ولا فرق بين الحرة والأمة والمدبرة وأم الولد والمكاتبة والمسلمة 
والكافرة [/1١١/أ]‏ والعاقلة والمجنونة والكبيرة والصغيرة الصالحة للاستمتاع . 

وعن ابن عباس في رواية: «لا تثبت الحرمة والو” . وهو قول 


/4( انظر: مراتب الإجماع لابن حزم (ص١؟١1١)» بدائع الصنائع (9/ 577)» البناية‎ )١( 
التبصرة‎ »2١157/7( المنبع (ص156١)2», البحر الرائق‎ .)35١7”7/9( فتح القدير‎ »©١ 
البيان‎ ».)١99/9( بداية المجتهد (”/ 489)., الحاوى الكبير للماوردى‎ .)5١77٠١ /5( 
015/8 المفى: (/61) الشرح الكبير :0110/50 الانصات:(:‎ 1) /4( 

(0) انظر: المنبع (ص56١١).‏ فتح القدير (5/ »)35١7‏ البحر الرائق .)١557/7(‏ 

(9) انظر: المغني (557/9؟ه). الإشراف (46/60). أحكام القرآن للجصاص (03/6). 

() انظر: الإشراف (5/ 460). المغني (0551/94). 

(5) انظر: إيثار الإنصاف في آثار الخلاف (ص٠195١).‏ 

(5) انظر: النتف .)5606/١(‏ 0) فى (ب): «ذكرا). 

(8) انظر: مختصر الطحاوي (ص17)» النتف (1/ 0786 فتح القدير (8/ 40787 البحر 
الرائق 2)١77/7(‏ أحكام القرآن للجصاص (”/57). الإشراف (0/ 45)» المغني 
(7/9 >©؛» إيثار الإنصاف (ص٠١15١).‏ 


() انظر: المغني (055/9). 


ابن المسيب» وعروة» والزهري» والشافعي» وأبي ثورء وابن المنذر”'' . 

وعن مالك وأصحابه اختلاف في ذلك: رواية المدونة كقولناء ورواية 
الموطأ كقول الشافعي. والمشهور عنه الأول» وهو رواية ابن القاسي"'". 

احتجوا: بما روي عنه يَِةٍ أنه قال: «لا يُحرّمٌ الحرام الحلال)9 . 

ولنا: الآية المتقدمة وفيها: «إِنَّه كان مَسِنَدُ وَمَقَمَا وَسَاءه مُنيك 
©0* [النساء: ؟7]» والمراد بذلك الوطءء والفاحشة الزناء والمقت مثلهء ولا 
يقال للعقد: فاحشة ومقت. وتمامه والجواب عن الحديث يأتي عن قريب إن 
شاء الله . 

(ولا بامرأة ابنه. وبني أولاده لقوله تعالى: «وَحَلَئيْلٌ نيكم الس مِنَ 
أصَلَبِكُمْ» [النساء: 7]» وذكر الأصلاب لاسقاط اعتبار التبنى)» لقوله 
تعالى :بط انرق ككلي 4[ يف16 زلا تيون" ستليلة الاين من 
الرضاعة) . 

وفي البدائع: «لو جاز نكاح حليلة الابن فربما ندم الابن على طلاقهاء 
فإذا تزوجها أبوه أورث””' ذلك ضغينة بينهما»”'' . 

وفي المبسوط: «وعند الشافعي : حليلة الابن من الرضاعة لا تحرم بناءً 
على أضئله* أن لبق الفحل لا يتعلق به الجر "...وق كناك الرضاغ من 
هذا الكتاب: هو"'' أحد قولي الشافعي”'''. 

قلت : مذهبه كقولنا7١'2.‏ 


.)٠١6/60( انظر: المصدر السابق» والإشراف‎ )١( 
.)١717//5( (؟) انظر: المدونة‎ 
وعبد الرزاق‎ »)5٠0٠/54( أخرجه ابن ماجه (25015» والبيهقي (7/ 2027175 والدارقطني‎ )( 


(55ل/ا؟١).‏ 
(:) فى (ب): «لا). (0) فى (ب): «أودت). 
(1) انظر: بدائع الصتائع (419/8). 60 انظر: المبسوط .)70١/5(‏ 
(8) في (ب): «باب». (9) في (1) و(ت): «هذا». 


(١٠)انظر:‏ الغاية ج 5 (ل٠1/55)‏ من النسخة (ب). 
)١١(‏ قال 5 الأم (08/5): «وكل امرأة أسء أو ابن حرمتها على أبئه أو أبيه بنسب » -_- 


فصل فى بيان ١‏ مات 
ا ا 1 


وذهبت طائفة إلى أن لبن الفحل لا اعتبار به في التحريم» وإنما يقع 

التحريم من ناحية المرأة. 
: 5900 4 

روي هذا عن ابن عمرء وابن الزبير» وعائشة. وغيرهم من التابعين : 
ونه قال أهل الظاهر ابم يدض القافي 7 

وفي المغني : ((وهو قول ابن الحشينة وسليمان وعطاء بن يسار وأبي قللابة 
اين 7 

قال الشافعيى: «هذا خارج عن القياس؛ لأن اللبان ينفصل منها لا منهء 
والمتبع”*ا فيه الحديث)» ذكره اانا 

واشتقاق الحليلة من الحل [57١/ب]‏ أو من الحلولء فإنه يَحَل في 
فراشها [ب١٠١/1]‏ وتَّحُل في فراشه"'» وحليلة ابن الابن وابن البنت حرام 
0 أنه لد فون شل وحرمتها شكله ) وجوابه ما ذكرنا : 

قاعدة: اشترط للتحليل”"' الوطء في العقد”*“ الصحيح؛ وحمل النكاح 
على النكاح الشرعي للعرف. وكذا في قوله تعالى: ##وّلا تَكِحوأ ما نَكمَ 
خآ لطر ا ١‏ 

وخولفت هذه القاعلة فين أميقايت الوناكي» وحمل الدخول على الوطء 
الحلال والحرام مع أنه لا يفهم في العرف من الدخول بهن الوطء الحرام بغير 
نكاح». وهو خلاف القاعدة» وهو قول مالكء ذكره في الذخيرة", 


- فكذلك أحرمها إذا كانت امرأة أب أو ابن من رضاع». وانظر: نهاية المطلب (؟١/‏ 
6) البيان (4/ 757)» روضة الطالبين :»)55١/0(‏ مغني المحتاج (575/9). 

.)587/5؟١( الشرح الكبير‎ 4205١ :»57١ /9( انظر: المغني‎ )١( 

(0) انظر: المحلى »)١1١/9(‏ ولم أقف على قول ابن بنت الشافعي. 

(9) انظر: المغني .)05١/9(‏ (4) في (ب): «والمنع»» تحريف. 

(5) انظر: الإشراف (98/0).» البيان (177/9؟7). 

(0) انظر: الحاوي للماوردي (9/ .)35٠١‏ 

(0) فى (ب): «اشتراط التحليل»! 

0ك ل راج ل الوطتويقى :لوط 

46 اطي الاضيرة للتزا في اراق 178 


ج02 الغاية فى شرح الهداية 
595 2 55ت تت ا ا ا 1 ا الا كنا . جك ا لفاك 
وابن حنبل» دذكرهذ فى الم 7 ويمكن أن يقال: خولفت القاعلة 
بمعار ضة(" الاحتياط . - 

(ولا بأمه من الرضاعة. ولا بأخته من الرضاعة؛ لقوله تعالى: 
«دَْمهئُحكْ الى أرَصَعْدَخ وَلَقَوئْكُم ورت الرضعَةٍ» [النساء: *1]. 

دوو فيه 

ولقوله كك : : (ييحرم من الرضع ما يحرم من النسب)” . هذا الحديث من رواية 
0 0ن ' عروةء عن عائشة وِكيَِا ؛ عن رسول الله كلم أنه قال : 
البحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة»» رواه أبو داود والترمذي والنسائي 
بمعناه» قال الترمذي : حديث حسن صحيح””. 

وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي من حديث عمرة عن عائشة ينا عن 
النبي كَلا' '. وفي لفظ: «من الرحم”''. وفي لفظ: «من النسب)””". 

والرضاع"'' - بفتح الراء وكسرها. وبالتاء 0ن وأنكر الأصمعي 
كسرها مع القاع: وبا الكلام على الجياد: في كثات الرضاع. وعلى ما 

قوله: (ولا يجمع بين أختين نكاحاء ولا بملك يمين وطكًاء لقوله 

20 رج مد مم 2 0 ىم > ل سس قد 
تعالى: #وأن تَجَمَعُوأ بيرت الْأْحْصَيّنِ إِلّا ما َدَ سَلَفَ»ه [النساء: "57]), 
و 5 كرأ لد ّ 

وهو عطف على «لسة» ولقوله علد : «من كان يوّمن بالله واليوم 
[54١/أ]‏ الآخر فلا يجمع ماءه فى رحم أختين)7 2 دكوة قفن الذخيرة 


)١(‏ انظر: المغني (0151/9). (0) في (ب): «في معارضة». 

(6) أخرجه البخاري (5515). ومسلم )٠١17١/5(‏ برقم )١551(‏ عن ابن عباس وكيا . 

62 في (ب): «(وعن» . 

() أبو داود (235050)» والترمذي »)١١517(‏ والنسائي في الكبرى .)05١75(‏ 

(5) البخاري (5155)» ومسلم.(؟18/1 )٠‏ برقم .)١544(‏ 

(0) أخرجه مسلم )1١1/١/75(‏ برقم )١551(‏ عن ابن عباس وها . 

(8) أخرجه البخاري 2)١5555(‏ ومسلم )٠١59/5(‏ برقم .)١5560(‏ 

(9) انظر: تهذيب اللغة 20706١ /١(‏ الصحاح ("/ »)١57١‏ مقاييس اللغة (؟00/1٠5).‏ 

)٠١(‏ فى (ب): «والتا معها). 

)1١١(‏ قال في نصب الراية :)١78/5(‏ غريب. وقال ابن حجر في التلخيص (011/9): لا 
أصل له. 


نضا ف بان الميحرمات 
313333 زج 2 
العالكة كهانفن الكنات” 7 . 

وكان عثمان دنه يتوقف في الجمع بين الأختين في الوطء بملك 
اليمين» ويقول: «أحلتهما آيةء وهى قوله تعالى: «#أوّ ما ملكت أيَمدج* 
[الشياف: ]+ وعرمشهها آانة وهي قوله تعالى: وان 2 
الْشخَكيّن 4 [النساء: 20078" , 

وجعل الشيخ أبو بكر الرازي هذا قول علي 5ه ومجاهد رواه عن 

0071 دض 02 
على : الشعبي 5 ويروى عنه إنكاره 5 

وفي الكشاف جعله قول عثمان وعلي ويا ثم قال: «فر جح علي 
التحريم. وعثمان الإباحة. والإباحة قول الظاهرية)”*'. 

: /' ا 00 

وني المسوط : «والاول فول علي وابن مسعود وعمار بن ياسر نا 5 
مأثئمء ولأن الأصل في الأبضاع الخرمة» فيجب العمل بالأصل حتى يثبت 
ا 
المحاره'”, والمملوكة [ب١٠١٠١/رت]‏ المجوسية والوثنية. والترجيح للجماعة 

00000 و ؟ د ا 
من ثلاثة أوجهء احدها: أن الآولى سيقت للتحريم والناضة سيقت للمدح 


,)817 17 /4( انظر: الذخيرة للقرافى‎ )١( 

(5) أخرجة عالك (094/9).. وعبد الرزاق 00180983 والبيهقى فى الكبرى (/ 08 

() فى (ب): «السعدي». 00 

46 /الطره احكاو الترآن للعصاضن :0118 

(0) انظر: الكشاف للزمخشري »)5955/١(‏ المحلى (9/ 314 .)١"6‏ 

(5) انظر: المبسوط .)5١١7/5(‏ (0) انظر: الذخيرة للقرافى (5/ .)7١5‏ 

(0) انظر: المنبع (ص191)» البناية (5/ 015)» فتح القدير (6/ 40507 البحر الرائق (6/ 
4) بداية المجتهد ("7/ 5 »)٠١١‏ الذخيرة للقرافي (5/5). نهاية المطلب (؟١١/‏ 
06) البيان (9/ 57 5): المغني (0777/4). الشرح الكبير »)3207/57١(‏ الإنصاف 
(/007). 

(9) في (أ) وفي (ب) و(ت): «والوجه الرابع: أن الثانية سيقت للتحريم» والأولى - 


. الغاية فى شرح الهداية 
2-0 
10 م 
لحفظ"'' الفروج . 
والقاعدة: أن الكلام إذا سِيقَ''' لمعنى لا يُستدل به في غيرهء فلا 
تعازقن القاقة عو لا ما كد صلق كه (السناءة. 9ه لكو ما قن سلف معتور ؛ 
000 ار سي م سدح يد سر حت © 
لقوله : ارك الله 53 عقورا رحيما الفا لالتمساء - ]2 : 
وقيل: معناه أن نكاح الأخت الذي تقدم لا يبطله صورة طريان نكاح 
الأخت عليه. 


وفي المغنيى: «عن علي ذه في رجل له أمتان أختان» وطئ إحذاهماء 
0 


0 
يها 


ثم أراد أن يطأ الأخرى. قال: لا يطأ حتى تخرج الأخرى من ملكه) 
660 
1 /! 2 
وعن الشعبي وابن سيرين: «يحرم من جمع الإماء ما يحرم من جمع 
العراق لأ العو . 
فائدة تصريفية: قال أبو محمد عبد الله الصّيمري 
السيرافي في التبصرة: «قالوا: حرائر في جمع خرّة» على غير قياس /١58[‏ 
ا 7 7 . وس (4) ا 5 1 
ب]. وقيل: هي جمع خريرة» بمعنى حرة 'ء قال: وهو غريب». 


ب ماع 


- للمدح». ولعل الصواب ما أثبتناه من الذخيرة للقرافي (5/ 07١17‏ . 

)١(‏ فى (]) و(ت): «بحفظ»., وفى (ب): «كحفظ»)ء ولعل الصواب ما أثبتناه من الذخيرة 
للقرافى (17/5") . 

(0) فى (ب): «سبق». (9) انظر: الذخيرة للقرافى (5/ .)7١7‏ 

(:) انظر: المغنى (0797/9). 

(6) انظر: سنن سعيد بن منصور /١(‏ 54157 » 555» 555)» ومصنف ابن أبي شيبة (7/ 4/7) . 

69 في (ب): الجميع) . 

(0) انظر: الإشراف ».)3٠١/50(‏ بدائع الصنائع (9/ »)55٠‏ المغني (059/4). 

00 هو. أبو ‏ متحمدة عبد الله بن على بن إسحاق الصيمري» له التبصرة فى النحو واسمه: 
«تبصرة المبتدي وتذكرة المنتهي». كان فهمًا عاقلاء قدم مصر. واختلف في سنة 
بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة (597/5”7)» كشف الظنون .)77997/١(‏ 

(9) انظر: تهذيب اللغة (7178/7)» مقاييس اللغة (؟1//5)» الصحاح (178/5). 


فصل في بيان المحرمات 11 


(وإن تزوج أخت أمَةِ له قد وطئها صح النكاح)؛ وهو قول أكثر 
أهل العلم"''. 

وذكر أبو بكر ابن العربي في العارضة عن عبد الله وأشهب من المالكية : 
«إذا وطئ أمة بملك اليمين ثم تزوج أختها قبل أن يحرّم الأمة جاز. وقال 
ابن القاسم: لا يجوز أن يعقد النكاح حتى يحرّم الأمة. وقال عبد الملك: 
يفسخ"'". قالوا: المعقودة موطوءة حكمًا؛ إذ النكاح ألحق بالوطء في حق 
ثبوت النسب» هكذا في الذخيرة"". فلو صح العقد صار جامعًا بينهما”*' 
وطنّاء ل 

قلنا: نفس النكاح ليس بوطءء وإنما يصير وطنًا عند ثبوت حكمه. 
وهو حل الوطء ومجيء الولدء والحكم يثبت بعد العقد”*'. والنكاح حال 
وجوده ليس بوطءء فيصح لصدوره من أهله في محله. ثم لا يجوز له وطء 
إحداهما عندنا. 

وذكر في العارضة أنه يجوز وطء المنكوحة عند مالك والشافعي؛ لأن 
الأولى حرمت عليه بالنكاح» والثانية منكوحة فتحل. وفي المدونة: «إذا وطئ 
بملك اليمين ثم تزوج أختهاء توقف حتى يختار أيتهما شاء»"''. 

وإنما لا يجوز وطء واحدة منهما بعد ذلك لأنه لو جامع المنكوحة يصير 
جامعًا بينهما في" الوطء حقيقة» ولو جامع المملوكة يصير جامعًا بينهما في 
الوطء حقيقة وحكمّاء حقيقة في المملوكة» وحكمًا في المنكوحة» ولو كانت 
إحداهما منكوحة لا يطأ المملوكة؛ لأن العقد وطء حكمي» وهو قائم عند 


/١1/( المجموع‎ 2,)565١/9( البيان‎ »)6١57/5( انظر: فتح القدير (*/ 5 ١75)ء البناية‎ )١( 
/4( ورواية عند مالك وظاهر كلام الإمام أحمد. انظر: الذخيرة للقرافي‎ »25 
.)770 /؟5١( الشرح الكبير‎ .2)25١/9( عارضة الأحوذي (55/5)» المغني‎ »؛»2١‎ 

؟) انظر: عارضة الأحوذي (55/0).» الذخيرة للقرافى .)71١/5(‏ 

0 انط النغيرة للتزافى لك اللي 50 

(4:) في (ب): «فيهما). (5) في (ب): «بعقد النكاح». 

(5) انظر: المدونة .)١7١/5(‏ (0) في (ب): وفي2. 


2-- الغاية فى شرح الهداية 
-ل؟ود ا ب ل 
الوطء حقيقة فيصير جامعًاء بخلاف الوطء السابق؛ فإنه غير قائم عند العقد 
حقيقة [ب١١١/أ]2‏ فلا يمتنع . 

ولو كاق إحداهما موطوءة حقيقة والأخرى حكما أ موطوءتين حكمًا 
يحرم بشرط القران» بخلاف الحقيقيتين؛ حيث لا يشترط القران في الحرمة إذا 
اتحد الملك لقوة الحقيقيتين. وكذا الحكميتان؛ لأن العقد الأول باق عند 
العقد الثانى [509١/أ]‏ ولاتحاد الجنس . 
ولا حكمًا إذ الولو كة*خور مورطودة سقيقة كما : فإ حرم الموطوءة على 
نفسه بسبب من الأسباب كالبيع والهبة مع التسليم والتزويج والإعتاق والكتابة 
وطء المنكوحة. 

وض الى موسناته با كفا نه امد وله" اللمشكوحة دكره تن 
(2009) 


وفي البدائع : الو كاتبها يحل له وطء الأخرى في ظاهر الرواية» وعن 
أبي الا 

وعنه أيضًا: «لو ملك فرج الأولى غيره لا يطأ الأخرى حتى تحيض 
الوا نعديضة يعلد روقلنها 4 أله يدون أن كرة خاو و 

ووجه الظاهر: أنه حَرَّم وطئها على نفسه بالكتابة حتى لو وطئها يلزمه 
عقر" أو وطئت بشبهة أو نكاح كان المهر لها لا للمولى”” . 


.)١١ا/ص( في (ب): «ذكر). (0) انظر: الينابيع‎ )١( 

(9) فى (ب):7 بن حنبل» . 

(4) انظر: المغني (078/8)» الشرح الكبير .05154/7١(‏ 

(5) انظر: بدائع الصنائع (7/ .)554١‏ 

(7) انظر: فتح القدير (/ 5 »)3١‏ البناية (611//5)» المنبع (ص194١).‏ 

(0) العقر ‏ بالضم ‏ دية الفرج المغصوبء وكذا يسمى به صداق المرأة. انظر: المحكم 
(1/؟187). 

() انظر: بدائع الصنائع (7/ »)55١‏ النهر الفائق (17/ 2184 184)» البحر الرائق (7/ .)١79‏ 


ه مر( سان ١‏ مات تب 
الل ل 0 


وفي الذخيرة المالكية: (إذا وطئها بملك اليمين لا يطأ الأخرى حتى 
تَحْرْمَ الأولى عليه ببيع أو غيره» وبيعها من عبده أو ابنه الصغير أو يتيم في 
حجره لا يبيح له وطئ الأخرى وبيعها بعيب ماض حتى يردها وإباقها 
واب مع الإياس مثلهء وتحريمها بالظهار لا يكفي)”'" . 

وإن تزوجها ثم اشترى أختها فوطئها كف عن الزوجة حتى يحرم 
الأمة”". 

وفي النهاية للجويني: (إذا وطئ إحدى الأختين حرم عليه وطء 
الأخرىء فإنْ وطئ الثانية أيضًا فقد تعدى ولا يتغير ما كان من إباحة وطء 
الأولى بوطء الثانية» بل هي مستباحة» والثانية محرمة كما كانت حتى تخرج 
الأولى عن ملكه بالبيع والهبة أو عن الحل بالتزويج والكتابة. ولا يؤثر 
الحيض والإحرام . 

وألْحق بعض الأصحاب الردة والإحرام”'» وترددوا في الرهن والبيع 
بشرط الخيارء فإن وطئت الأولى بشبهة لم تحل الثانية. والعدة والردة 
والإحرام على قضية واحدة. 

والمذهب في شرط الخيار حل الوطء للبائع. والتردد في خيار 
المشتري. فإِنْ وطئ أمته ثم تزوج أختها حرمت الموطوءة لقوة النكاح /١59[‏ 
ب] وسلطانه فيما يتعلق بإحلال البضع. وكذا لو تزوج عمتها أو خالتها»"”'. 

قلت: ملك اليمين أقوى من ملك النكاح في حل الوطء؛ لأن ملك 
النكاح ضروري يفيد ملك الانتفاع» ولهذا لو وَطئت الأمّة بشبهة كان العقر 
[ب١١١/ب]‏ للمالك» ولو وطئت المنكوحة بشبهة لم يكن العقر للزوج» بل 


517/5١ م (ت): #وآيافها وأشهرها»ء وما أثتناة مطابق لما في الذخيرة للقراف.‎ )١( 
سهر : بى وان جهن في‎ 0 

.)3١7 .اثا١١/5( انظر: الذخيرة‎ )١( 

فر انظر: بدائع الصنائع .)55١/(‏ الذخيرة للقرافي (5/١١"؟)2‏ وهو ظاهر كلام الإمام 
أحمدء انظر: المغني .)05١/9(‏ 

62 في 6 و(ت): «(بالإحرام» . 

)0( انظر: نهاية المطلب (15/ لتك .)١758‏ 


حآر 
كرون للمدكو عط و ع7 لامها المتكوسة إذا توظنيت نكونة العقن الم لا 
للزوج . 

وإذا ملك زوجته أو بعضها بطل نكاحهء ولا يصح التزوج بأمتهء فإذا 
ثبت أن ملك اليمين يدفع النكاح ويرفع صحيحه كان أقوى بلا ارتياب من 
ملك النكاح فبطل قولهم: إن النكاح أقوى من ملك اليمين في حل البضع 
وثبوت النسب من غير دعوى؛ لكون الولد مقصودا به حتى لا ينتفي إلا 
ناللغان: 

وفي المغني: (إِنْ وطئ إحداهما لا يطأ الأخرى حتى يحرم الأولى على 
افبفود كقرل :ا الخموو نز 

وقال قتادة: (إذا استبرأها حلت له أختها. ولو قال: هي علىيّ حرام» لا 
تحل له الأخرى كالحيض والنفاس والإحرام والصيام. فإن وطئهما"”" لا تحل 
له بعد“ وطء إحداهما حتى تخرج الأخرى عن ملكه ويستبرئها»””'. 

وقال الشافعي والقاضي - من الحنابلة -: يحل له وطء الأولى على 
أصل الشافعي: أن الوطء الحرام لا يُحَرّم الحلال”” . 

ولنا: أن وطء الثانية يثبت به النسب» فكان جامعًا بينهما بوطء يثبت به 
الفسية. 

وقولهم: (إن الحرام لا يحرّم الحلال» ليس خبرًا صحيحًا على ما يأتي. 
وهو متروك بالوطء في الحيض والنفاس والإحرام والجارية المشتركة والوطء 
بالشبهة. 

فإن وطئ أمة ثم تزوج أختها صح النكاح. قال أبو الخطاب: وهو" 


)١(‏ في (ب): «وكذلك». (0) في (ب): «وطتها». 

() في (أ) و(ت): «بعده). (5) انظر: المغني (014/9). 

(5) انظر: البيان :)7١194/4(‏ روضة الطالبين (558/0)»: المغني »)04٠/9(‏ الإنصاف 
(/ 01 


(3) في (ب): «هوا. 


أرق يك اولاني سي ع جح ١‏ 11 د 


ظاهر كلام أحمدء وهو قول لويس 0 

«وإذا كان له أمتان أختان» فله وطء [١١١/أ]‏ إحداهما عند عامة فقهاء 
الأمصار. وقال النخعي والحكم وحماد: لا يقرب واحدة منهما. قال 
أبو الخطاب: هو مذهب أحمد)ء ذكره في”'' المغني لابن قدامة”". 

وفي المحيط وغيره: «رجل تزوج امرأة ثم أختها فسد نكاح الثانية 
ل ادر كالخامسة)0. 

فإن قيل: ينبغي أن يصح نكاح الثانية وإقدامه على نكاح الثانية تطليقا 
للأولى وهو يملكه تصحيحًا لتصرفه بطريق الاقتضاء؛ إذ لا صحة لنكاح الثانية 
إلا به. 

والجواب: أن الدفع أسهل من الرفع» فلا يصار إلى غير الأسهل» فإِنَّ 
وطئ الثانية لا يرتفع به عقد الأولى» وتجب العدة للثانية» ويعتزل'؟ الأولى 
في عدة الثانية» ويثبت به النسب وحرمة المصاهرة» ويجب الأقل من المسمى 
ومن مهر المثل؛ لأن ما هو المتقوم حقيقة لا يزاد على قيمته في العقد 
الماودي ا ا 

وعند زفر ومالك: يجب المسمى» وهو قول للشافعي”” . 

وفي قول مع زفر [ب؟١؟١/أ]:‏ «(والجمع بينهما في عقد فاسد. فإن دخل 
بهما يجب لكل واحدة عقر والعدة» وإن وطتهما"'' مرارًا لا يتعدد المهر وبعد 


/١7( المجموع‎ .»)56٠ /9( العارضة (55/5)» البيان‎ .)5١١/5( انظر: الذخيرة‎ )١( 
.)05١/9( المغنى‎ 15 

() زيادة فى (ب): «(الخيرة) . 

180 انظ لمشي (6 0ه يذاسس لمكا |5 

(8:) في (ب): «الجمع». 

(5) انظر: المحيط الرضوي (ل2»)1/755 وانظر: المنبع (ص١١3).‏ 

(9) فى (ب): «ويغتزل»). 

(0) انظر: البحر الرائق ("/ »)١7٠١‏ النهر الفائق .)١190/79(‏ 

(6) فى (بس): «الشافعى). 

019 في (ب): «وطئها». 


1 
جحت 07 


التفريق يحدء وإن فرق بينهما قبل الدخول بهما فلا”'' شيء لهما»”''. 

(وفي عقدتين”" إذا لم يعلم الأولى منهما فرق بينه وبينهما؛ لأن نكاح 
إحداهما فاسد بيقين» ولا وجه إلى التعيين لعدم الأولوية)» والترجيح من غير 
مرجح لا يجوز. (ولا إلى التنفيذ”*' مع الجهالة؛ لعدم الفائدة)؛ إذ الاستمتاع 
بواحدة مبهمة*' ممتنع عليهء (أو للضرر'") عليه بإلزام النفقة”"' والكسوة من 
غير مقصودء وللضرر عليها أيضًا؛ لأنها تصير كالمعلقة ‏ وهي التي لها زوج 
قد أعرض عنها لا يَنْتْع بها هو ولا يتزوجها غيره؛ لأنها في عقده ”". 

والفرق لأبي يوسف بين هذا وبين ما لو زوج الوكيل موكله امرأتين 
[10/بس] في عقدة يلزمه واحدة منهماء وإليه التعيين: أنه يجوز التزامهما هناك 
فيجوز التعيين في رواية عنهء وهو نكاح المبهمة». وها هنا لا يجوز فيهماء 
فكذا تعيين واحدة منهما؛ لاحتمال أن تكون الثانية التي فسد نكاحها. 

ولهذا قال في البدائع: «لا يتحرى في مسألة الكتاب» ولهما نصف 
الغيير الجن لأنه رسي للذولي"" عنينها وعدرفث الارلوة: هه 
ال 11 

ويل ل ناهين :دعوق كا روا حيذة ديفا اناا ع الأول أن 
الاصطلاح لجهالة"''' المستحقة» كما لو أقر لإحداهما"'''» وكالوصية لكل 
واحد بثوب وضاع ال 


وقال أبن تجغفر الهندواتي: معن الوسالة: إذا اوت كن واحدة 


00 الغاية في شرح الهداية 


)١(‏ في (ب): «ولا». 
(0) انظر: بدائع الصنائع (”478/7)» البحر الرائق (7/ .)117٠١‏ 


(9) فى (س): «عقدين». (4) فى (ب): «العقد». 

0( فى (ب): «منهما). 000 فى (ب): «والضرر). 

(0) في (ب): «بالنفقة». (8) انظر: بدائع الصنائع (/498). 
(9) في (ب): «الأولى». )29١(‏ في (ب): «بالأولوية» . 


(١١)انظر:‏ بدائع الصنائع (5738/7). 
لاني (ب): «للإصلاح للجهالة»! وفي (ت): «الاصطلاح كجهالة» . 
(16) في (1) و(ت): «لأحدهما». )١5(‏ في (أ) و(ت): «ثوب). 


فنا اق سات السد ماه 
عا لس ا تال ل 111 كك 


الأولية''؟ ولا حجة لهماء فيقضي بنصف المهر لهماء أما إذا قالتا: لا ندري 
أي العقدين أول» فلا يقضّى بشيء حتى يصطلحا . 

والفرق: أن عند دعوى الأولوية منهما لم ترض كل واحدة بشركة 
الأخرى في نصف المهرء وهنا راضية. 

وفي المحيط والبدائع: إذا لم يعرف الأولى منهما فرق بينه وبينهماء 
ولهما نصف المهر إذا ادعت كل واحدة أنها الأولى. 

فإن قالتا: لا ندري أيتنا الأولى لا يقضى لهما بشيء حتى يصطلحا على 
أخذ نصف المهر. وعن أبي يوسف: لا شيء عليه" '". 

وبه قال أبو بكر من الحنابلة ‏ قال: لأنه مجبور في الطلاق” ". 

وعن مُحمّد: يجب المهر كاملاء ذكره في البدائع””". 

وفي الققفقة وال عن ام 7 

وإن قال: علمت أنها عَلىَ حرام»؛ ولا يجب إلا مهر واحد'"'' وإن تكرر 
الوطءء. وبعد التفريق يحد.ء [ب5”١١/ب]‏ وقد ذكرناه. 

وقوله: (ولهما نصف المهر). معناه: إذا كان مهراهما متساويين في 
الجنس والقدرء وإن كانا مختلفين» يقضى لكل واحدة منهما بربع مهرها. 


وفى المحيط : (امرأة تزوجت زوجين ع عملة» فهو ا 


إحداهما منكوحة أو معتدة صح [١5١/أ]‏ نكاح الخالية» وعليه جميع ما سمى 


)١(‏ فى (ب) و(ت): «الأولوية». 

)لم أجده فى المحيظ» انظره داتع الهنعات (0/ج80). 

(*) انظر: المغني (9/ 078)., الشرح الكبير (50/ 359 4073١‏ الإنصاف (50/ 309 .)31١‏ 

(:) انظر: بدائع الصنائع (9/ 8" :). المنبع (صغ 2)35١‏ فتح القدير »)5١57/5(‏ البناية 
.)60١94/5(‏ 

(6) انظر: قنية المنية (ل77) . (51) فى (ب): «واحدة». 

0 «انعار :" المحظ الرهوف: الجفالا 1ن المقيس رمن 100 : 

(4) في (ب): «لأنهما». 
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لهاء قيل: هو قوله"''. 

وعندهما”"' نصف ما سميا”"» كما لو تزوج امرأتين إحداهما لا تحل له 
بألف. والله أعلم. 

قوله: (ولا يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها أو ابنة أخيها أو ابنة أختها). 

ولا تدخَل واحدة منهن على الخ 

وجوز عثمان البَئّي الجمع في غير الأختين» وهو مذهب داود الظاهري 
والخوارج والشيعة””'. 

واستدلوا: بقوله تعالى: «إوَأَعِلٌ لك ما وَرآهُ دَلِكُمْ 4 [النساء: 14]. 

ولفقهاء الأمصار: حديث أبي هريرة ذَكِيِه أنه قال: نهى رسول الله كلل 
أن تكح المرأة على عمتها أو خالتهاء رواه الجماعة"'. 

وعن عامر الشعبي عن أبي هريرة به قال: قال رسول الله كَلةِ: «لا 
تنكح المرأة على عمتهاء ولا العمة على بنت أخيهاء ولا المرأة على خالتها. 
ولا الخالة على بنت أختهاء ولا تنكح الكبرى على الصغرى., ولا الصغرى على 
الكبرى»). رواه أبو داود والنسائي والترمذي» وقال: حديث حسن صحيح”" . 
أراد كَل بالصغرى ابنة الأخ وابئة الأخت». وبالكبرى العمة والخالة» ولم يرِدْ 
صر اتن وكيردم ذكزه في الديا 90 . 

وهو إجماع» ولا معتبر لمخالفة الظاهرية والشيعة والخوارج”"'. 


(0) في (ب): «وعنله». (9) في (ت): «سمينا». 
6420 انظر: بدائع الصنائع 5/ )ل المنبع (رص5١2)5‏ فتح القدير 2.7١/5‏ 02 
البناية .)6١9/5(‏ 


(0) انظر: بدائع الصنائع (6/ ١57)ء‏ البيان (9/ 555؟).2 المغني (9/ اقم 7588 ه). 

(5) البخاري .)01١8(‏ ومسلم »)٠١٠/5(‏ وأبو داود (3074)». والترمذي ,2)١١57(‏ 
والنسائى .)779٠0(‏ وابن ماجه .)١1979(‏ 

(0) أبو داود 425051 والنسائى فى الكبرى (0401)» والترمذي .)١١75(‏ 

اه اففروي تيار مظني 0 0 

(9) انظر: بدائع الصنائع (7/ +)87“٠‏ فتح القدير (/709)» البناية (4/ 051)» التبصرة - 
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م كك 


ويجوز الزيادة على الكتاب بالحديث المشهورء. وهذا الحديث مشهور؛ 
لأن الأمّة تلقته بالقبول» وقد ذكرنا الإجماع عليه ويجوز تخصيصه بخبر 
الواحد أيضًا؛ٍ لأنه مخصوص قد خرج منه المجوسية والوثنية وبناته من 
الرضاعة على ما تقدم'''. 

وفي الحواشي ذكر النهي من الجانبين إما للمبالغة”'' والتأكيد أو لإزالة 
الإشكال؛ لأنه ربما يظن أن إدخال ابنة الأخ على العمة لا يجوزء وإدخال 
العمة على ابنة الأخ يجوز؛ لفضل العمة على ابنة الأخ"" . 

كما لا يجوز نكاح الأمة على الحرة» ويجوز نكاح الحرة على الأمة. 
فبيّن كَللةِ [171/ ب] المنع من الجانبين”*“. قال: كذا في المبسوطء ومثله””' في 
العاف 60 5 حر 

(ولا يجمع بين امرأتين لو كانت [ب١1/1]‏ إحداهما رجلا لم يجز له أن 
يتزوج بالأخرى) . 

وفي الينابيع: «وإن كان النكاح لا يحل على كلا التقديرين لا يحل له 
أن يجمع بينهما بنكاح» ولا بملك يمين وطنّاء ولا بالمس بشهوة, ولا 
بالتقبيل» ذكره في ال 

(ولآن الجمع بينهما يفضي إلى قطيعة الرحم)؛ لجواز أن لا تطيع 
زوجها فيما يأمر وينهى» وهو سبب القطع . 

ولأن الجمع بينهما يفضي إلى الضغائن بين الضرائر» وهي سبب قطيعة 
الرحم فكان حرامّاء وإن كان يحل على أحد التقديرين دون الآخر يحل عند 


-د .)35١75/868(‏ بداية المجتهد (9/ .)2٠١6‏ البيان (9/ 757» 7555)» روضة الطالبين 
(6/ /ا55)». المغني (9/ 2577)» الشرح الكبير (2»0507/55 الإنصاف .)7307/5١(‏ 


. (س): «للمتابعة»‎ 5 (١ 1/1 انظر: المنبع‎ )١( 
.)5517//7( انظر: الحواشي (لا7/]). (5) انظر: بدائع الصنائع‎ )6( 
في (ب): «ولا). (5) في (ب): «النافع».‎ )5( 


(0) انظر: المبسوط ».)١96/4(‏ المنافع (ل40/أ). 
)غ2 انظر: الينابيع (ه/ا اك 5لا )ل البثائة (07/5). 
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الجمهورء خلافًا لزفر"'"» وبيانه في المسائل التي ذكرناها كالأختين والعمة مع 


وذكر السفاقسي في شرح البخاري أنه كَل نهى أن يجمع بين عمتين أو 
بين خحالتين : 

صورة العمتين: أن يتزوج الرجلان كل واحد أم الآخرء فيولد لهما 
ابئان وابنة'"*» فابنة كل واحد منهما عمة الأخرى. 

والخالتين: أن يتزوج كل واحد ابنة الآخرء فابنة كل واحد منهما خالة 
الأخرى. 

والرضاع في ذلك كالنسب» على ما تقدم. 

(ولا بأس بأن يجمع بين امرأة وبنت زوج كان لها من قبل) من غيرها” " . 

ومنع ذلك الحسن البصري وعكرمة وابن أبي ليلى وزفر احتياطًا في باب 
الفا 

وجوّز ذلك الآئمة الأربعة وعامة أهل العلم رجوعًا إلى قول الله تعالى : 
«وأصلٌ كم ما وَرآهُ دَلِكُمْ» [النساء: 4؟]. ولم ترد سن مخالفة لذلك. 

و(لأنه لا قرابة بينهما)» فلم يكن فيه قطيعة الرحم. 

وفي النهاية: «ويجوز"' الجمع بين المرأة وبنت زوجهاء أو أم 
زوجها)"'' . 

وذكر البخاري أن عبد الله بن جعفر ذه جمع بين ابنة علي وامرأة 
علي ر”'' وعن ابن عباس '«#ها أنه جمع بين امرأة رجل وابنته من [1/111] 


4 انظر: المنبع (ص١١2)5‏ فتح القدير (2308//75» البناية (5/ 075). 


(0) في (1) و(ت): «ابنتان فابنة». (9) انظر: بدائع الصنائع (/ 25737 . 
62 انظر : المنبع (ص١١5).‏ البيان (4/ 555). 
(4) في (ب): «جوّز). (5) انظر: نهاية المطلب (؟7١/77؟5).‏ 


(0) أي تزوج زينب بنت علي وتزوج معها امرأة أبيها ليلى بنت مسعود النهشلية وتوفيت 
زينب» فتزوج أختها بنت علي وي فقد جمع بين المرأة وزوجة أبيهاء ذكره البخاري 
تعليقًا (/1/ .)١١‏ 


فصل فى بيان المحرمات دحلم 
زةز ز ز ز ز < < < | |[ 


غيرها''". وعن رجل”' من أهل مصر كان له صحبة يقال له: جبلة» أنه جمع 
بين امرأة رجل وابنته من غيرهاء رواهما الدارقطني”". 

وفي المغنيى: «لو كان لرجل ابن من غير زوجته. ولها بنت من غيره». 
أو كان له بنت ولها ابن» جاز تزويج أحدهما من الآخر'*' في قول عامة 
ال 

(اوحكي عن طاوس كراهية"' إذا كان ممن ولدته المرأة بعد وطء الزوج 
لهاء والأول أولى» لعموم الآية» ولأنه ليس بينهما نسب ولا سبب يقتضي 
التحريم» وكونه أَخَا لأختها لم يرد الشرع بتحريمه. ومتى ولدت المرأة من 
ذلك الزوج ولدًا صار عمًّا لولد ولديهما وخالا. 

وإذا تزوج امرأة وزوّج ابنه أمها جازء فإذا ولد لكل والد'""' منهما ولد 
كان ولد الأب عم ودٍ الابن وولد الابن خال ولد الأب)”". 

ارييف "3 دراه أت فنه الملة دين روا اللحليفة نقان تا اميد 
المؤمنين» إني تزوجت امرأة وزوجت ابني [ب١١/ب]‏ أمها فأجزنا . 

فقال عبد الملك: إن أخبرتني بقرابة ولدك من ولد ابنك أجزتك . 

فقال الرجل: يا أمير المؤمنين» هذا العُرْيان بن الهيثم ليت قائم سيفك 
إن علم ذلك فلا تجزني فقال العُرْيانَ: أحدهما عم الآخر والآخر خاله)”'''. 

قوله: «ومن زنا بامرأة حرمت عليه أمها وابنتها»"'''. 

وهو قول عمرء وعمران بن حصين» وابن مسعودء وجابر بن عبد الله 
وب بن كعب وعائشة» وابين عباس يي - في الأصح -» وبه قال البصري» 


.)"351١/١( انظر: أسد الغابة‎ )0( .)7817١( أخرجه الدارقطنى‎ )١( 
فى سننه (098). (5) فى (1): «الأخرى».‎ )9( 

(5) انظر: المغنى (01/9). (9) فى (ت): «كراهيته». 

60 فى (ب): «ولد). (8) انظر: المغنى (010/9). 
69 في (ب): «وروي). (١٠)انظر:‏ المغني (655/9). 


()انظر: مختصر الطحاوي (ص/7١4)2.‏ المحيط البرهاني (”/ 20277 الذخيرة للقرافي 
(558/5). المغني (01517/9). 
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والشعبي» والنخعي» والأوزاعي وطاوسء» ومجاهدء وعطاء'''. 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه: «هو قول سعيد بن المسيب» 
وسليمان بن يسار وسالم.ء وحمادء والثوري» وإسحاق بن راهويه» وابن حنبل». 
ومالك في المدونة عن ابن القاسم 70“. 

وقال عثمان البَنّى: «إن زنى بها حرم عليه التزوج بأمها وبنتهاء ولا 
يببطل نكاحهما بالزنى بعد [71١/ب]‏ التزوج ففرق”' بينهما"””'. فمنع”' من 
صحة التزوج قبل النكاح». ولم يبطل به النكاح الصحيح . 

وعن ابن عباس وهيا: «الزنى لا يحرّم»"''. وهو قول عروة» والزهري. 
والشافعي» وأبي ثورء وابن المنذرء ورواية الموطأ عن مالك”"'. قال 
شهاب الدين القرافي: وهو رواية غير مشهورة عنهء ذكر ذلك في الذخيرة'* . 
وقد تقدم أكثر هذه الأقوال. وإنما أعدتها لأن هذا مكانها. 

(وإن لاط برجل لا تحرم عليه أمه ولا بنته عندنا). وبه قال عامة العلماء”"'. 

وقال عبيد الله بن الحسن البصري العنبري والأوزاعي والثوري وابن حنبل 
في رواية: تحرم أمه وبنته عليه'''*. وقال الحسن بن صالح: يكره. 

(ولو مسه بشهوة أو قبّله لا تحرم أمه ولا بنته بالاجماع)""'2. 

استدلوا: بما روي عنه يكَلِةِ أنه قال: «لا يحرّم الحرامٌ الحلال»”'''. 


.)0175/9( المغني‎ »23١5/0( انظر: المنبع (ص79١)» الإشراف‎ )١( 

(0) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (014/5). (7) في (أ): «نفرق»). 

(5) انظر: أحكام القرآن للجصاص (9/ 00.014 

0( في (ب): (ممتنع» . 

0) انظر: الإشراف ,.223١5/5(‏ المغني (0151/9). 

(0) انظر: المصدرين السابقين نفسيهما. () انظر: الذخيرة للقرافى (750/87/5). 

(9) انظر: المغنى (07597/9). ْ 

.)077/5( انظر: المغنى (0794/4)»: الإنصاف (590/ 40591 البناية‎ )٠١( 

(١١)انظر:‏ الع (ص١59١)»‏ البيان (9/ »)١60‏ الروضة (2)567/0 المغني (058/9) 
الإنصاف .)5917//5١(‏ 

)١(‏ سبق تخريجه. 


وغرة عاتقة ييا أن رسول الله وَكهِ سئل عن الرجل يبتغ ا يه 
أمها أو بنتها فقال: «لا يُحَرّمْ الحرام الحلال»: رواهما الدارقطني”'' . 

ولأن حرمة المصاهرة من باب الكرامة فلا تنال بالمحظور. 

كال أبن 'الطاه: يي ''' الأصفهاني”": «والدليل على أنها كرامة 
ثبوتها في حق من يجل”*' عن العو كأزواج 5-5 الله علدا . 

ومدرك آخر لهم قالوا: لم يؤثر هذا الوطء في الموطوءة فلم يحللها 
للمطلق فلا تؤثر””' في غيرها بالقياس. 

ومدرك آخر للشافعي مع مناظرة"'؛ جعلت الفرقة إلى المرأة بتقبيلها ابنّ 
زوجهاء والله تعالى لم يجعلها إليها . 

ولجمهور أهل العلم: قوله تعالى: #إولا تََكِحَأ ما نكم بكم يرت 
لِنَسَهٍ إِلَّا ما قَدَ سَلَتَ» [النسا: ؟؟]» والنكاح حقيقة في الوطء على ما تقدم 
[ب5١١/1أ]»‏ ولا يقال: فاحشة ومقت للعقد. وإنما يقال ذلك للوطء الحرام . 

وعنه يَكٍِ أنه قال: «ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابنتها). خرجه 
[555]] السور حاتي قال وقيه بن متبه ‏ افذكرتة لسعيل ين الحمست 
فأعجيه)”" . ١‏ 


وعن أبي هانئ قال: قال رسول الله كَِِ: «مَن نظر إلى فرج امرأة لم 
تحل له أمها ولا ابنتها) 0 ابو كوو ىقبيه ل اع 0 
وفي رواية عنه كَلةِ أنه قال: «من مس امرأة بشهوة حرمت عليه أمها 


)١١(‏ سبق تخريجه. (؟) فى (ب): «البغدادي». 

)1 لم امن دعليه» 180 ال رت اتعلي! 

(4) فى (ب): «مؤثر). 0) فى (ت): «مناظره». 

(0) أخرجه عبد الرزاق (15144)» والبيهقي في المعرفة )91/1١(‏ والكبرى (0/ 070/0 
وضعمفه . 


(8) أخرجه ابن أبي شيبة 2»)١7775(‏ وإسناده ضعيف فيه انقطاع؛ لأن أبا هانئ من 
التابعين ورفع الحديث» كما فيه أيضًا الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف انضاء انطن: 
تفدوية التهذيت :6/70 ): 
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وابنتها». ذكره التميع ا في الكفايةه رابع قنافة فى الم 7 والأصح 
© 

أنه موقوف على عمر» ذكره ذ في المغني 

وعن عبد الله قال: «لا ينظر أله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها». 
. أن. ا اه 1 0 
دكره بن و سيية. فى بمصمية : 

وعن إبراهيم وعامر في رجل وقع على ابنة امرأته: قالا: حرمتا عليه. 
وعن إبراهيم: «كانوا يقولون: إذا اطلع الرجل من المرأة على ما لا يحل له 
أو لمسها بشهوة فقد حرمتا عليه جميعًا». وعن عطاء وإبراهيم والحكم 
وحماد بن 5 سليمان ومجاهد وجابر بن زيد وابن المسيسهة مثله. . وعن 
ابن منبه قال : في التوراة التي مول الله على موسى ّم أنه لد يكشف رجل 
امرأة*“ وابنتها إلا وهو ملعون. ذكر ذلك كله أبو بكر بن أبي شيبة في 


١ 650 
. 2 مصنمه‎ 


ومسلك أهل أصبهان والمراوزة والسمعانى: أن الوطء مفسد للعقدء 
فيستقوئ: فيه لاله وحرامة. كمفسدانق 56 إذ العمدة فيه الوطءء وما 
يدعو إليه» وكونه حرامًا صفة زائدة» فلا يؤثر فيه» ألا ترى أن اللبن في 
الرضاع يستوي فيه الحلال والحرام» وهو عمدة أهل نملنا عورى ١‏ ميا 

وعمدة أهل ما وراء النهر : أن حرمة المصاهرة عقوبة في حق الزانى 
كرامة» وفي الوطء الحلال ون كالحد يقام على الكافر عقوبة وزجراء ا 
المؤمن طهرة”"'. قال ماعز وَقِيه: طهرني يا رسول الله'*"» وفي الغامدية ما : 


.)0757/9( فن(ت): (السفافسق 2 (0) انظر: المغنى‎ -)١( 

06 ,انعرة ]تمدن الشارى لسع وليه لبوق عبن الثدرون تتسعوف كين الفى كله أله 16 
١من‏ نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها وبنتها». وفي لفظ: «لا ينظر الله إلى رجل 
نظر إلى فرج امرأة وابنتها»ء قال: والخبر ضعيفه. قاله الدارقطني. وقيل: هو 
موقوف على ابن مسعود. ثم يحتمل أنه كنى بذلك عن الوطء». وانظر: سنن 
الدارقطنى (4/ 507). 

(5) أخرجه 0 أبى شيبة (7/ *48): (0) فى (ب): «الرجل المرأة». 

(3) المصنف (587/9). 0) فى (ب): «طهرًا». 

100 أخرجه سنب ابرقم زفق ٌ 
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«لقد تابت توبة لو تابه" صاحب مكس”" لغفر”" له). [17/ب] الحديث7؟) 


03 


وقال الشيخ الإمام إبراهيم الدهستاني: ١لا‏ يمتنع أن تكون””' عقوبة 
وتختص بمن لم بحن كاندت ا وقال الإمام أبو زيد الدبوسي: «حرمة 
المصاهرة عقوبة» ولا بمننه "> أن 1 اي بدليل قوله 
تعالى: طقِظلرٍ مِنَ لدت كوا حرا عَلحَ طَيبَتٍ أُسِلتَ لم4 [النساء: )]17١‏ 
وكثير ممن حرمت عليهم الطيبات لم يذثير 3 أولادهم. وتغبت الحرمة 
بالوطء في الشراء الفاسد المحرم والنكاح”*' الفاسد المحرم 0 الحرام 
بالشبهة ا الجارية المشتركة والمكاتبة وجاريته [ب:5١١/ب]‏ المجوسية 
والوثنية والحاتض والنفساء والمطلقة طلاقًا بائئًا في العدة» وقد حرم الله امرأة 
المظاهر عليه وسماه منكرًا من القول وزورًاء ولم يمنع الحرام من وقوع 
يي 

وفي حديثهم الأول #عضقها زهن :فيد الرحمة الوقاصي» قال يحيى بن 

© كان سكلتت. سوم بو العتيني عقاء يلل البخاري والنسائي 
0 داود: ليس بشيء*'''» وقال الدارقطني: متروك"''*. وقال البخاري في 
تاريضه: تركوء "': وقال انق بان .يروف الموضوعات عن النقات» لآ يجوز 
الاحتجاج به. قال: ولا يصح فيه حديث عن رسول الله ك''' . 


وفي حديثهم الآخر: عبد الله بن عمرء أخو عبيد الله ؛ المكبر مصغرء. 


)١(‏ في (ب): «نالها». 

(؟) قال في اللسان :5355/0):"المكين الضريية التي باخدها الما كشن وأصله الجباية. 
وانظلل : تيااييت :لا سات لشاف 0151 : 

(96) فى (بس): زيادة لفظ الجلالة: «الله). 

14 احرعه سي ور ورت 16 


(5) في (ب): «(يكون). (5) في (ت): «ولا يمنع». 

(0) في (ب): (يثبت»2 . (4) في (ب): «نكاح). 

(9) في (ب): «فيه». (١)انظر:‏ تهذيب التهذيب (0/ .)١75‏ 
)١١(‏ انظر: سنن الدارقطني ("/ 84). )١1١(‏ انظر: التاريخ الكبير (578/5). 


)١1(‏ انظر: المجروحين لابن حبان (؟487/5). 


5 الغاية فى شرح الهداية 
نح )|1 اسمسيبيحد يي سرح 


والمصغر مكبر. وفيه: إسحاق الفروي”''» وقد كذبه ابن حنبل”'". 

مع أن المذكور فيه اتباعها ومراودتها والنظر إليها وليس فيه ذكر الوطء. 

وقال أحمد: حديثهم من كلام ابن أشوع بعض قضاة العراق. 

وقيل: من قول ابن عباس «َقيَاء وكبارٌ أصحابه خالفوه في ذلك. 

وقال للشافعي مناظرّهة: وأنت تزعم أنها تحرم على زوجها بردتهاء فقد 
جعلت الفرقة إليها فكيف قلت بما أنكرته على غيرك؟ 

فقال: أقول: إن رجعت إلى الإسلام وهي في العدة» فهما على نكاحهما . 

قال الشيخ أبو بكر الرازي: أنكر على خصمه وقوع [4١١/أ]‏ التحريم من 
قبل المرأة» ثم قال بها وجعل الرجعة أيضًا إليها مع الفرقة”". 

والجواب عن قولهم: «لم يؤثْر في الموطوءة». قلنا: إنما لم يؤثّر فيها 
للمطلق لفقد شرطه وهو وطء الزوج؛ لقوله تعالى: «تكا يل لك ون بَنْدُ عق 
تنكم روجا 4 [البقرة: 20157١‏ والزاني ليس بزوج. 

وبدل على ذلك: أن الوطء بيملك اليمين لا يحلها للأول» ويثبت به 
حرمة المصاهرة. 

والفرق بين حرمة المصاهرة والنسب: أن الحرمة حق الشرع؛ إذ 
الحرمات لله» والنسب حق العبد» ولهذا يتوقف على التزامه ولا حق للزاني 


والمأخذ فى المسألة : 
عندهم: أن امتناع صحة النكاح في محل الإجماع إنما كان باعتبار ثبوت 
ا لنت ولا نسب فى ا 


)١(‏ في (ب) و(ت): «القروي»! 

() انظر: الكامل في ضعفاء الرجال .)07١/١(‏ 

() انظر: أحكام القرآن للجصاص ("7/ .)5١‏ 

(5) انظر: المبسوط .)5١١/5(‏ 

(0) انظر: الحاوي الكييه للماوردي (9/ ,.)5١5‏ البيان (9/ 2)5604 المجموع /1١0(‏ 386). 


وعندنا: باعتبار الجزئية'''. وهي حاصلة فيه» ويضاف الولد إلى كل 
وعد ماتيا كين 710 بين ليك عت برف لقان و ةلا نع فنصي عيو لها بوقووغيا 
كأصوله وفروعه» وأصوله وفروعّه كأصولها وفروعهاء والموطوءة خرجت من 
ذلك للضرورة. 

وحواء خلقت من ضلع آدم ه”*2؛ وحلّت له للضرورة» والحاجة 
ا 11 :إلى الع تن "و لوول والدنا" قبع بعريعة المعيدافر من حي 
إنه سبب للولد الحقيقي لا من حيث إنه زنى» فلا اعتبار لقوله: إن حرمة 
المصاهرة نعمة فلا تنال بالمحظور حينئذ» مع أن الأصل الذي ذكره 
ممنوع”". 

وقد ذكرنا أن من تزوج امرأة ولها بنت من غيره يجوز لابن هذا الزوج 
من غيرها أن يتزوجها. 

وإن ولدت البنت بعد التزوج بها فلم يجعل فروعها كفروعه. إلا أن 
يكون ذلك في حق الواطئ خاصة. 

(ومن مسته امرأة بشهوة حرمت عليه أمها وابنتها). وكذا لو (مسها بشهوة 
أو نظر إلى فرجها بشهوة أو نظرت إلى ذكره بشهوة) . 

وفي الذخيرة: «تحرم بنت الزوجة بالقبلة والمباشرة [4١١/ب]‏ للذة 
والفطى لاطاع "البحيدك مقنهوة عدن مالل على ال 

وفي جوامع الفقه: «سواء في ذلك المس عمذاء أو خطنّاء أو ناسيّاء 
أو نائمّاء أو مكرمّاء إذا اشتهى» وإن نزع من ساعته»ء وفي القبلة لو قال: لم 


)١(‏ في (أ1): «الجزية»» وفي (ب) و(ت): «الحرية»» ولعل الصواب ما أثبتناه من المنبع 
(ص/77١).‏ 

03( في 00 (كملا»)» وفي (ت): «فلا». (”7) فى (بس): «فيعتبر). 

١ 10‏ حرجد ا بغار 1001م رومس 10 انه 18 بر مر 1 

(5) انظر: المبسوط (2506/4)» المنبع (ص75١).‏ 

(0) في (1) و(ت): «الزنا». 050 نقلي المسوعةة © الا اا 

(4) انظر: الذخيرة للقرافني (577/5). 


0 الغاية في شرح الهداية 


لشده همه 


شيعه لا يصدق. وفي الل والعناق يصدقء. إلا أن يقوم إليها وآلته79) 


000 5 


6٠ 


وفي بيوع”*' العيون بخلاف هذا إذا اشترى جارية على أنه بالخيارء 
30 .. : + ]أ . (0( 8 سا دااه ١‏ (5) مس 
فقبلها أو نظر إلى فرجها وقال: لم يكن عن شبهيوة فالقول"" قولهة 
ند 

ومن المشايخ من فصّل في التقبيل فقال: (إن كان على الفم يعني 
بالحرمة» وعلى الجبهة والرأس والذقن والخد يصدق». وهكذا في مجموع 

وكان الشيخ ظهير الدين”'' يفتي بالحرمة في القبلة في الكل» وإن كان 
على المقنعة» فظاهر ما ذكر فى العيون يدل على أنه يصدق فى الكل» سواء 
كان على الفم أو غيره””'“. 

ان و جا ود اا الى ةا ا ااءة 
ا يي هك . وفي الينا بيع : «قيل: تثبت الحرمة بالنظر إلى 
العانة» وقيل: إلى الحُمرة"'''» وقيل: إلى الشق» وقيل: إلى الفرج الداخل 


لا إلى حواليه» مروي”'"'' عن أبي يوسف وهو الأصح)'''“. ولا يتحقق ذلك 


)١(‏ فى (ب): «المس». (؟) فى (ب): «أو إليه». 

(9) انظر: جوامع الفقه للعتابي (ل1178/أ). ْ 

(4:) في (ب): «(ينبوع»» والصحيح: بيوع» انظر: المحيط البرهاني ("/ 190). 

(5) في (ب): «تكن». (5) فى (]): «فالقولة». 

(0) انظر>: :عبيون المسائل لبي اليف 1001 

(4) انظر: مجموع النوازل (ل51/أ)» المحيط البرهاني (57/7). 

00 أ المرغينانى . 

()#انطرة الفعاوى اللويرية (90/ 1ه التمعيظ الكرهاتى (4)550/6 عبيون المسات: 
(ص١2)86‏ المنبع (ص؟187١).‏ ْ 

)1١(‏ فى (ب): «الرجال». 

(17) في (]) و(ب): «وقيل الحمرة»» ولعل الصواب ما أثبتناه من الينابيع .)١١1/8(‏ 

(19) فى (ب): «فروي)». 

.)30 /9( المحيط البرهاني‎ »)١111/8( انظر: الينابيع‎ )١5( 


فصل في بيان المحرمات .]| 


١ 
ام‎ 


الا عفن الكاقيا ”بجو السب 00 الرفيع الذي يصف ما تحته كالزجاج”". 

وق تعكداة :لو لمر تشع 001" يكريوة ريف عليه أمهاة واكنينا 
ويحصل بها الرجعة. 

(ولا يشترط في الشهوة تحرك الآلة. ويثبت من المجبوب والعنين). وفي 
بعض النسخ : «يشترط)» وقيل: إنه أصح . 

وفي الذخيرة: «والشهوة من أحدهما كافية في الحرمة»”''. 

وافى الكدات::«السن عيوة أن فتعنير الال أو اثزذاة امنا اهو 
ا 

عق [بة 17" إن كاتف طبر معثيرة تست وإن كانس دفر ترداذ 
ويفا 

وفي قاضي خان: «قال أبو يوسف: النظر إلى منبت الشعر يكفي 
لثبوت ]1/١١١5[‏ حرمة المصاهرة)». ال ا شين جتن اننطو الي 
ال 

وذكر شمس الأئمة السرخسي أنه لا تثبت إلا بالنظر إلى الفرج الداخل» 


ذا كانيع ةناها إذا كا تنفد قافةة مستترية اوقا ل 1 


قال شيخ الإسلام: هو الصحيح"''". 


)انكر :انحط برعاي فخا اللقيم الصن نط1 ) . 

62 في (ب): «وللحائل» . 

(9) انظر: الينابيع (ص/7/ا١١»‏ المنبع (ص 186). 

(8) في (ب): (مس)»). (0) فى (ت): «امرأة». 

ر5) 'لى أجوماني النخيرة» وان «المتع :إن 114 النحيط البرعان 7/6 

(0) انظر: اللباب (ص١١),2‏ الجوهرة النيرة (؟/؟9). 

(8) انظر: المحيط البرهاني (73/9) . (9) اف (لن) نقيت ا 

40 انظري اعرريه الضائع لصفن اناف كان 9 

(١)انظر:‏ المبسوط .)١97/5(‏ المحيط البرهاني (9/ 56 شرح الجامع الصغير لقاضي 
خان (111/5). 

(؟1)انظر: المحيط البرهاني (7/ 10). 


0 الغاية في شرح الهداية 
2 --9١-+١<7للج‏ ةر 002222272211722 ص2 227272777 2-22-2222222للتثلةدل2ئ22 22222522 2ه الاسالشل]©]ئ2 تي 225957 ُلُلْسل١حللد<لةذشد]©تتت ‏ ر سئي رتت . 


وذكو الى "عم أسحاينا أناحعه القهوة أن تعب الآلة إن الى دكق 
وعكدرة قن لقم .وتزو ا اقوه دوق إن كاده يمدو "ل كما كراد 

وإن كان شيخًا أو عنيئاء فحد الشهوة فيه أن يتحرك قلبه بالاشتهاء إن لم 
تكن مدر كا وين لأ مسن عفرت |الاقتسيا ع" كذ كوم ارين 3 بوك 
عن مُحمّد بن إبراهيم الميداني”"' أنه كان يميل إلى هذا" . 


وفي الذخيرة: «لا تثبت هذه الحرمة بالنظر إلى سائر الأعضاء غير 
الفرج» وإن كان عن شهوة». وحد الشهوة أن تنتشر آلته بالنظر إلى الفرج» أو 
بالمس إذا لم تكن منتشرة قبل هذاء وإن كانت منتشرة» فتزداد قوة وشدة 
بالنظر والمسء وإلا فلاء وهذا إذا كان شابًّا قادرًا على الجماع» وإن كان 
شيحًا أو عنيئًا فالشرط تحرّك قلبه بالاشتهاء» وإن كان متحركًا بالاشتهاء قبل 
ذلك يزداد اشتهاؤه)”"'» وهكذا حكاه الثلجي”*' عن الأصحابء وإليه مال 
شيخ الإسلام خواهر زاده والسرخسي”"'. 


' ا , 0600 5 1 8 
وكتير يق المشاع لم يتغرطو *" الاننشان» بواشترطوا ميل القليه إليها 


)١(‏ هو: علي بن موسى بن يزداد وقيل: يزيدء القمى» صاحب أحكام القرآن» إمام 
الحنيفة فى عصرهء توفي سنة 0٠"اه.‏ انظر: الجواهر المضية 2078٠١ /١(‏ سير أعلام 
النبلاء /١5(‏ 2575 الأعلام (55/5). 

(0) انظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان (111/5)» المنبع (ص80١).‏ 

(90) فى (ت) زيادة: «بالقلب». 

40 الخرة الميخط لكان م158 

(5) هو: أبو بكرء محمّد بن إبراهيم الضرير الميداني» قال الذهبي: من أئمة الحنفية, 
حدث عن أبي مُحمّد المزني وعنه ميمون بن علي الميموني وله مناظرات مع أبي أحمد 
نصر العياضي أخي أبي بكر العياضي. الجواهر المضية (؟5/7). 

() انظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان (111/5). 

(0) انظر: الذخيرة البرهانية (ل1/7/أ)» المحيط البرهانى (7”/ 57)» البناية (5/ 078). 

(46) فى (ب): «البلخى)». ١‏ 

840 -انطرة المسوط لان اللبحيطط الترهاقي 8 68 انعم القاوير را 0711 

1 (رت) زيادة: «بغير). 


فصل فى بيان المحرمات 5-7 
2ك رون 1ك 
واشتهاء جماعها. قال في المحيط: «وهو الأصح)"''. 

زقال الضفاي” نإن كان لا متعم لعلو عه قله فإن مسن متاو ا ل 
كانحنن انمق التمحقيي السرم 

وكان الفقيه مُحمّد بن مقاتل الرازي لا يعتبر تحرك القلب» وإنما يعتبر 
تحرك الآلة وكان لا يفتي بثبوت الحرمة في الشيخ الكبير» والعنين» والذي 
واقق شهوتة ست تتيدرك. اله :نا لملاممة . 

وروك ابن رستم عن محمد أنه إذا لمسها بشهوة فلم ينتشر عضوه. أو 
كان فنتشا فلم يزدد [60١/ب]‏ انتشاره حتى تركهاء ثم ازداد انتشاره بعد ذلك 

تكنق عه خرن المصاهرة :وإندا'تقية الحرمة اذا اعفن تالس .رهق بعد 

لامسهاء أو برذاد التشارًا وهو لامسها 0 

وإن كان بينهما ثوب رقيق يجد حرارة الممسوس في يذه تثبت 
6ن 

وف ناظلاق المكني للمحيين بن بزيافعن أ يوسف»: «إذا “لمن شيا من 
جسد أم امرأته من فوق الثياب عن شهوة وهو يجد مس جسدها حرمت عليه 
أ | 1 . 

وكذا مس رجلها فوق الخف, أو مس ساق الخف. أو أسفل الخف”"' . 

وروى إبراهيم عن مُحمّد أن النظر إلى دبر المرأة موضع الجماع مثل 


)١(‏ انظر: المحيط الرضوي (ل505١/ب)»‏ وانظر: المحيط البرهاني (8/ 77)» فتح القدير 
(م/ 71). 

(9) انظر: المبسوط (508/54)» المحيط البرهانى (8/ "3).» البحر الرائق (/1078), 
النهر الفائق (7/ 197). ْ 

8 انطو التسنم رسن 1ه تحط الإرساى 8ه الهابة وقا بمو البح الراقق 
1107/١‏ ) . 

(:) انظر: المحيط البرهاني (*/ 54)» البناية (5/ 075)» فتح القدير (717/8)» ولم 
أقف .على المنتقى . 

(1)8 :انظ المضادو الشاقة ننه 


1 ارد سل ابم > لد : 


الل إمه 
النظر إلى فرج المرأة ثم رجع وقال: لا يحرم إلا النظر إلى الفرج من داخل» 
)١( ٠. 1 :‏ 


وكذا ذكر محمد فى الزيادات” الو تظر إلى دين 'افراة نتنيوة لذ يفن 
حرمة والجماع في الدبر لا يوجب حرمة المصاهرة. وبه أخذ بعض 


ا 7 

وقيل: يوجبهاء وبه كان يفتى شمس الآأئمة الأوزجندي؛ لأنه مس 
فو 
وزيادة . 


وقال »سحب لعي 5 اونا تكو سنك أولا أصح لعدم إفضائه إلى 
الجزية”؟' فصار كما لو مس بشهوة فأمنى إلا في رواية شاذة””' . 

وتقبل الشهادة على إقراره بالمس والتقبيل بشهوة. وهل يقبل على ذلك 
بغير إقرار”''؟ قيل: لا يقبل» وإليه مال مُحمّد بن الفضل؛ لأنه لا يوقف على 
ذلك. وقيل: يقبل» وإليه مال علي البزدوي» هكذا ذكره مُحمّد في الجامع؛ 
لأن الشهوة يمكن الوقوف عليها في الجملة بتحرك الذكر وغيره. 

وفي نوادر ابن سماعة» عن أبي يوسف: رجل نظر إلى ابنته عن غير 
شهوة» فتمنى أن يكون له جارية مثلهاء فوقعت له شهوة مع وقوع نظرهء إن 
كانك الشهوة على احعة: حرمت امرانة عليف: وإن كانه على ها ته 151 
لخر 

وفي الواقعات للناطقي والمحيط: «أقام امرأته عن فراشه ليجامعها 
ومعها ابنته فوصل يده إليها فقرصها بأصبعه يظن أنها امرأته وهي تُشْتَهِى 
حرمت عليه امرأته» وإن كان يحسبها امرأته؛ لأنه مسها بشهوة» ولا يشترط 


.)07 5 /5( انظر: المحيط البرهانى ("/ 506)» البناية‎ )١( 

(0) انظر: شرح الزيادات (2417 7 »). المحيط البرهاني (7/ 16). 
(9) انظر: شرح الزيادات (ص8١5)»‏ المحيط البرهاني (6/ 56"). 
(:) فى (س): «الحرية». 

6 :انح الناتعيرة البوهائة زن لالز أعنه البسيط ارات 6 
(5) في (ت): «إقراره». ْ 


بلوغهما”'"» ويشترط أن تكون مشتهاقة”". 

وقال أبو بكر مُحمّد بن الفضل: بنت تسع مشتهاة من غير تفصيل» وبنت 
خمس فما دونها غير مشتهاة» وبنت ثمان وسبع وست إن كانت عبلة''' ضخمة 
كانت متثياة 4 وما لا فلة . 

وقال الفقيه أبو الليث: تكلموا في الثمان والسبع والست, والغالب أنها 
لا تشتهى ما لم تبلغ تسع سنين. وقال الشهيد في كتاب النفقات: عليه 
المتوى . 

وسئل الفقيه أبو بكر عمن قبّل امرأة ابنه وهي بنت خمس أو ست عن 
شهوة؟ قال: لا تحرم على ابنه؛ لأنها غير مشتهاة» وإن اشتهاها هذا فلا ينظر 
إلى [ذلك]7*' . 

فإن كانت كبيرة حتى خرجت عن حد الاشتهاء قال [ب5١١/ب]:‏ تحرم؛ 
لآن الكبيرة وخله تحت الحرمة قلا تخرع» .وإن كبرضه :ولا كذلك 
اعد 

وسئل ابن سلمة عن امرأة أدخلت ذكر صبي في فرجها وهو ليس من 
أهل الجماع. قال: تثبت به حرمة المصاهرة''' . 

وفي المغنيى: لا يحرّم اللمس”"' والقبلة الحرام» ولا يحرّم إلا الجماع. 
وفي الأمّة روايتان: إحداهما: لا يحرّم. والثانية: تنشر الحرمة. 

روي ذلك عن ابن عمر وابن عمرو وين ومسروق. وبه قال القاسم 
والحسن والنخعي والشعبي والأوزاعي ومالك؛» وأحد قولي الشافعي”" . 


)١(‏ فى البناية (5/ 075): «بلوغها». 

(5) انظر: المحيط البرهاني (53/9) .فتح القدير (511/8). 

(06 غيلة + تضم :انظ مقابيني اللقة 9114/1 

(:) الزيادة من المحيط البرهاني (7؟/ 754) حتى يستقيم المعنى . 

(65) انظر: المحيط البرهانى (59/ 55). 
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(0) في (ب): «المس). ١‏ (4) انظر: المغني .)07١7/9(‏ 


و 1ل شاكلا د دم عت تمه 


2000 د‎ ٠ : .. 3 3-3 0 . 58 ٠ 0 

وفي المنهاج للنووي: "ليس المباشرة بشبهة كالوطء في الأظهر)” ". 

(وعن عمر وابنه وعامر بن ربيعة ‏ وكان بدريًا - وين والقاسم والحسن 
ومجاهد وحماد بن أبي سليمان أن النظر إلى الفرج بشهوة والمس بشهوة 
كالوطء» وهو قول ابن مسعود #5ه"''. والنظر إلى غير الفرج لا يثبت 
البعرئة خيلا ذا الع رت ] الو 301 
وقال أبو يوسف : أكره له الأم القع وفي المحيط : 00 عليه امي . 
وقال: تحمة التزم حت انر يولة أذ فدفتهها: 

قوله: (وقال الشافعي : لآ تحرم). يعني : لق فين أميقة بشهوة أو قبلهاء 
ته آراذ أن يتروج انتكهاء أو أمهاء أو تزروج امرأة وقبّلها بشهوة . ثم بانت منه 
يجوز له أن 0 ابنتها عنذه ) ذكره ف فى الميموط' ا وهو الأظهر علده . 

وأما لو مسته امرأة أجدة : نا أو قبلها حرامًا فله اعتبار بذلك في 
حرمة المصاهرة علذه ؟ لأنه لا اه يثبت بالوطء 0 اود ادا 
اننةن ووفك تا ردك ا واعتددفنه. الرتا» .وهو فقول غافة الفقهاء» ويه 
قال مالك ابه عن 0 

وقال الشافعي في المشهور: «يجوز)"'''. 


. 0784 انظر: المنهاج (ص‎ )١( 

(0) انظر: المغني (4/ 077)» الشرح الكبير /7١(‏ 590). 

(5): انظ المضدوية السشابقية ننسيهما: 

(5:) فى (ت): «لبعض المالكية». 

(5) انظر: اليتابيع (1114» 1174)» البناية (5/ 074). 

(5) انظر: المحيط الرضوي (ل55050/]). 

(0) انظر: نهاية المطلب ,»)3578/١5(‏ الحاوي الكبير (9/ »)75١١‏ روضة الطالبين (0/ 507). 

(6) في (ب): «أخته). (9) انظر: المغنى (019/9). 

(١٠)انظر:‏ الأم (737/5). الحاوي الكبير »)١9١/9(‏ نهاية لطن 0 )»© روضة 
الطالبين (0/ 567). 
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وأجمعوا على أنه لا يجوز لأم الابن من الزنى أن تتزوج”"'' بابنها من 
ال 

وفى مختصر الجواهر: «قال مالك: لا يجوز له التزوج بها». وقال 
ابن الماجشون: «يجوز)”". موافقة للشافعي. قال سّحئون: «هذا خطأ 
صراح”*“. والأحكام فيها مختلفة عندنا؛ فإنه لو ملكها عتقت عليه» ولا تقبل 
شهادته لهاء ولا وضع الزكاة فيهاء لكن لا توارث» ولا نفقة من الطرفين» 
وليس في إفراد هذه المسألة فائدة طائلة» فإن من وطئ امرأة حلالا أو حرامًا 
أو فسها نتنهوة حرمت عليه [تك1ااات] تتياة: سواء كاتف من ماثة أو ماء 
غيوةة: بوهذا المعو موجود في مسألتنا»”” . 

ولو وطئ جارية بنته من الزنى فولدت منه لا تصير أم ولد له بالاتفاق. 
وحجنا الشافعي بها . 

وفي الجامع”'': اتحرم مناكحة بنته المنفية باللعان ووضع الزكاة فيهاء 
ولا تقبل شهادتها له. ولا لأصولهء ولا شهادته لهاء ولا لفروعها"" . 

وفي [77١/أ]‏ أدب القاضي: تقبل ولا إرث ولا نفقة من الطرفين كولد 
العاكى قال :وسب :ولك الولكعبة 'تايكيم البلا فنة حقيقة ‏ :وليهذا لق الذعاة 
بعد ما كبر ثبت منه مع جحوده. وفي الابتداء: لا يثبت مع جحوده. لصم 
لغير الملاعن أن يدعيها'"» وله استلحاقهاء وكذا لا تظهر فائدة التزوج 
بالمنفية إلا قبل الدخول بالأم. 


010( في (ب): اليتزوج؟ . 

(؟) انظر: المبسوط (25077/5» التهذيب فى اختصار المدونة (770/7)» الذخيرة للقرافى 
(/508)» المغني (0154/9). ١‏ 1 

(9) انظر: الجواهر (9377/5). وانظر: الذخيرة للقرافي (598/5). 

62 في (ب): (صريح) . 

(0) انظر: الجواهر (9*8/9): الذخيرة للقرافى (568/5). 

(9) في (ب): «الجوامع». ْ 1 

(0) لم أجده في الجامع الكبير ولا الجامع الصغير لمُحمّد بن الحسن الشيباني. 

(6) في (ب): «يدعها». 


-- 50002 
5١35|‏ الغاية في شرح الهداية 

ولو ملك بنته من الزنى عتقت عليه عندنا . 

ولدث امرأته توأمين فنفاهماء ومات أحدهما عن أمه وأخيه” '' وأخ آخر 
لأم فالسدس للم والكليةه لهيهنا والباقى يرد عليهم كأولاد العاهر لانقطاع 
السيه:: 

وعند مالك: هما فيما بينهما عصبة. ولا ينقطع النسب بينهماء وإنما 
ينقطع بالنسبة إلى الأب لا غيرء 

لعامة أهل العلم: قوله تعالى: حرمت عَلِتِكَمْ أَكهسدم وَسَادُكُم» 
(النساءة *5] فكما أن الوالذة الرائية آمية» :فكذا نتعها مكة. بالوق يئتة حتقيفة : 

5006 ا ال له ؟ 1 4 

ل الله ل قاطن ل 5-6 رت عَِتَِكَمْ أَكَيسدَم 
واكك *# (التشاء:* 77 ]2 وهذا الرادئ يعرف قبل الإسلام أن هذه بنثه» فقل 
حرم عليه ما هي بنته في لسانه ومعتقده. فقال: ليست بنته في الشرع. فقلت 
الشرع لا يدفع المعلومات الحسية» فلم يكن له عنه جواب)”". 
ل يعني الزاني 15 

ولانها تشتعة عه فضباو كحانيفاء والجامع الاه شتراك في الزنى. والفارق 
التوارث فى الثانى دون الأول إجماعا . 

ثم الموجود من الواطبيئع الزاني حقيقة محققة» ومن صاحب الفراش 
مقدرةء فإذا اعتبرت المقدرة لا يلغي الحقيقة المحققة من كل وجه. 
كان دخل بأمهاء وكذا إن لم يدخل على الأصحء وفي [ب177/ب] شهادته لها 


.)1١67”ص( في (ب): «وأخته). (0) انظر: المنبع‎ )١( 
.)١57ص( انظر: المنبع‎ )©( 
.)١5957( برقم‎ )١١75/75( أخرجه البخاري (41/41)» ومسلم‎ ):4( 
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الو جهان)17) 

قوله: (وإذا طلق الرجل امرأته طلاقًا بائنًا أو رجعبًا ا يا لم يحز له أن يتزروج 
بأختها). ولا بأربع سواهاء ولا بعمتهاء ولا وا ولا ببنت أخيهاء ولا 

ببنت”' أختهاء وكذا الفسخ بعد الدخول بها (حتى تنقضي عدتها)” " . 

يروى ذلك عن علي وابن مسعود واء بن عباس 9500 ين ونه 
قال سعيك بن الحسكيت وعبيلة البلماننة ومجاهد. والنخعى. والثوري» 
وابن حنبل» ذكر ذلك في المغني”*'» ومثله في المبسوط”""'. 

وقال القاسم بن 1 وعروة. واد ف أن لبلى > ومالك. والشافعي». 
وأبو تووح وأو عبيدة وابن “الشستدوق: «له نكاح جميع ذلك في عدتها من 
الطلاق البائن)”' . 

قالوا: «قد انقطع النكاح بينهما بالكلية إعمالًا للقاطع» ولهذا لو وطئها 
مع العلم بِالْحرمة يجب الحدء فصار كما لو طلقها قبل الدخول”" . 

وعن البصري : «لا يجوز إن كانت حاملا). 

ولنا: ما رواه عبيِدة السلماني عن أصحاب رسول الله كَلِنَهِ أنهم لم 
يجتمعوا على شيء كاجتماعهم على أربع قبل الظهرء وأن لا تنكح امرأة في 
نيا 

وعنه علد أنه قال: امن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في 


)١(‏ انظر: الروضة (558/6). (0) فى (ب): «بنت». 

كاك انظرة الميسوظ:(5) شرع الجاع الفهير لقاضي نان 055511 يدام 
الصنائع (7/ 579) . 

(54) انظر: المغني (4)578/4: الإشراف (5/ 42٠١5‏ فتح القدير »)5١1/9(‏ البناية 
(75/5ة). 

(5) انظر: المبسوط .)35١8/5(‏ 

(0) انظر: الإشراف (65/ .23٠١5‏ البناية (07”//5)» المغنى (57/8/9). 

0) انظر: الإشراف (6/ 5 »)3٠١‏ البناية (8//ا2)6 0000 

(4) انظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان (2)151/5 فتح القدير .)5١/5(‏ 


١‏ 6377 الغاية في شرح الهداية 


رحم أخت. 2300 , 


وعن بي الزناة أثة قال: "كان للوليد ين عبد الملك أربع نسوة» فطلق 
واحدة منهن ألبتة» وتزوج غيرها قبل أن تحل» فعاب ذلك عليه كثير من 
الفقهاء. متهنع .شعي بق العسييب)” . 

قال سعيد بن منصور: (إذا عاب عليه سعيد بن المسيب فأي شيء 


وحكي أن مروان شاور الصحابة فيه» فاتفقوا على أنه يفرق بينهماء 
وخالفهم زيدء ثم رجع إلى قولهمء ذكره في المبسوط'”". 

ولآن نكاح المطلقة الأولى قائم لبقاء أحكامه من النفقة والمنع والفراش 
والقاطع [54,/]] قد تأخر عمله. ولهذا بقي القيد في حق التزوج بزوج آخرء 
وفى حق الخروج والبروز في العدة» فصار كالرجعي فيما ينبني على 
الاحتياط. ولأن في تزوج أختها زيادة قطيعة الرحم» فإنها ممتنعة منه ومن 
غيره في العدة» فكانت أشد من التزوج في النكاح . 

وفي المبسوط: «لزوج المرتدة أن يتزوج أختها بعد لحاقها قبل انقضاء 
عدتها؛ لأنها لا عدة عليها من المسلم؛ لتباين الدارين» فإن عادت مسلمة لا 
يضر نكاح الأخت؛ لأن العدة لا تعود عنده وعند أبي يوسف: تعود)”” . 

وفي بطلان نكاحها روايتان عنه. والشافعي يمنع وجوب [ب8١١/أ]‏ 
النفقة''“. وفي المنافع: «وجوب الحد مع العلم بالحرمة ممنوع)"”" . 

وقوله: (والحد لا يجب على إشارة كتاب الطلاق)» ومعنى”' إشارته ما 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(90) معنن متحي يرق بننضون !1:41 ) برقم 0117490 

(0) انظر: سنن سعيد بن منصور )55/8/١(‏ برقم »)١7١(‏ وانظر: المغني (27/8/9). 
(4): أنظر :)سيط 6 015 

() انظر: المبسوط »)5١١/5(‏ فتح القدير (/717: 5117). 

(5) انظر: البيان (2)5557/9 المجموع (0١7/1؟9؟3).‏ 

(0) انظر: المنافع (ل1/45]). (0) في (ب): «وبمعنى». 


7 فم سان | ماه‎ ١ 
ا ل ل ا 3713 رو الك‎ 


ذكر فى ينات اتبويقه النسيب أل المغوتة: إذا تحاوك ولق لأكدر هن سيق و لنيناء 
السو هن كب التدلاق «تاذعام الى يف :سمه ته كول على نهد 
شبهة في المحل. ا ا ا ل ا 
سقوط الحد عنه» بخلاف الشبهة في الفعل» فإن النسب لا يثبت بها أصلاء 
كما لو وطئ جارية أبيه أو أمه أو زوجته. وقال: ظننت أنها تحل لى . 

قال في الجامع الصغير: لمانو مرت الي لحل 
ظيت ني الوالترنها عن وان انع :لم ينيق '؟ القمي عله بالدفري دل 
على أن الشبهة في المحل والشبهة متى كانت في المحل لا يجب الحد)”'“. 

فك قال * ا اه وفلى غزارة كانه اللحدوة صحفب ١‏ لحد 
إذا قال: علمت أنها عَلَىَ حرام هذا في المطلقة طلاقا 0 والمطلقة طلاقا 
بائنًا على مال؛ لأن الملك قد زال في حق الحل فيتحقق”'" الزنى» ولم يرتفع 
في حق ما يبنى على الاحتياط”*'. 

وقوله: (لآن الملك قد زال في حق الحل لا يلزم منه وجوب الحد 
[14١/س]‏ إذا وطئهاء كما إذا زفت إليه غير امرأته. وقيل له: هى”'' امرأتك. 
فوطئها فإن الوطء حرام؛ إة لأ فلك له قبهاء ولا قبهة للك وستقظ الحد 
للشبهة). 

وفي الذخيرة: «قال صاحب النكت: إذا كانت إحدى الأريع بدار 
الحرب فطلقها لا تحل له الخامسة إلا بعد خمس سنين؛ لاحتمال أن تكون 
حاملًا فبقي حملها خمس سنين فإن طلقها بعد خروجه بسنة انتظر أربعاء فإذا 
كان احتمال الحمل يمنع فهو موجود في دار الإسلام أيضّاء فإنه حين طلقها 
ثانيًا لو''' تزوج خامسة''' يجوز أن تكون المطلقة حاملًا كما ذكر)”". 


)١(‏ فى (أ): «ولما ثبت). 

0 نوه الفكاس: المتدير بع اعتريوة القافي كنال 118:10 

(9) في (ب): «فحقق). (:) انظر: المنبع (ص29؟١5).‏ 
(5) في (ب): «غير». (5) فى (ب): «أو). 

(0) في (ب): «خامسًا». 00 الذخيرة للقرافي (5/ .)7١68‏ 
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قوله: رولا يتزوج المولى أمتّه» ولا المرأة عبدها) . 

وفي الذخيرة المالكية: لا يجور للسيك نكاح ا ولا للسيدة نكاح 
عبدهاء قاله الأئمة الأربعة» وعليه الإجماع"''. وقال ابن المنذر: «أجمع 
أهل العلم على بطلان نكاح المرأة عبدها»”'". 

ا ره 

وروى الأثرم بإسناده عن عمر آ ذه أنه هَمّ على رجم امراة نكحت 
0010007 

ومتى ملك أحد الزوجين صاحبه انفسخ النكاح”*'» فيمنع الملك الابتداء 
والبقاء؛ لقوة ملك اليمين كالرضاع» ووجود الماء للمتيمم عند الأكثر [ب8١١/‏ ب]. 

قاعدة: «كل تصرف لا يترتب عليه مقصوده لا يشرع . ولزلف 5157 نيفد 
المجنون بسبب وجد في صحته. ولا السكران بسبب وجل منه فى صحوه؛ إد 
مقصود الحد الزجرء ولا يحصل مع الجنون والسّكر. فلهذا لا يشرع نكاح 
أمته ؛ لحصول مقصوهده بدونه بما هو أقوى ا" 

ووجه آخر: أن مقصود الزوجية التراكن والتراحم والتواد”'" والشفقة 

: 4 7 8 1 6 م يا د ل 0 

ولعياد ين العردين” لقوله تعالى: ©« لتسكواً إِليَهًا لها وجعل يكم موده 
كم [الروم: ١؟1]»‏ ومقصود الرق الامتهان والاستخدام والقهر بسبب سابقة 
الكفى 181 اوقا ةا زجرًا عنه» فهذه المقاصد مضادة لمقاصد النكاح. 
فلا بج ار 


)١(‏ انظر: المنبع (ص25550)» التلقين 403١5 /١(‏ الذخيرة للقرافي .)751١/5(‏ الوجيز 
(؟/7١1).‏ المنهاج (ص7860)» روضة الطالبين (4/ 55:). المغني (9/ 5لاه). الشرح 
الكبير /7١(‏ 07/7 الإنصاف (١5/#ل/الا.‏ 7”1/5). 

(0) انظر: الإجماع (ص9١23.:‏ الإشراف (0/ .)١55‏ 

0 فى (ب): «أنكحت). 

(5) أخرجه عبد الرزاق )75١/19(‏ برقم (17811). 


(5) انظر: الذخيرة للقرافي .)75١/5(‏ (0) في (ب) و(ت): «فكذلك». 
(0) انظر: المنبع (ص555)» الذخيرة للقرافي .)"5١/5(‏ 
(4) في (ب): «والتوادد». (9) في (ب): «ومفارقته». 


(1)انظرة الذخيرة للقراق 211/20 : 


تضاف “نناة المفع ماله 
فصل في بيان المحرمات ب لت ال 


5-7 لضاف الأخلاق» قال الله ال لجال قرموت عل النسء4 
[النساء: 5"]. 

والاسترقاق يقتضي قهر السادات للعبد بالاستيلاء والاستهانة» فيتعذر أن 
تكون زوجة لعبدها وسيدة'''؛ لتنافي البابين”"أ 

قاعدة: كل أمرين لا يجتمعان يقدم الشرع والعقل أقوى الأمرين» وملك 
اليمين الذي هو الرق أقوى من النكاح؛ لأنه يفيد ملك الرقبة الح والنكاح 
يفيد إناحة نتفعة الوطء» أو هلك الاستيفاء لها غيرق*" .. خإذا تقر ذلكه فلا 
يتزوج الرجل أمته للقاعدة الثانية والثالثة. 

ومتى ,طرق" الروجية على الرق أو الرق على الروسية مطلث الروجة 
ولا ينبت إلا الرق في سائر الأحوال للقاعدة الرابعة»””'. 

وقوله: (النكاح شرع موجبًا ثمرات مشتركة بينهما). 

ثمرته للزوجة: وجوب المهر والكسوة والنفقة ووجوب الوطء عليه 
كما .وما ضدها كالة خض لا يحل له« العو ل غير راضياها .وليناالخبار 
الع و 

ويجب له عليها من ثمرات النكاح: التمكين من نفسها وقرارها في بيته””. 
وأعمالٌ داخل البيت من الطبخ والغسل لثيابه وتربية ولده منها ديانة وإرضاعه”" 

والمملوكية تنافي وجوب الديون والحقوق على المالك وتنافي المالكية”” ''. 


)١(‏ فى (أ): «وسيله». 

(1) انظر: المنبع (ص7555)» الذخيرة للقرافي (41/4*). 

(9) انظر: الذخيرة للقرافي (:/557). (8) فى (ب): «طرب)». 

(0) انظر: الذخيرة للقرافي (5/ ؟”77). 050( 9 (ت): «مرة» بدل: «حكما). 
(0) انظر: بدائع الصنائع (*/4117)» فتح القدير (518/5). 

(6) فى (بس): «وإقرارها فيما بينه) . 

0ن انط يكاعم الطوائع (10/0 04 المدمر رسن 101 

.)518/( انظر: بدائع الصنائع (4717/9)» فتح القدير‎ )1١( 
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وفي الذخيرة: «لو اشترت زوجها بعد البناء فسخ النكاح اقرع 


بالمهر:. كمن داين عبدًا ثم اشتراه»”"*. 

وعدن نظ الدوق نيهم ولا استوصب اليو الى فلن عيدو نويا 1/153 ] 
ابتداءئ» ولا بقاءً؛ للتنافي”" . 

ووجه آخر: أن النكاح ضروري لا يصار إليه من [59١/ب]‏ غير ضرورة؛ 
إذ النكاح رق من وجهء فلا يشرع في الحرائر والإماء إلا للحاجة”*'. فإذا 
حصل ملك اليمين فقد استغنى عن ملك النكاح» فلا يشرع معه ولا يبقى”". 
وهذا التعليل صحيح في حق الرجل دون المرأة؛ فإن المرأة لا تستغنيى بملك 
اليمين» مع''' هذا لم يشرع لها نكاح عبدها”" . 

وفي البدائع : «ولآن النكاح لا يجوز بغير مهر عندناء ولا يجب للمولى 
ا 0 0 وله اليد 9 07د" 

قلت: هذا التعليل فيه نظر؛ فإن المولى لو زوّج أمتّه عبدّه'''' يجوز. 
رذ عية المير: 

وقيل: يجب ويسقطء. فعلى هذا يجب أن يصح. 

وفي البدائع: «لو اشترى القن أو المدبر أو المكاتب زوجته لا يفسد 
نكاحه؛ لعدم الملك)""''. 

قوله: (ويجوز تزويج الكتابيات) . 

علو أن رات آهل الكعاتب خدلال للمس مييق تك سه “07 


.)7147 /5( في (ب): «التفاسخ للنكاح ومنعته» . (0) انظر: الذخيرة للقرافي‎ )١( 
.)5١87/75( انظر: بدائع الصنائع (7/ 717 5)» فتح القدير‎ )9( 


(:) فى (بس): «الحاحة). (4) فى (ب): «ينفى). 

(3) في (ب): «اعن». (0) انظر: الذخيرة للقرافى (47/5*). 
63 في (ب): (عبدها) . (9) فى (ب): «العبد). ب 

)٠١(‏ انظر: بدائع الصنائع (9/ 485). دا 


()انظر: بدائع الصنائع (75/ 17 5). 
()انظر: مختصر الطحاوي (ص178١)»‏ شرح الجامع الصغير لقاضي خان (2»)1517/5 - 


0 


ريثت روى ذلك عنه. عمر بن الخطاب»ء وعثمان بن عفان» وطلحة. 
وحديفةء» وسلمان» وجابرء وغيرهم . 


وقال ابن المنذر: «لم يحرم نكاحهن أحد من الأوائل» وحرمته 


وروي عن ابن عمر وها أنه كان لا يجوّز نكاح الكتابية» ذكر قوله في 
المحلى”"». ويقول: هي مشركة”*. قال الله تعالى: «الَمَدْ كر ألدذِنَ فَالوأ 


0 


كك أله تاليف تكد م [الممنناتجةة 6 وَقَاَي اليهود عرير ادر ٍ 
اشرق" التيية لنت ال 4 [التريةة 207 وكاق حمل الآرة على من اسن 
من أهل الكتاب . 

ولعامة أهل العلم: قوله تعالى: طادَالحْصَكتُ بِنَ الدِنَ ونأ الككبَ ين 
475 [المائدة: 0]» والمشركون غير أهل الكتابء» قال الله تعالى: «لرٌ يكٍٍ 
لَدِينَ كفروأ مِنْ أَهْلٍ الكتب وَالْمْشَركِنَ4 [البينة: »]١‏ قد عطف المشركين على 
أهل االكعاتك»: والمعظوفت: غير المعظطوف عليه**' .وتاك الله «الجدن اند 
لكان كان لل مث الكو تاتروت ادر له [التمنا ميد 17 بو نينا دوف 
أهل الكتاب بالكتاب ومخاطبة ]|/77١[‏ رب الأرباب أبيحت نساؤهم 
وطعامهم» وفات غيرهم من الكفار هذا الشرف والفخار فحرما منهم 
لمعي 37 


وني الوبري وشرح الإسبيجابي : «أهل الكتاب هم اليهود الي ف 0 


- بدائع الصنائع (50//7). 

)١(‏ فى (س): «ومن». 

09 انظوة الإقراف(4)489/5 المفيم (ضة98): النتقضى (6040/4) الإنساف 
(5/5غ؟3). 

(0) انظر: المحلى .)١77/9(‏ (8:) فى (ب): «مشتركة»). 

() انظر: المنبع (ص١59)»‏ البناية (8/ 0.0041 

(7) انظر: الذخيرة للقرافي (977/4). 

60 لم أقف عليه في الإسبيجابي» وانظر: المنبع (ص١77).‏ 
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وفي المغني: «أهل الكتاب أهل التوراة والإنجيل» والسامرة'' من 
اليهود. والهتمسشك بصحف إبراهيم وشيث وزبور داود لمسبوأ بأهل كتاب)”", 
قال: «وهو قول الشافعي» " . 

وذكر القاضي ‏ من الحنابلة ‏ وجهًا أنهم من أهل الكتاب» وزعموا أن 
تلك [ب9١١/ب]‏ الكتب كانت مواعظ وأمثالًا لا أحكام فيها"”' . 

وفي الكتاب إشارة إلى أنهم من أهل الكتاب؛ فإنه قال في الصابئات إذا 

000 رك‎ )60(.20 ١ 5 5 

كانوا يؤمنون بدين نبي» ويقرون ”2 بكتاب». ولم يفرق بين كتاب وكتاب” ". 


«ولا يجوز تزويج المجوسيات». وهو قول الأئمة الأربعة وغيرهم من 
( 


الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصارء والمراد التزوج بهن" . 
2 ' 23 : 
واباح ابو بور وداود الظاهري نكاح المجوسية . وروي دللة عن 
ا الى 2 عِ عِ 
حذيفة نه ''. وأباح وطأهن ابن المسيب وعطاء وعمرو بن دينار وطاوس 
وقالك ة سلكت ال 0 


قال مالا : ار على الإسلام. وعلى قول داود تنحريم وطء 


)١(‏ في (ب): «والسامرية»» انظر: الملل والنحل (؟77/1)» منهاج السّنّة لابن تيمية 
.)١75/60(‏ 

90 ١ف‏ زنك):” '«الكتاصس 1 

(0) انظر: المي (9/ دمع /810ه)» البيان (9/ اللا 6)957 المجموع 7/117 4). 

(:) انظر: المغني (047/9)» الشرح الكبير (9549/70). 

(6) في (ب): «ويفرقون). 0) انظر: اللباب (ص”7١‏ 5). 

0 انظر: مختصر الطحاوي (ص178١)؛‏ بدائع الصنائع (577/”9)» الاستذكار /١5(‏ 
4» 244 الذخيرة للقرافى (77/5"). روضة الطالبين (7/0/ا4)»: مغنى 
المحتاج (748/7)» المغني (041/9). ْ 

(6) انظر: المغنى (9//ا55. 658). المحلى .)١7/9(‏ 

(9) أخرجه البيهقي في الكبرى :)78١/17(‏ وقال: غير ثابت» والمحفوظ عن حذيفة أنه 
نكح يهودية» وقال في موضع آخر (77/9): ولا يصح ما روي عن حذيفة في نكاح 
المحرسية: 

()انظر: الاستذكار »)5994/١5(‏ التبصرة (6/ .)5١١١‏ 

(1) في النسخ : «ويجبراء ولعل الصواب ما أثبتناه حتى يستقيم المعنى. قال في المدونة - 


مو م 1 11 بس 
اللتللل2777ض#2ب# 222222222 :بي 77س “© 2222222 ]2 492-د9<]ىل--- ]َطٌلترصْرٌررطرطٌْصلصلىل _ ل سشَظ 27 هدم 
المجوسية بملك اليمين وحل وطئها بملك النكاح”''. 

وقال مَرَّة الْهَمُداني وسعيد بن جبير ومكحول والزهري والأوزاعي 


وأبو سلمة والحسن وإبراهيم وحماد: «لا يطأ المجوسية حتى تسلم. ويه" 
قال الشافعي وابن حنبل» '". 

قال أبو عمر بن عبد البر: «عليه جماعة فقهاء الأمصارء ولم يبلغنا 
إناضة اللف ال عر .طاويع ال “اقيق قن ذكرتا إباحة ذلك هن جساعة غير 


0 
آنا 


«وكذا الوثنيات». على هذا الخلاف. 

وذكر إسحاق في تفسيره عن علي فيه جواز نكاح المجوسية بناءً على 
ما روي أن المجوس من أهل [١١١/ب]‏ الكتاب فواقع مَلِكُهو*' أخته ولم 
ينكر عليه فرّفع كتابهم فنسوهء وهذا لا عبرة به؛ فإن الوثني من ولد 
إسماعيل والمعتبر حالتهم الحاضرة. وقال أحمد: «ما روي عن على باطل». 
ا 0 


)١10/5(‏ فيمن اشترى صبية مثلها يجامع من السبي من غير أهل الكتاب أو صارت 
في سهمانه أيطؤها قبل أن تجيب إلى الإسلام قال: «أما من عرفت الإسلام منهن 
فإني لا أرى أن يطأها حتى يجبرها على الإسلام وتدخل فيه» وانظر: الاستذكار 
(57/15,» 598). قال: «... وحدثني جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم 
قال:... وإذا سبيت المجوسيات وعبدة الأوثان يجبرن على الإسلام» فإن أسلمن 
وطئن واستخدمن وإن لم يسلمن استخدمن ولم يوطأن». وقال هشيم: عن مغيرة عن 
إبراهيم قال: إذا سبيت المجوسية والوثنية فلا توطأ حتى تسلمء وإن أبين أكرهن». 

.)١؟/9( المحلى‎ »)7598/١5( انظر: الاستذكار‎ )١( 

(0) فى (ب): «وأنه). 

انظر: الإشراف (5/ 2١5‏ روضة الطالبين (0/ 49)» المغني (4/ 40087 الشرح 
الكبير (١5؟٠/‏ 7069). 

(5:) انظر: الإشراف ,.)١77/0(‏ الاستذكار ,.)595/١5(‏ المغني (007/9). الشرح 
الكبير (7”817/7). 

(6) فى (ب): «الملك». 

(3) انظر: المغني (048/9)» الشرح الكبير (800/70). 


> 


جد | 5 


(ولا يجوز نكاح''' عَبّدة الشمس والكواكب. وكل من لا كتاب له. ولا 
نكاح الزنادقة والمعطلة). 
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ولا يصح عن حذيفة أنه تزوج مجوسية”''» وضعف أحمد رواية من 
روف الك فت . وقال أبو وائل: «تزوج حذيفة نه يهودية»». وقال 
ابق رين 3 اتزروج انير انيةم7 . 

وأما جواز وطء المجوسيات والوثنيات بملك اليمين» فإن دليله قوي؛ 
لأن النبي ككِِ بعث يوم حنين قِبَل أوطاس”'' فأصابوا سباياء فكأن ناسًا من 
أصحاب رسول الله كك تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من 
المش كنة 4 .فا ل الله تعالى في ذلك : 3 مَا ملكت متك 4 اتنا ]0 


وقال: فهن''' لهم حلال إذا انقضت عدتّهن» رواه سعيد'" . 


وعنه في سباياأ أوطاس : دلا توطأ حامل حتى تضعء ولا غير ذات حمل 


حتى تحيض حيضة»» رواهما ا سف" 
قال في المغني: وهو حديث صحيح”'' . 
قلت: وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي”'''» وهم عبدة الأوثان» وأكثر 
سبيهم كان من كفار العرب عابدي الأوثان» فلم يكونوا يرون تحريمهن. ولا 
نقِل عن رسول الله كله تحريمهن ولا أمرٌ للصحابة باجتنابهن. 


.)781١/1/( في (]). و(ت): «أنكحة). (؟) انظر: السئن الكبرى‎ )١( 

() انظر: المغني (058/9)» الشرح الكبير .)9"0١1/7١(‏ 

(4:) انظر: المصادر السابقة نفسها. 

(5») أوطاس: سهل بالطائف». يقع على طريق حاج العراق إذا أقبل من نجد. انظر: معجم 
المعالم الجغرافية /١(‏ 85). 

6©9 في (ب): (فيهن) . 

(0) في (1). و(ب): «أبو سعيد)ء وانظر: سئن سعيد بن منصور (07817/95). وأخرجه 
ل ا انا 

() في سننه (5/ 01417 . (9) انظر: المغني (0617/9). 

(١٠)انظر:‏ صحيح مسلم )1١1794/7(‏ برقم »)١507(‏ والترمذي »)١514(‏ والنسائي في 
الكبرى (/ا055). 


22000 -_- 
تت اسك 


وقد دفع أبو بكر وُه إلى سلمة بن الأكو ضيه امرأة وخ للم دواد 
عمر وابنه ييا من سبي هوازن. ومجتتادة اللسسفة ةا سبي بني حنيفة . 
أل الصحابة [1/171] من سبايا فارس وهم مجوس. وهذا ظاهر في 
إباحتهن» لكن اتفاق أهل العلم على خلافه”'" . 

وجواب ما تقدم أنهن كن أسلمن. وقال أبو عمر بن عبد البر: إن 
إباحة وطئهن منسوخة بقوله تعالى: #وَلَا تَدكحُوأ [1/171] الْمشركتٍ حٍَّ ل 
ا ا 3 

قوله: (ويجوز تزويج الصابئات إذا كانوا يؤمنون بدين نبي ويقرون 
بكتاب» وإن كانوا يعبدون الكواكب ولا كتاب لهم لم تجز مناكحتهم). 

والصابئ الخارج من دين إلى دين””': قال السدي : «الصابئون طائفة من 
اسورد كانييا 0 تال الأشهات ادو اجات" العو اقول عحمس مز 
الخطاب وهه”""'. وقال قاضي خان: «هو قول علي ف#نه). وهو قول 
الإمام . 

وفي الذخيرة القرافية: «الصابئون”* من النصارى» والسامرة من اليهود. 
00 مناكحتهي 900 . 


وفي المغني : اغن أسحمد أنهم طائفة من اليا 0 


. ونص عليه 


)١(‏ فى (ب): «بل». 

6 طرة يداك الفا (33/13 )سحي الأنوى رار انب اللشعار لتعليل الماز 
(/88)» بداية المجتهد »)223٠١9/(‏ الذخيرة للقرافي (4/ 59"). الأم (11//5): 
روضة الطالبين (0/ 2)117 المغني (9/ ”مم 14 الشرح الكين 87/1 ). 

(6) انظر: الاستذكار (15/ “٠00‏ 3031), 

(8) اأنظر : العميية ان ور 

(4): القلرة.مفابيس اللقة 6 40077 السجاح (0471)» النهاية 006/8 انظ التتيع 


(ص١560).‏ 
(5) انظر: قاضي خان (2518/75» المنبع (ص505). الكشف والبيان للثعلبي .)5١9/1١(‏ 
(0) انظر: الكشف والبيان .)5١9/1١(‏ 000( زيادة في (ب): (هم). 


(9) انظر: الذخيرة للقرافي (5/ .)77١‏ 
(١٠)انظر:‏ المغنيى (557/9. 057)» الشرح الكبير (075/8/55. 


_- 6 الغاية في شرح الهداية 


الشافعي”''. وهو قول إسحاق بن راهويه. 

وفي التعجيز: «وفي صابئة وسامرية وبنت كتابيى ومجوسية قولان. 
وقيل: إنهم يستنون فهم إِذَا يشبهون اليهودء وقيل: هم طائفة من اليهود 
الا 

وعند أبي يوسف ومُحمّد: يعبدون الكواكبء وعابد الكواكب كعابد 
الوثن» فلا تجوز مناكحتهو' ". 

وفي المبسوط: «يكره نكاح الاك فنوي) 7 . 

وقال مجاهد والحسن: «لا كتاب لهو)”". وقال أبو العالية وقتادة: 
اعون الماك ويملون :الى القئلة ودوشر ارون النيونة" . «وقال عن" ارمع به 
زيد: «يقولون: لا إله إلا الله» وليس لهم كتاب ولا نبي» ولا ل 

وقال قتادة ومقاتل: «هم قوم يقرون بالله» ويعبدون الملائكةء ويقرأون 
الزبور»ء ويصلون إلى الكعبةء أخذوا من كل دين شيئًا»”* . 

وقال الكلبي : الهم من اليهود والنصارى يحلقون وسط رءوسهمء 


حون مذاكرهو)”” . وقال عبلك العزيز بن 0 رك درجوا وانقرضواء 


: عي + )١١(‏ 
فلا عين ولا اثر)ا 2 . 


.)507/1١1( البيان (557/9), المجموع‎ »)١7/5( انظر: الأم‎ )١( 

(0) لم أقف عليه. 

9) انظر: المبسوط »)5١١/5(‏ شرح الجامع الصغير لقاضي خان (118/17)» بدائع 
الصنائع (”/ ه»>ة). 

(56)9 انظ المبسوط :0711/2 (5) انظر: الدر المنثور .)١87 /١(‏ 

(0) انظر: تفسير الطبري 2)١517//5(‏ تفسير عبد الرزاق (؟87/5/٠5).‏ 

(0) انظر: تفسير الطبري .)١57/5(‏ 

(8) انظر: الكشف والبيان »)7١9/١(‏ تبيين الحقائق (9/ .)١١١‏ 

(9) انظر: الكشف والبيان »)35١9/١(‏ المنبع (ص7507)» البناية (5/ 45 6). 

(١)هو:‏ عبد العزيز بن يحيى الكناني المكي» صاحب الحسنء كان يلقب بالغول 
لدمامته» وطالت صحبته للشافعي» وهو صاحب كتاب الحيدة» توفي قبل الأربعين 
وماقيهب انظ ارمع فق تينيب النيقييث لذ 8 8)ن بغيوان: افعو ال ار قعل 

.)048 /5( انظر: الكشف والبيان (504/1)» المنبع (ص707)» البناية‎ )١١( 


فصل في بيان المحرمات 


وقال الخليل: «هم قوم يشبه''' دينهم دين النصارىء إلا أن قبلتهم نحو 
مهب الجنوب» يزعمون أنهم على دين [١7١/ب]‏ نوح نين . وقال 
الجوهري: هم خننين من أهل الكقاى. 

وفي المبسوط: «وذكر الكرخي أنه لا خلاف بينهم في الحقيقة : 

إذ في الصابئين قوم يقرون بعيسى 242 ويقرأون الزبور» فهم صنف من 
النصارى» وإنما أجاب أبو حنيفة على مناكحة هؤلاء وذبائحهم . 

وفيهم من ينكر النبوات والكتب أصلاء وإنما يعبدون الشمسء» وهؤلاء 
كعبدة الأوثان» وإنما أجاب أبو يوسف ومُحمّد فى حق هؤلاء)”*'. 

قال السرخسي: «وفيما ذكره الكرخي عندي نظر؛ فإن [ب/١٠17/ب]‏ أهل 
الأصول لا يعرفون في جملة الصابئين من يقر بعيسى» وإنما يقرون بإدريس. 
ويدّعون له النبوة خاصة دون غيره ويعظّمون الكواكب تعظيم القبلة» لا تعظيم 
العبادة لهاء ووقع عندهما .أنهم يعظمونها تعظيم العبادة» وإنما اشتبه مذهب 
هؤلاء؛ لأنهم يدينون بكتمان الاعتقادء ولا يظهرونه البتة””'» وقولهما أولى؛ 
لآن عند الأتاء كلتب الموحي» للحرمة: 

وفي السير الكبير عنده: (هم صنف من النصارى يقرأون الزبور» وهو 
الذي يظهرونه من اعتقادهم. وعندهما يعتقدون الكواكب آلهة» ويضمرون 
ذلك. ولا يستجيزون إظهار ما يعتقدون كالباطنية» فبنى أبو حنيفة على ما 
هرون وهنا عل ها يلوو 

وذكر شيخ الإسلام في شرح السير أن الصابئين تحل ذبائحهم ونساؤهم 
عند أبي حنيفة وأبي يوسفء خلافا لمُحمّدء والسرخسي ذكر أبا يوسف مع 
مُحمّدء وهو اليو 


)١(‏ فى (ب): (نسبة»). 

00 0 العين (1/ »)١1١‏ شمس العلوم (750//5). 

(0) انظر: الصحاح .)09/١(‏ (:) انظر: المبسوط .)5١١/5(‏ 
(8)::انظنة المبسوط (151/5؟): (5): أنظرة تبرخ الشير الكبين 155/19): 
(0) انظر: المصدر السابق نفسه. 


كك وبع الغاية في شرح الهداية 


وفي المبسوط: «يكره نكاح الحربية»"'' . 
وفي المنهاج : (يكره نكاح الحربية والذمية في الصحيح) . وهو قول 


5 زر الجر م م # اه مد ساس سا 00 5 
لنا: قوله تعالى: ##وطعام الَذِينَ أونوأ الكدْبَ حل 4 [المائدة: 6]» ثم 
71 رخ له سر أ و لل 8 ره ص ساس سا 
قال: «#وأَنْحْصَتتُ ين الَذِنَ أونوأ الْكتَبّ» [المائدة: 5] بالعطف والكراهة قسيم 
الخ" » افكان قولهما مخالناة لنضى. القران: 
فائدة : صبا إذا خرجء هونن النجوم إذا طلعت» وصبا يصبو بلا همز 
جنال 


«ويجوز للمحرم والمحرمة أن يتزوجا في حال الاحرام». [75١/أ]‏ 

قال الحافظ أبو جعفر الطحاوي: «وهو قول عبد الله بن مسعودء 
وعبد الله بن عباس وأنس بن مالك من الصحابة وين -» وبه قال سعيد بن 
جبير» وعطاء» وطاوس» ومجاهد وعكرمة» وجابر بن زيد» وعمرو بن دينارء 
وأيوب السختياني» وعبد الله بن أبي نجيح””'» وهو مذهب أهل العراق. 

مقف | لأنقلة: الا نه بو الخو 

احتجوا بحديث نبّيه بن وَهُْبٍ عن أبان بن عثمان بن عفان عن أبيه أن 
رسول الله يَِة قال: ١لا‏ ينكح المحرم ولا ينكح), وفي رواية: «ولا يخطب». 
رواه مسلم وأبو داود والترمذي.والنسائي”" . 


.)6١0/0( انظر: المبسوط‎ )١( 

(0) انظر: المنهاج (ص 786)» البيان (515/94)». أما المالكية فقال ابن عبد البر في 
الكافي (ص5515١):‏ ليس لمسلم أن يتزوج مشركة أو مجوسية... وليس له أن يتزوج 
غيرهما من أهل الذمة. وانظر: بداية المجتهد (”/ .)٠١٠١‏ 

فر6 في (ب): «للحل». 

(5) انظر: تاج العروس .27205/١(‏ الصحاح .»)094/١(‏ تهذيب اللغة .)18٠/١5(‏ 

(4) انظر: شرح معاني الآثار (؟5/١77).‏ 

(0) انظر: بداية المجتهد (5”/ 555). الذخيرة للقرافى (7/ 7515)». البيان للعمرانى (15/ 
لكلل المجموع (0/١ه؟2)5‏ لمشي ةر 

0) مسلم(0/5"١٠)‏ برقم »)١5:09(‏ وأبو داود »)١847(‏ والترمذي (2)840» - 


فصل في بيان المحرمات 071 


وعن يزيد ١‏ بن الأصم عن ميمونة بنت الحارث ينا قالت : تزوجني 
رسول الله كلد ونحن حلالانء رواه مسلم وأبو داود 0 وابن ماجه 

ولنا: حديث جابر بن زيد عن ابن عباس وي ا أن رسول الله عد تزوج 
ميمونة وهو محرم. رواه البخاري ومسلم د 9 والترمذي [ب١5١/أ]‏ 
واليار فوا 

وعن عكرمة عن ابن عباس ووْيا أن رسول الله كَل تزوج ميمونة وهو 
محرمء وبنى بها وهو حلال» وماتت شرفي 

وقال الحافظ أبو جعفر: «وقد روى أبو عوانة عن مغيرة عن أبي الضحى 
عن مسروق عن عائشة قالت: تزوّج رسول الله كَل بعض نسائه وهو 
محرم»”*'. قال أبو جعفر: «نقلة هذا الحديث كلهم ثقات يحتج برواياتهه) . 

وقال شمس الأئمة السرخسي: «ومن حيث المعنى الكلام واضح في 
المسألة؛ فإن النكاح عقد معاوضة» والمحرم غير ممنوع من مباشرة') 
المعاوضات كالشراء للتسري» ولو جعل عقد النكاح بمنزلة ما هو المقصود 
به» وهو الوطء لكان تأثيره في إيجاب الجزاء أو إفساد الإحرام به لا في 
بطلان النكاح به» ولآن بعد الإحرام يبقى النكاح بينه وبين امرأته صحيحًاء 
ولو كان الإحرام منافيًا [11075/ب] لابتداء النكاح لكان منافيًا لبقاته كالرضاع, 
والدليل عليه أنه لو راجعها وهو محرم كانت رجعته صحيحة بالاتفاق”" 


وعند الخصم: الرجعة سبب يثبت الحل به في الوطءء ول" يكن 


- والنسائي في الكبرى .)78١١(‏ 

)١(‏ مسلم )٠١1/5(‏ برقم »)١51١(‏ وأبو داود »)١845(‏ والترمذي »)84١1(‏ وابن ماجه 
.)١958(‏ 

(0) البخاري ,)0١١5(‏ ومسلم 1716 رامق داود »)١855(‏ والترمذي (855)., 
والسسانى :فى الكبردى 180 

() أخخرجه البخاري (4708). 

(4:) أخرجه النسائي في الكبرى (0187)» والبيهقي (75577/1). 

(5) انظر: شرح معاني الأثار (؟5/١772).‏ (1) في (]): عن مباشرة»). 

60 انظر: المبسوط .)١19١7/5(‏ )م 2 (ب): «فلم». 


ع الغاية في شرح الهداية 


المحرم ممنوعًا عنهء فكذا النكاح». وهو أيضًا منقوض بالظهار”" فإنه يحرم 
الوطؤديةه دوالك ا يمنع”"ا العقد ابتداءً بأن ظاهَّر منها ثم فارقها ثم تزوجهاء 
والأصول معنا وشواهدها كلها .لنا في المسألة"". 

والجواب عن رواية زيدذمن: الأصبه ابن اخوت ميهونة ينا أن عمرو بن 
ديتار قال: قلت للزهعري: وما يدري ابن الأصمء أعرابي بوّال على ساق 
أتجعله”*' مثل ابن عباس وها مع أنه يحتمل أن يكون عبر بالتزوج عن البناء 
بها حلالا ؛ إذ هو المقصود بالتزوج. وذكر السبب وإرادة المسبب سائغ. 
وهذا أولى من الحكم على أحدهما بالوَّهُم والرد؛ إذ"”' المجاز أولى من 
الغلط . 

قال ا أبو جعفر: «الذين رووا أنه كَكِِةِ تزوج بها وهو محرم أهل 
غلم نونبي "مق أصحاتة انة عباس 2 ويا مثل سعيد بن جبيرء وعطاءء 
وطاوس. ومجاهد. وعكرمة وجابر بن زيدء وهؤلاء كلهم فقهاء. والذين نقل 
عنهم عمرو بن دينارء وأيوب السختياني وعبيد الله بن أبي نجيحء وهؤلاء أئمة 
يقتدى برواياتهم)”" 

قال اهاوق :نزوانا بعدوية عقما اذالم جرواة ديه دن .وهب و لسن 
كعمرو بن دينار» ولا كجابر بن زيد» ولا كمن روى ما يوافق ذلك عن مسروق 
عن عائشة» ولا لنْبّيه أيضًا موضع من العلم كموضع واحد ممن ذكرنا»”*". 

وروى مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار أن 
رسول الله ككِهِ [ب١١/ب]‏ بعث أبا رافع مولاه. ورجلا من الأنصار ويا 


: و 5 مكيزا 2-5 كآء. : ٠‏ 
فزوجاه ميمونة بنت الحارث ورسول الله يلو بالمدينة قبل أن يخرج” 1 


00 في (ب): «بالظاهر)» . 69 في (ب): اإيحرم). 
(9) انظر: المنبع (ص5026). (4) في (ب): «الجعله». 
(5) في (ب): «و). (5) في (ب): «وبيت». 


(0) انظر: شرح معاني الآثار (77/1/5)» البناية (011//5). 
(4) انظر: شرح معاني الآثار .)77١/5(‏ 
(9) الموطأ )"148/١(‏ برقم (59)» وانظر: شرح مشكل الآثار »)0١5/١5(‏ شرح معاني - 


: فى بيان المحرمات » 4 
يب ا اه 


قال أبو عمر بن عبد البر: «حديث مالك في هذا الباب غير متصل . 
وود التشظطو :الووا ف لق ا فورض 

قال: وهو غلط من مطر الوراق؛ لأن سليمان بن يسار ولد سنة أربع 
وثلاثين ومات أبو رافع بعد قتل عثمان به بسنتين» وكان قتل عثمان في ذي 
التعيعة' بريدة كمس بزثلاتتنية انلا مدكة أن وروي ا 

قال الترمذي: «لا نعلم أحدًا أسنده غير حماد بن زيد عن مطر الوراق 
عن ربيعة» ''. وضعف يحيى بن سعيد مطرًا الوراق» وضعفه أحمدا”'. 

وضعف البخاري حديث عثمان في النهي عن نكاح المحرم» ورد رواية 
مالك ومذهبه» وقال أيضًا: «حديث ابن الأصم مرسل»» وأدخل في صحيحه 
عن سعيد بن المسيب أنه كَل تزوجها وهو محرم. 

قال الطحاوي: (ما روي عنه كَكِهِ أنه تزوجها وهو حلال من رواية مطر 
الوراق ومطر عندهم ليس ممن يحتج بحديثه. قال: ورفعه إنما كان من قول 
يزيد بن الأصمء لا عن ميمونة»”“. 

اعتراض: قال القاضي عياض: «قالوا: النهي قول. والجواز فعل. 
والقول مقدم لوجهين : 

أحدهما: أن القول يتعدى دون الفعل . 

والثاني: يجوز أن يكون الفعل مخصوصًا به كَكِهٍ لا سيما في باب 
التكاح» ولأن الفعل مُعَارَضٌ في نفسه. ولا مُعارض للقول. 

وقالوا: معنى قوله: «وهو محرم)اء أي: حال في الحرمء لا عاقد 
الاح م1 

هذه الشيه عمدتهم. 


- الآثار (؟/١77).‏ وقال الألبانى فى إرواء الغليل (0/ 787): «ضعيف). 

.)١5١/( انظر: التمهيد‎ )59 227 .)١61١/*( انظر: التمهيد‎ )١( 
.)851( برقم‎ )١91 /9( انظر: جامع الترمذي‎ )*( 

(:) انظر: تهذيب الكمال (58/ 2)01 سير أعلام النبلاء (0/ 507). 

(4) انظر: شرح معاني الآثار (؟/١717).‏ (58) انظر: الإكمال .)00١7/5(‏ 


الغاية في شرح الهداية 


م 
> 
جم 
> 

اما 


والجواب عن قولهم: «القول يتعدى دون الفعل»)» من وجهين: 

أحدهما: المنع؛ فإن الفعل يتعدى أيضًا؛ٍ لأن الإحرام لما لم يكن مانعًا 
منه في حقه وثبت جواز العقد معه في حقه يثبت في حق أمته أيضًا؛ إذ أمته 
أولى بالرخص» وهو بالعزائم؛ لضعفهم وحاجتهمء وقوته» وتحمل الأشق. 

والوجه الثاني: أن القول ليس بنص في عدم المشروعية؛ لجواز أن 
يكون النهي للكراهة وترك الأولى» ألا ترى أنه لو خطب وهو محرم وتزوج 
وهو حلال جاز [78١/ب]‏ "''النكاح بالاتفاق. 

وقد صح النهي عن الخطبة على خطبة أخيه المسلم» ولو فعل صح 
النكاح عندنا وعند الشافعي وابن حنبل» خلافا لمالك وداود الظاهري» وعند 
مالك إذا دخل بها مضى النكاح» ذكره أبو عمر بن عبد البر"'“. 

فإذا حمل النهي على الكراهة دون المشروعية أمكن العمل بالأحاديث 
كلهاء وهو أولى من إبطال البعض” ". 

والجواب عن الوجه الثاني: أن الأصل عدم الاختصاصء ويلزم منه 
ثرة تغيير الآصل» فلا يصار إليه [ب؟7١١/أ].‏ 

والجواب عن تأويلهم لقوله: «وهو محرم). أي: حال في الحرم» من 
ثالاثة أوسحه* 

أحدها: أن حمله على الحقيقة الشرعية أولى من الحقيقة اللغوية؛ لما 
عرف؛ لأن التخاطب في الأحكام الشرعية على نهج مصطلحات الشرع . 

والثاني: أنهم يزعمون”'' أنه كان بالمدينة عند العقدء وإنما زوجه إياها 
وكيلاه كَْةِ فلم يكن في الحرمء ولو ادعوا أن للمدينة حرمًا لم يكن ذلك 


)1١(‏ زيادة فى (بس): «لا سيما». 

(9) اانطوه بذانة المشعيد )+ التهيرة القزاني 145/10 النشارى الكبين :14 
7 المغنى »)017٠١/9(‏ المحلى (9/ 20156 2 

(9) انظر: المنبع في شرح المجمع (ص/الا”» 5078). البناية (5/ 059). 

0( زيادة في (ب): «أنهم كانوا يزعمون). 


مسلّمًا لهمء ويكون على هذا النبي كَل محرمًا على الدوام إلا إذا أبعد عن 
المديئة. 

والثالث: أن الراوي الذي هو ابن عباس ويا قطع له بعقد الإحرام؛ 
لأنه دفع به قول من قال: «تزوج بها وهو حلال» ولا يمكن حمله على خلاف 
رواية الراوي مع ما ذكرنا من تضعيف البخاري وغيره حديث عثمان في 
النهي. وضعف رواية من روى أنه تزوج بها وهو حلال. 

قال في المغرب: «سَرِف على وزن كتف». جبل بطريق المدينة»"'*. وقال 
ابن فارس: «سَرِفٌ ا 

وإنما اشتهر نكاحه فيه وبناؤه بها فيه. وكان كلخ عنده حلالاء ولو ثبت 
فهو محمول على الوطءء أي: لا يطأ المحرم ولا تمكن المحرمة من وطثها . 

قوله: (ويجوز تزوّج الأمة مسلمة كانت أو كتابية). 

وفى مصنف أبي بكر بن أبي شيبة عن الحارث والزهري أنهما قالا: 
ايتزوج الحر أربعًا من الإماء من غير فصل"". وقال ابن عباس وك 
ومجاهد: «ومما وسع الله على هذه الأمَّة نكاح الأمّة وإن كان موسرّاء إلا أن 
كن 56 00 

وقال قتادة والثوري: (إذا خاف العنت جاز له [074١/أ]‏ نكاح الأمة وإن 
وجد طولا). 

وفي الذخيرة القرافية: «إذا لم يستغن بأمة واحدة يتزوج إلى أربع)””' . 
وهو قول ابن حنبل”'". 

وإن استغنى بها ففي الزيادة عليها خلاف”" . 


.)5977/١( (؟) انظر: مقاييس اللغة‎ .)555/١( انظر: المغرب‎ )١( 
.)471/ /0( انظر: مضنف أبي بكر بن أبى شيبة‎ 6) 

(5) انظر: المنبع (ص7376)» مدارك التنزيل وحقائق التأويل .)3"149/١(‏ 

(6) انظر: الذخيرة للقرافى (217/5”) . 

(1) انظر: المغنى (0059/9)» الكافى (51/9/4). 

(0) انظر: 8 (9/ 59ه). الكافي (:/ 0/94 7). 


0 لفنة الغاية في شرح الهداية 


حل [إمه 

وعند الشافعي: لا يزيد على واحدة'''. وهو رواية عن ابن حنبل» ذكر 
ذلك فى اليف 37 . 

وحاصله أن نكاح الإماء ضروري عند الشافعي» ولهذا لم يجوّز نكاح 
الآهة الكفابينة ).ولي د "7 الزوادة علق الواحدة المسلمة4 لوانتن ذلك ده 
تعريض ولده على الرق وقواه بالكتاب» وهو قوله تعالى: ##ومن لَمْ يَسَمَطِمَ 
117 ل تعض اللعتلقت اللأمكون قر :3ك للد ون 51 
لْمُؤْمِتِ» [النساء: 75]. 

فجوزوا”*' نكاح الأمة بخمس شرائطء اثنتان فيها أن تكون مسلمةء وأن 
تكون مملوكة لمسلمء هكذا””' في عامة كتبهو""''. 

وفي النهاية: «لو أراد وبل 5 أن يَنكح أمةَ مسلمة لكافر عند عدم طول 
الحرة ووجود خوف العتعةه فالمذهب التصحيح» ومن الأصحاب من مع 
لأجل إرقاق الولد المسلم الكافر)”" . 

وثلاث فيه وهي: أن لا يكون تحته حرة» وأن يكون خائمًا من العنت» 
وأن 1[ب١١١/أ]‏ يكون فاقدًا لطول الحرة”؟'. 

وفي المنهاج للنووي: أن لا يكون تحته حرة تصلح للاستمتا 0 وفيل : 
ولا غير صالحة. وأن يعجز عن حرة تصلح للاستمتاع”''. 


:)1141/5(: انظر: الأم (2)18/5 الحاوئ الكبين للماؤودق‎ )١( 

(0) انظر: المغنى (9/ 059)» الكافى .)58٠١/5(‏ 

(9) فى (بس): جروا ْ (:) فى (ب): «فجوز). 

00( 58 (ب): «كذا». ١‏ 

(5) انظر: نهاية المطلب :)705/١5(‏ روضة الطالبين (4377/0. 4717)» المجموع 


90١/م٠١‏ :). 
(0) في (ب): امسلمة». (6) انظر: نهاية المطلب .)776١ 0559/١5(‏ 
)09( انظر: نهاية المطلب (2/1 )©»). روضة الطاليين (5>/0ة. /7ا5ة). المجموع 
(0١/م‏ ١غ‏ ). 


(١٠)انظر:‏ المنهاج (ص 258650). 


فصل في بيان المحرمات (عن6 


وقيل: أو لا تصلح» فلو قدر على غائبة حلت الأمة''' إن لحقه مشقة 
ظاهرة في قصدهاء أو خوف الزنا في مدته» فإن أمكنه التسري فلا خوف في 
الأهه 7 

وده 

وفي المعترض: خشية العنت أن يغلب عليه الشهوة مع ضعف عاصم 
التقوى في حقه وليس معناها توقان النفس إلى النكاح» بحيث لو لم يتفق ذلك 
يقع في الزنا من قولهم: طريق مخوفء. وليس معناه وجود قاطع الطريق فيه 
قطعّاء بل المراد به توقعهء كذا هنا”"'. 

وفي نهاية المطلب: «غلبة*' الظن ليست شرطًا في””' تحقق الخوف من 
الوقوع في الزنا»"'' . ْ 

وإذا [174/ب] كان وقوع المحذور في الطريق يعارض سلامته يعد 
فتخوفا ه إن كان الخوف لا :يقلت على الظن 'فتخوف» العقت معله:. ولو كان 
للرجل حرة منكوحة» وهي غائبة عنه وهو يخاف على نفسه العنت» ولا 
يتوصل إلى الحرة لعائق ناجزء والغيبة لا تبيح نكاح الأمة؛ فإنه لا سبيل إلى 
إفغال الآمة على الخرة وإن كانت الحرة عرو . 

ولو وَجَدَ مالا ولم يجد حرة مسلمة فله أن ينكح الأمة» فإن رضيت الحرة 
بمهر مؤجل يجعل فاقدًا لطول الحرة. وفي المغني: «لو وجد من يقرضهء أو 
ا لان صداقها فله نكاح ا 

وفي الذخيرة: روي عن مالك جواز نكاح الأمة مطلقًاء ومنشأ الخلاف 
مفهوم الشرط ليس بحجة أو حجةء وهو قول ابن القاسي”"". 
والطول صداق الحرة» ولا تراعّى القدرة على النفقة. وروي أن الطول 


)1١(‏ في (ب): «الابنة). (0) انظر: المنهاج (ص7865). 

)2 (انظرة ثهاية: النطلب:(4)]5:8/1 بروقنة الظالبية :1/5 4): 

(:) فى (س): «عليه). (4) فى (بس): «و). 

5ك انط" تهاب المظل 1/11 00 انظر: نهاية المطلب (508/17). 
(0) في (ت): «بتأخير) . (9) انظر: المغني (001//9). 


(١٠)انظر:‏ الذخيرة للقرافي (5/ 7515). 


الغاية فى شرح الهداية 
لل ا ا ااا 1ه سد ست سهد 


وجود الْحرة تحته. وعلى المشهور: لو خشي العنت أبيحت له الأمة» ولو 


را 


وغو ضغيفة؟ لآن فون كان قفقة ثلاث حعرامر “لا بعتن العديك) ولا 
بواحدة» ولو كانت خشية العنت مجورًا مع ثلاث حرائر وإدخالها عليهن لجاز 
مع الأربع» وفساد هذا ظاهر. 

فإن قدر على طَؤل الْحُرة بعد التزوج بالأمة لا يبطل نكاح الأمّة عند 
مالك والشافعي في الأظهر"'". 

وطرو اليسار لا يرفع نكاح ال وقال المزني: «يرفعه. وهو 
درفهدا “7 4 .روفو روا نة عن الحو" بوانتقوا ضاق أن روال وف الضيت الا 
)0 
وعذّل صاحب المعترض في الخلاف لامامه الشافعي: بأن جواز نكاح 
الأأمقانا لمعل عمف "1 والشرطين 2 تدان رن حرا «وعنية السك بوالمعات 
بالشرطين لا يوجد إلا عند وجودهما. 

ثم [ب؟١؟3١/أ]‏ قال: «وهذا غير صحيح؛ لأن هذا يشت الس لويد 
وجودهماء ولا يدل على عدم الجواز عند عدمهما. 

وحاصله يرجع إلى أن تخصيص الشيء بالذكر يقتضي ثبوته عند وجوده. 


يرفعه 


أي 


.)55060 2755 /5( الذخيرة للقرافى‎ »)35١57/0( انظر: التبصرة‎ )١( 

(6) انظر: الأم (5/ 756)» الذخيرة 0000 

) انظر: المنبع (ص776)» الذخيرة للقرافي (5/ 7505)» روضة الطالبين (5/ 2))57١‏ 
المنهاج (ص 2)786 المغني (008/9). 

(54) انظر: الحاوي الكبير (757/4)» روضة الطالبين »)57١/6(‏ جاء فى الحاوي (9/ 
5 وقال المزني: إن أمن العنت لم يبطل نكاح الأمة» وإن وجد الطول أو نكم 
حرة بطل نكاح الأمة. 

(5) انظر: المغني (0059/9).» الشرح الكبير /7١(‏ 20555 الإنصاف (750/50). 

(5) انظر: المنبع (ص770).» الذخيرة للقرافي (4/ 505)» التبصرة (54/ 2421887 المغني 
(6/9ممم. 604ه). 

2غ( في (ب): «تعلق). (6) فى (ب): «للجواز». 


مع تت 


ولا يتعرض إلى عدمه عند العدم. فيكون هذا تمسكا بالمفهوم المختلف 
[17/] فيهء وغير المذكور مفوض إلى رأي المجتهد. فينال ثواب الاجتهاد 
قينأو يكواق د كوه اناو أله الخاليئة والمكوك هله كالنادرع وهنا كذلك» 
فإن نكاح الإماء نادر جدَّاء وإنما يقع في حالة العجز عن طول الحرة؛ إذ 
العاقل يستنكف عن تزوج الأمة» فخص بالذكر لهذا المعنى. ولأن منطوقه لا 
يدل على الصحة. فكيف يكون مفهومه دالا على البطلان؟!»» انتهى كلام 
صاحب المعترض 

قلت”'': الوصف المذكور علة الحكم”"'» فيوجد الحكم بوجوده. ولا 
أثر للعلة في النفي؛ لأن عدم العلة لا تكون"' علة لعدم الحكم؛ إذ الأمر 
العدمي لا يصلح علة لحكم عدمي ولا وجوديء وإن كان شرطًا فالشروط 
اللغوية علة للأجرية فيعود البحث الأول. 

ولا يقال: الوصف بالإيمان يدل على منع الأمة الكتابية كقوله تعالى : 
مسر وَكَبَةَ مُؤْمِنَةِ» [النساء: 4191 إذ لا يجوز تحرير الرقبة الكافرة في 
كفارة القتل إجماعًا”*' لتقييدها”"' بالإيمان فيهما. 

فإنا نقول: تحرير الرقبة في كفارة القتل لم تشرع"'' إلا مقيّدة"" 
بالإيمان» بخلاف النكاح؛ فإنه شرع مقيدًا ومطلقًا في الآيتين”*' المتقدمتين . 

ولآن الطول: القوة والقدرة» كقوله تعالى: «#ذى لول 4 لغاف ]0 
والنكاح الوطء حقيقة» وفي العقد مجاز على ما مرء فكان معنى الآية: من لم 
يقدر أن يطأ حرة بأن لم يكن تحته حرة فليتزوج أمة""'. 


010 في (ب): «قلنا» . 6 في (ت): «للحكم) . 

وف فى رت ار 

”انطو الاساى (315:0ه الكادى كيج عياف الم ضيه انه لضي لقال ا 
اه عسي الموتن ا 0700 الوعيزة لالهو ل )عسي الكو 
رصن )سان ادر 010/5 | 1 

(5) في (ب): «ليفسدها». (5) في (ب): «يشرع». 

(0) زيادة في (ب): «بالإجماع»2. (4) في (ب): «الاثنين2. 

(9) انظر: طلبة الطلبة »)597/1١(‏ المغرب .)590/١(‏ 


ل _الظياضيضي لصي 


و 


والطول» :المال أيضاة: عقوله» تحال :تدك زرأ اطول وت 4 
[التوبة: 187» فلا يبقى حجة مع هذا الاحتمال. 

واشتراط خشية العنت إثبات كراهة التزوج بالأمة عند عدمها. ولأن الله 
تعالى وصف المحصنات بالإيمان وشرطه"'' فيهن» وقد تركته”"' ذلك . 

ولم تجوّزوا الأمة مع طول الحرة الكتابية في أحد الوجهين. قال إمام 
الحرمين: «وهو أقربهما إلى المعنى)”". وجوزتم نكاح الأمة مع طول الحرة 
الكتابية في أحد الوجهين» فقد جوزتم له إرقاق ولده /١76[‏ ب] مع الاستغناء 
عنه بِالْحُرة الكتابية» ولأن العلة في المنع لو كان إرقاق الولد لما جاز عند 
الحاجة كما لا يجوز له إرقاق ولده الحر بالبيع عند المجاعة”*؟ والحاجة. 

ولأن العلة في التحريم لو كانت إرقاق الولد ينبغي أن يجوز له التزوج 
[ب١/‏ ب] بالأمة الآيسة» وينبغي أن يجوز للمجبوب أن يتزوج بالرتقاء لانتفاء 
علة التحريم» وهو باطل أيضًا بإدخال الحُرة على الأمة مع بقاء نكاح الأمة"" . 

ومّن نِضصْفُهُ حُرٌ ونِضْمُهُ عبدٌ ينكح أمَةَ مع القدرة على الحرة» واتفقوا 
عليه"'. وللعبد أن ينكح أمة مع طول الحرة» وليس له أن ينكح أمة على 
حرةء وله الجمع بين الحرة والأمة عندهم في عَقدة» وله نكاح أمتين» - 
لا ينكح إلا أمة واحدة. والأمة الكتابية لا يتزوجها حر مسلمء ولا عبد مسلمء 
نفل .علية القناوي 00 

قال: وإذا قلنا: إن الرق غير معتبر ولا مؤثر في حقه فلتكن الأمة 
الكتابية في حقه كالحرة الكتابية. قال: وهذا متجه على هذه القاعدة. 

وجوزوا نكاح الأمة الكتابية من الحر الكتابي» وكفرها لا يؤثر في حق 


الكافر . 
() في (ت): «وشرطا. (0) في (ب): «تركهم). 
6 انظر: نهاية المطلب (5657/9). (4:) في (ب): «المجامعة». 


0( انظر: المنبع في شرح المجمع (ص 27170 375). البناية (5:/ ٠١هه).‏ 
(3) انظر: نهاية المطلب (756/9). 


وفي الحواشي: (إرقاق الجزء يعتمد سبق الحرية)”''. 

قلت: الإرقاق إثبات الرق» وشرطه أن لا يكون رقيقًا قبله لتحصيل 
التخاض].: 

وتتحفه أمزاق: أن يكون خرا قيله» .وآن لا يكون رقنا فين كان نطفة 
لم يكن حرًا ولا رقيقّاء هذا البحث هو الصواب. 

قال فخر الدين الرازي في تفسيره الكبير: «كلمة (إن) و(إذا) تفيدان”) 
خصر ل امقر وظ عتة سحتضول: الشرط» .ول فيان عدم عينك: خده)” '"...وفال 
أيضًا : «إِذّا مقتضاه الثبوت عند الثبوت» أما العدم عند العدم فغير مُسَّلَّم99؟. 

وذكر الشيخ إمام الهدى أبو منصور الماتريدي السمرقندي””'» أن الطول 
يحتمل وجوها : 

أحدها: طول نكاح الحرة ]1/١77[‏ للعجز عن النفقة والكسوة والمسكن 
دون المهر. وهذا الوجه أوجه؛ لوجوه: 

أحدها: أن طول المهر مذكور في نكاح الأمة بقوله تعالى: قن 
أَجورَشنَ» [النساء: 74]. 

الثاني : أن من وجد طول الأمة كان واجدًا طول الحرة. 

الثالث: قوله ككِِ: «لا تنكح الأمة على الحرة»"''. ولو كان لا يجوز 
نكاح الأمة عند طول الحرة لم يكن للنهي معنى . 

الرابع: طول المهر ليس بشرط لجواز النكاح» فإنه يجوز بمهر في 
الدمة 

الخامس: معناه من لم يملك فراش الْحرّة فله أن ينكح أمة. 


2 


)١(‏ انظر: الحواشى (ل7/8/ ب). 

فيه 060 ايفيداوان وفى (ت) زيادة: «كلمتان تفيدان»). 

(5) "الطرة مفاتيم الغبب أو التشبين الكبير اللزازى 130/ 00317 
(4) انظر: المرجع العاق :0/130 

(5) انظر: تفسير القرآن العظيم لأبي منصور الماتريدي .)7"997/١(‏ 
(1) أخرجه سعيد بن منصور /١(‏ 207570 رقم (1/757). 


|[ الغاية في شرح الهداية 

وعن ابن عباس: «مما وسع الله على هذه الأمّة نكاح الأمّة واليهودية 
والتضوزائية:وإن: كان هوس 770 

ويحتمل طول إمساك الحرة للعجز عن النفقة فله تطليق الحرة والتزوج 
بالآمة» لآن إمكعالها على الخرّة لا يمور فكاقت الآية ول وعهرب الأمبناك 
بالفغروف::.وكذا إيمان الفتيات شرط الأولى عند أهل العراق كإيمان 
المحصنات . 

وقال ناصر الدين ابن المنير: «قيل: هَل يسَسطِيعٌ رَبلَكتَ [المائدة: 
> هل يفعل. تقول للقادر: هل يستطيع كذاء مبالغة في التقاضي فتكون 
عناوة عن المسنت ا لسيي 4 لآنها من أسباتت الانحاة» وفكينةه التعير هده 


م اترحواى 


الإرادة بالفعل في قوله تعالى : و إذا مدهل 9 06ظ [المائدة: "]). 

قال: ((ومنه تأويل أبيى حنيفة طلأه : وَمَن لم يَنْتَطِعَ وك طوْلَا أن 
ينَكمَّ» [النساء: 16]. أي: ومن لم يملك؛. وحمل النكاح على الوطءء 
وجعل الاستطاعة نفس الملك حتى إن القادر غير المالك عادم للطول». 
قال:: اكت اسععك: ذلك حقى ومقت على هذا «القول عن الحواوييةف» وهو 
قول حسن). 

قوله: رولا يتزوج أمَةَ على حرة). 

وعن الحسن البصري: «لا تنكح الأمّة على الْحُرَّة» فإن فعل لم يترك». 

وعن سعيد بن المسيب» ومكحول في الرجل يتزوج الأمة [107/ب] على 
31 ل شرف رف هيما 1 

/! ش : ف 
وعن الزهري: «يوجع ظهره وينْزع منه)"' 
وعن عر طاوس : «قلت 5-2 رجل تروج أ على حرة» وإنه يزعم أنه 


قد حرموها عليه» قال: صدقوا»»ء ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه” ". 


)١(‏ رواه عبد الرزاق (9/ 515؟)» وابن أبى شيبة (؟/ 877) عن مجاهد. 
(6) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (558/57) برقم (15081). 
(9) انظر: المصدر السابق (557//7) برقم .)١101/9(‏ 


ح 
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ا 


لم 


وفي الذخيرة: «على القول باشتراط الطول خمسة أقوال: 
الكداى اللنعد :كانت الكنة: الواخرة ور "> الجرةة: إى ا لعكصسن. 
والثاني : إن كانت داخلة على الآمة خيرت أو الأمة الداخلة فلها الخيار 


فى الآمة. 
والثالث: إن دخلت الأمّة عليها فى نفسها فلها [الخيار]”' أو بالعكس 
فلا خيار لها. 


والرابع : إن دخلت الأمة عليها فسخ نكاح الأمة. 

والخامس : إن دخلت الأمة فسخ نكاحهاء وإن دخلت الحرة لم يفسخ 
نكاح الأمة)” ". 

وفك الشنا مف : الا يَنكح أمة على حرة. وله الجمع بينهما في 


5 ا 


وذكرت أقوال مالك فى ذلك . 

وقد نهى رسول الله كَلةِ أن يتزوج الأمة على الحرة. قال أبو بكر بن 
1 اه ا م د 

وعن مسروق: ١لا‏ ينكح الأمة على الْخرّة إلا المملوك""''. وعن 

07١ : 3‏ 
مسروق عن عبد اللّه مثله ' 

ولأن للرق أثرًا فى تنصيف النعمة والعقوبة على ما يأتى إن شاء الله 
تعالى» فيثبت به حل المحلية في حالة الانفراد دون حالة الانضماء”*. 


.)751//5( فى (أ) و(ب): «عن»» ولعل الصواب ما أثبتناه من الذخيرة للقرافى‎ )١( 
١ .)9 48 8 أثيتناه من الذخيرة للقرافى (4//اغ‎ )6( 

(9) الذخيرة للقرافى (4/ 517 ") . 

(): انظ بووقنة”الطاليين (41/2:/0) 4 المشتموع 110 4): 

(5) انظر: مصنف ابن أبى شيبة .)١501/١(‏ 

53 لقاو سف موي10 1د 

0 انظر: المرجع السابق برقم .)١1015(‏ 

(4) انظر: المنبع في شرح المجمع (ص”557)» البناية (007/5). 


سس ل ل 
حت [إلر لممجممسمسُئ 2 2 يت لاا7ببت725ظش2 2 2لْ5ْاتاتفها]ىل#آ81]ىل2 ا 1 ل85ظ81شش22 1 

010 5 5 

(ويجوز تزوج الحرة عليها). وهو إجماع ‏ . 
وفي المدونة: «لا يتزوج حرة على أمة» فإن فعل جازء وخيرت الحرة 
بطلقة ا وفيه ايضيا: (إيجور نكاح الحرة على الأمة والخيار للحرة إن 
5 فره 0 5 200 5 
لم تكن علمت» '. وعن ابن عباس: «تزوج الحرة على الآمة طلاق 


الأمة)9 2 . ومثله عن ير" 0 


وعند ابن حنبل في بطلان نكاح الأمة روايتان: عدم البطلان قول 
سعيد بن المسيب وعطاء والشافعي» ويروى ذلك عن علي وَيكِيه . والثانية : 
ينفسخ [ب5؟١١/ب]‏ نكاح الأمة. وهو قول ابن عباس '«كُيا [1171/أ] ومسروق 
والمزني وإسحاق”"' . 

وقال النخعي: (إن كان له ولد من الأمة لا يفارقها وإلا فارقها» ذكر 
ذلك في المغني”''. وعن سعيد بن المسيب: «تنكح الْحُرة على الأمَق ولا 
تنكح الأمّة على الْحْرّة)0. ولأن”"' الْحُرة من المحللات في جميع الحالات؛ 
لعدم المنصّف في حقها””''. 


حتى لو جمع بينهما في عقد واحد بطل نكاح الأمّة وصح نكاح الْخرة. 
واف قول للشافعي"' '" : يبطلان م 


)١(‏ انظر: المنبع (ص555)» المدونة (54/5)» الذخيرة للقرافي (2758/5. الحاوي 
.)51٠ /9(‏ المغنى (009/9). 

(5) انظر: المدونة (5/ 04)» الذخيرة للقرافي (9417//4). 

(9) انظر: المرجعين السابقين نفسيهما. 

(:) انظر: المغني (9/9هه), الشرح الكبير /5١(‏ 056). 

(9)..اتظر: المواجعيى السابقية تنفسيهماء 

(3) انظر: الحاوي للماوردي »)258٠/9(‏ نهاية المطلب »)707/١7(‏ المغنى (0094/9). 

0) انظر: المغني (009/9)» الشرح الكبير (0033/7. ١‏ 

(60) رواه عبد الرزاق (1ا/ 5506) برقم (323291))» وسعيد بن منصور (١/70؟)‏ برقم 
(727). 

(9) في (ب): «وإن». ١(‏ )فى (ب): «المنصب فى حقهما»). 

ْ ْ . في (ب): (الشافعي»‎ )١١( 

(0)انظر: الحاوي الكبير للماوردي (9/ 2)51٠‏ المجموع ١٠١ /١90(‏ 5). 


2----------2222 222 222 2222 252225727222222 _ 8 امد 
وفي الذخيرة: «يجوز للعبد إدخال الأمة على الحرة. ودر ان 
الأمق ولا ارا 
واقاك عبد الملك ٠:‏ «لها الا 


وفى المدونة: (إذا توج حرّة وأمة فى عقل وسمين لكل واحدة يها أ 
فسخ في حق الأمّة» فإن علمت الخرة”" فلا خيار لهاء وإلا خيرت)”*'. 

وقال امن القاسم: (يفسدل لجمعه بين حلال وحرامء كالجمع بين الأم 
ايشا 

وعن ابن المسيب والبصري والزهري: «لا يتزوج الأمة على النصرانية 
الي واليهودية الخ وعن ابن عباس وكيا : لا يتزوج التصرانية 
والودة على الفسسلمة 1 

يد اشير ار ار 

وبه قال إن العشيبة والبصري» والشعبي» والنخعي. والحكم. 

ا ا ' اه 0 

وحمادء والثوري والاوزاعي. وابو عبيد» وابو تثور. وابن الجتدو : 

وفي الذخيرة: يجوز التزوج بابنة'''' الأب والأم والأجداد والجدات». 

وفيل : ا 007 الأب والأم خاصة؟؛ لأن ولده منها حر ويجوز للعبد 


.)05 »66 /5( انظر: الذخيرة (35/8/5)» المدونة‎ )١( 

(1)9 اتظرة الندونة 2550/53 الشعيرة للقرافق :4/20 

(0) فى (بس): «الأآمة»). ْ 

4 انطو "المدوية 43 16 اهيز للتراف: 14 1 

(0) انظر: بداية المجتهد »)50١8/9(‏ الذخيرة للقرافى (49/54"). 

650" انظر: نف ابن أب شبينة 3010/00 1) برقي 0150430 

(0) انظر: المصدر السابق (558/5) برقم .)١5089(‏ 

() انظر: المبسوط (5/ »)5١١‏ المدونة »)١58/5(‏ الذخيرة (7”517/5). الأم 2)١6/5(‏ 
المنهاج (ص 080 المغني (9/ 040). 

(9) انظر: الأشراف (9"/0)., المغنى .)015٠/5(‏ 

)9١(‏ في (ت): «بأمة». )١١( ١‏ في (ت): «بأمة). 


ا 200 الغاية في شرح الهداية 


مو 


والعنت: الزناء وأصله الضيق والمشقة» قال الله تعالى: «وَلوَ شَاءَ الله 


83:35 ع رالبشون انو أي لسن سليكى, بوليجا كات افونا ودف إلى 
عذاته الستعالى سكى عذاك. من «تنعيية ابي انعو ليت 

(فإن تزوج أمَّة على حرة في عدة من طلاق بائن لم يجز عند 
أبي حنيفة 5ه وعندهما: يجوز)؛ لأنه ليس بتزوج عليها بخلاف الرجعي» 
ولهذا لو حلف لا يتزوج عليها لا يحنث بهذا . 

ولأبى حنيفة : [7/ ب] أن لبقاء العدّة حكم قيام النكاح من وجهء 
فالاحتياط''' في المنع فأشبه نكاح الأخت في عدة الأخت» بخلاف اليمين؛ 
لل ل ولأن بقاء النكاح من وجه 
وس سي اي ا عرد وجوه لوطه نع و ارصع ف ل 
بحن ببالقك» إذ الأصيل'"'" وراءة الذمة"" . 


(وللحر أن يتزوج ا من الحرائر والاماء. وليس له أن يتزوج أكثر من 
ذلك). 


وعن القاسم بن إبراهيم أنه أباح نكاح تسعء وهو خرق للإجماءع”*”. 


)1١(‏ في (ب): «في الاحتياط) . (0) فى (ب): «الأفضل). 

(0) قال في الدر المختار (ص١18١):‏ «لا يصح تزوج الأمة على الحرة في طلاق بائن». 

(8:) قال صاحب المنبع (ص5١5):‏ «ولعامة العلماء رحمهم الله تعالى ما روي عن قيس بن 
الحارث قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة» فأتيت النبى كَل فذكرت ذلك لهء فقال: 
«اختر منهن أربعًا» رواه أبو داود.» كتاب )١1(‏ الطلاق» باب (0؟) فيمن أسلم وعنده 
نساء أكثر من أربع أو أختان (؟/79؟) برقم (1747)» وابن ماجهء كتاب (4) 
النتكاح» باب (50) الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة )578/١(‏ برقم ,)١914517(‏ 
وفي رواية: «اختر منهن أربعًا وفارق البواقي» فأمره يك باختيار الأربع قفا وقة 
البواقي» دليل صريح على انحصار الجواز في الأربع, فلو كانثةة الزيادة غلن :ذلك 
خلذلا لما أمر.يدذلك» والاستدلال بما فعله كك لا يصح؛ لأن ذلك من خصائصه وَكِله. 
انظر: المنبع (ص4١25»‏ غاية السول في خصائص الرسول (ص188). 

(5) انظر: المبسوط »)١5١/5(‏ المنبع في شرح المجمع (ص7١75).:‏ فتح القدير (/ 
4) البئاية (5/ 068)» الكافى لابن عبد البر (ص١55)»؛‏ بداية المجتهد /١(‏ 
4 التعازي 'الكبين لللماوودئ:(15/9) روضة الطاليين (8:69:/0) الشريم ب 


فصل فى بيان المحرمات ا 
ا ات 


: + : 1 010 
وفي الحواشي : حكاه عن النخعي 50 ابي ليلى . 
وعن [ب550١/أ]‏ بعض الشيعة والخوارج جواز نكاح ثماني عشرة تعلقًا 


5 ع 
بقنوله تعالى + #اتالكم!] ما اب لك من التْسل مق وثلنت. وريم 4 [التساءة. 788 


فمن جعل مثنى بعد العدل بمعنى اثنتين وكذا ما بعده أباح نكاح تسع. ومن 
كال ست ممع ال مرتين أباح نكاح ثماني عشرة امرأة. 

وحكى القاضي عبد الوهاب عن بعض الناس أنه جوّز للرجل أن يتزوج 
من الساء أى عده قا قلياذ كان أو كيرا منغ عض ”7 

اعلم أن معنى «مَثْنَى) اثنتين اثنتين اثنتين غير محصورةء وكذا ما 
بعدها””'. وفي البدائع: «أدنى ما يراد بالمثنى مرتان» وبالثلاث ثلاث مرات 


من لد 


قلت: هذا سهو منهء بل أدنى قايزاة من لل ع 


وقال الأستاذ أ إسحاق في تفسيره : « إن مثنى معدول عن اتنين ء والواو 
ل 
. 50 الث : ع لشن ل اخ اد 
وذكر ابن عمرون 2 في شرح المفصل انه جاء في قول الوتض.:: احاد في 
م ادم 0 . : : 1 م اام هر -3 00 
معنى واحدة غير تكرر. قال: وكذا وقع مثنى موقع اثنتين غير تكرر 1 


-ت الكبير (7”70/58)ء الإنصاف .)711/5١(‏ 

(0) انظر: الحواشي (ل8/ب)» وانظر: المبسوط (0/ ».)51١‏ المنبع (ص”7١2)5‏ فتح 
القدير (7/ 559)» البناية (5/ 6660). 

(0) انظر: المنبع (ص7”7١2)35‏ فتح القدير (”/ 7725)» البناية (5/ 666). 


فرة في رفك اندي 1 (5) انظرة التلقية 9/10 
(5) انظر: الصحاح (5”54/5) المحكم والمحيط ,.)١96/١١(‏ المغرب .)7١/١(‏ 
() انظر: بدائع الصنائع (9/ >ة5). (0) فى (ب): (سنة» . 


0 "انظر: الكشفت :والبيان عق 'تفسنين القران 2155/0 

(9) هو: أبو عبد الله محمد بن مُحمّد بن أبي علي الحلبي. ابن عمرون» إمام النحو 
بحلب. تلميذ الموفق ابن يعيش» سمع من عمر بن طبرزذ وغيره. توفى سنة 
(5549ه). انظر: سير أعلام النبلاء (501/77). 

( )فى (ت): «غير مكرر). 


الغاية في شرح الهداية 


2 
4 
حم 
ح_ 

لس ١ط‏ 


وفي مشارق الأنوار لعياض: حين يقوم من المثنى يعني من جلوس ثانية 
الصلاة الرباعية. ومثله قوله كَلِةِ:ْ «صلاة الليل مثنى مغنى )17 أي: ركعتان 
لان "لياتسا عن لوك 

وفي الكشاف: «الخطاب للجميع» فوجب التكرير ليصيب كل ناكح 
يريد الجمع ما أراد من العدد [178/أ] الذي أطلق لهء كما تقول: اقتسموا 
هذا المال درهمين درهمين» وثلاثة ثلاثة» وأربعة أربعة» ولو أفردت لم يكن 
له معنى» ولو قلت: اقتسموه درهمين درهمين». أو ثلاثة ثلاثة» أو أربعة 
أربعة. أعلمتَ أنه لا يسوغ لهم ذلك إلا على أحد أنواع هذه القسمة 
وليس لبعضهم التثنية ولبعضهم الثلاث؛» والواو جوزت لهم الاختلاف 


وال 
والذجرن:علن أن اواو اميد ا م #أول لحو مَنْقّ ولت 
وم [فاطر: .]١‏ ولم يرد أن لكل ملك تسعة أجنحة”*'. 8 داخل في 


الثلاث» والثلاث داخل في الرباع» أو” الواو 0 شل الول 

وذكر ابن عمرون أن مثنى نكرة عند البصريين معرفة عند الكوفيين» ولا 
يدخله اللام. كأين”"'. قال سيبويه: «يصرف إن صغرته كعمر وأخر)”” . 

ومعنى الآية: لينكح بعضكم اثنتين وبعضكم ثلاث وبعضكم أربعاء ولا 
يجوز الجمع لا لغة ولا شرعًاء وإذا تزوج تسعًا في زمان واحد لا يكون مثنى 
ولا ثلاث ولا رباع. بل يكون تساع . 

فائدة: أباح الله سبحانه الزواج في التوراة من غير حصر بعدد”*". حفظًا 
لبضاله الرسان دون التبنات بوحزولن الاتجيل الرياقة على الوالعيدة يعفقنا 
لمصالح النساء دون الرجال» وجمع في هذه الشريعة الشريفة المعظمة بين 


.0159( برقم‎ )20١5/١( أخرجه البخاري (517)» ومسلم‎ )١( 

(0) انظر: مشارق الأنوار .)١77/١(‏ (0) انظر: تفسير الكشاف .)558/١(‏ 
642 زيادة في (ب): «مثنى وثلاث ورباع». 0( في (ب): (و). 

() انظر: الكشاف للرمخشري (”/ 50915). (ا) فى (ب): «كابن»). 

(8) انظر: الكتاب لسيبويه (775/7). (9) في (ب): «عددا. 


١‏ ف سان ا مات 
لك 0 ل 


مصالح الرجال والنساء [ب0١/‏ ب]211. 

وقال الشافعي: «لا يتزوج إلا أمة واحدة مسلمة». وقد تقدم. 

وقوله تعالى: «إتأككِحأ مَا طَاب لك ين أليْسَةِ» [النساء: "] ينتظم الحرة""أ 
والآمة كما في الإيلاء والظهار. 

وقوله: (ولا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين). وبه قال عمر وعلي 
وعبد الرحمن بن عوف ون '". وهو مذهب عطاء والحسن البصري والشعبي 
والثوري وقتادة والشافعي وابن حنبل”*'. 

وقال سالم والقاسم وطاوس .ومجاهد والزهري وربيعة الرأي [178/أ] 
ومالك وأبو ثور وداود الظاهري: «له*' نكاح''' كالحر»”"". 

واستدلوا عليه: بالعمومات. 

ولنا: قول من سمينا من الصحابة» ولا يعرف”" لهم مخالف في 
عصرهمء فكان إجماعًا””'. 

ولأن الرق منصف على ما عرف. 

فإن أذن له سيده في التزوج يتزوج واحدة لا غير عند العامة””''. 

وقال أبو ثور: (إن عقد على ثنتين في عقدة جاز . 

وفي المحلى: «وعن عطاء: أجمع أصحاب رسول الله ككِةِ على أن العبد 
لا يجمع ننة النساء قوق اقهية "07 برضو عنمر دن المخطاف ف أله شنال 


)١(‏ انظر: الذخيرة للقرافي .)55١/:5(‏ (0) فى (ب): «للحرة». 

(5) انظر: المنبع (ص9١7)»‏ البناية (557/4» 0017)» البحر الرائق (141//9). 

(:) انظر: المنبع (ص5١5)»‏ الحاوي الكبير (7177/9)» نهاية المطلب /١١(‏ 180), 
المغنى (7/9/ا5). 

(5) في (ب): ((أنه) . (5) في (ت) زيادة: لأربع؟. 

(0) انظر: بداية المجتهد (7/ 5 ».)٠٠١‏ المغنى (51/7/9). المحلى .)١7/9(‏ 

)م2 فى (ب): (انعرف) . ١‏ 

(9) انظر: المنبع (ص5١7)»‏ الحاوي الكبير (9/ 71/7)» الأم (5/ 114)» المغني (9/ 47/7). 

(١٠)انظر:‏ نهاية المطلب .)551/١7(‏ (١1١)انظر:‏ المحلى .)١١/9(‏ 


233 الغاية في شرح الهداية 
الناس: كم ينكح العبد؟ فاتفقوا على أن لا يزيد على اثنتين''' . 

قال علي الظاهري : «هذا مما خالف فيه المالكيون صحابة لا يعرف لهم 
مكالنه من لقعا 

قوله: (وقال مالك: يحوز؛ لأنه في حق النكاح كالحر حتى ملكه بغير 
00 

هذا لم يقله مالك؛ قال أبو بكر ابن العربي في العارضة: «لا خلاف 
لأحد في أن العبد لا يجوز له زواج”*' بغير إذن سيدهء فإن تزوج بغير إذنه 
كان للسيد إجازته أو ردهء فإن””' أقدم عليه فلا حد عليه)"'' . 

وأوجب الظاهرية عليه الحدء وعزاه ابن حزم إلى جماعة من السلف”"؛ 
لقوله كَلِ: «أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهراء رواه أبو داودا” . 

وذكر عن مالك في ذلك تناقضّاء وهو أنه جعل رد المولى ذلك طلاقا . 

وجوز له التسري مالك» وأحمد بإذن سيده» ومنعه ابن سيرين» وحمادء 
والثوري والشافعي. مع امع 7 

فإذتسلكة مجارية و آذن فى لمر بها عا عير 017 


.)7/85( وسعيد بن منصور‎ »2)١7١775”5( رواه عبد الرزاق‎ )1١( 

(0) انظر: المحلى .)١١/9(‏ قال ابن عبد البر في الكافي (ص 555): «جائز عند مالك 
أن يتزوج العبد أربع نسوة» وهذا هو المشهور عنه» وتحصيل مذهبه» وقد روي عنه 
أنه لا يتزوج العبد إلا اثنتين» وهو قول أكثر أهل العلم». 

(6) انظر: الكافي لابن عبد البر (ص 225560 أحكام القرآن لابن العربي .)509/١(‏ 

(8:) في (ب): «تزوج)». (5) في (ب): «فال». 

(7) انظر: عارضة الأحوذي (356/5)» المدونة الكبرى (05/5). 

(0) انظر: المحلى .)0١/9(‏ 

(4) أخرجه أبو داود .)3١7(‏ وقال الترمذي (؟7١١١):‏ هذا حديث حسن صحيح . 

(9) انظر: المنبع في شرح المجمع (ص2572).» المدونة الكبرى (55/5)» الكافي لابن 
عبد البر (ص5556)» نهاية المطلب .)5١18/١5(‏ الحاوي الكبير للماوردي (1/ 
1 المغنى (517/5/9)» الكافى (715/5). الإنصاف /9١(‏ 0 8") . 1 

189 انظرة نياية المطلك: (1//؟). 


33533 رج لكك 


(فإن طلق الحر إحدى نسائه الأربع طلاقًا بائنًا لم يجز له أن يتزوج رابعة 
حتى تنقضي عدتها) . 

وقد ذكرنا مذاهب العلماء في ذلك عند ذكر نكاح الأخت في علة 
الأخت. وذكر أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه أنه قول علي وزيد بن ثابت 
وابن عباس ير وابن المسيب وعبيدة [79١/أ]‏ ومجاهد وعطاء والحسن 
وأبي صادق وإبراهيو”''. 

وأجازه القاسم وعروة» ومثله في عدة الأخت”"'. 

(فإن تزوج حبلى من الزنا جاز النكاح ولا يطأها حتى تضع حملها). 

«هذا عند أبي حنيفة ومحمّداء وبه [ب155١/1]‏ قال الشافعي» وجوز 
0 

وقال أبو يوسف وزفر ومالك وابن حنبل: لا يجوز”*'. 

وفي الذخيرة: (إن كان هو الذي زنا بها وظهر الحبل جاز النكاح عند 
الكل» ويطأها عند الكل» وتستحق النفقة» وكذا عندهما في مسألة الكتاب)”" . 

وفي الوبري وغيره: ١لا‏ نفقة لها ولا سكنى؛ لأنه ممنوع من وطئها 
والاستمتاع بها)"'' . 

(وإن كان الحمل ثابت النسب فالنكاح باطل بالاجماع). أق + فاسنت: 

وعن أبي حنيفة: «إن كان النسب من حربي يجوز النكاح ولا يطؤها 
حتى تضع كالحامل من الزنا»» والأصح المنع. 


.)٠١5 /0( انظر: مصنف ابن أبي شيبة (/ 90715). (؟) انظر: الإشراف‎ )١( 

(9) انظر: الحاوي الكبير للماوردي »)١9١/9(‏ البيان (555/9). نهاية المطلب 
.)١1١19/1(‏ 

(:) بدائع الصنائع (”/ ”557)» الذخيرة للقرافي (5/ »)2١95‏ المغني .)031١/9(‏ 

(5) لم أجده في الذخيرة البرهانية» وانظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان (2)559/5, 
البناية (5/ /66. 009). 

(5) لم أقف عليهء وانظر: المنبع في شرح المجمع (ص555)» فتح القدير (2)577/9, 
البناية (5/ 069). 


01” الغاية في شرح الهداية 


والجواز رواية أبى يوسف » واعتمدها الفليجا وى 7 


والمنع رواية م واعتمدها الكرخي”". وهي المعتمك عليها ؛ هنا 
روى مسلم أنه عد زاف امرأة ال على باب فسطاط فقال: «لعله يريد أن 
يلم بها؟». قالوا: نعم. قال: «هممت أن الْعَنّه لغنًا يدخل معه قبره كيف 
يستخدلمه وهو لا بحل له أم كيف يورثه وهو لا يحل له 

والمجح الحامل الت دذنيت ولأدنها. 

قال القاضي عياض : «قوله: (كيف يستخدمه وهو لا يحل له) إشارة إلى 
أنه قد نمى الجنين بنطفة هذا الواطئ لأمه الحامل» فيصير مشاركًا فيه لأبيه. 
وكان له بعض الولد. فإذا حصلت المشاركة منع الاستخدام)”. 

وعنه كَْةِ أنه قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع 
غيره)”*'. يعنى وطء الحوامل . وقال عله : ١لا‏ توطأ حامل حتى تضع». صحيح”'' . 

(وإن زوج أم ولده وهي حامل فالنكاح فاسدء وإن وطئ جاريته ثم زوجها 
جاز النكاح) عندنا . وكذا لو زوج أم ولده وهى ليست بحامل . 

وعند الأئمة الثلاثة: لا يصح نكاحهما قبل الاستبراء [19١/ب]‏ بحيضة 
على ما ا 52 نانب العلة ]ا لاشتيزاء وينبعى له أن يسشرتهما قبل الترويح 
فينانة: لماز . 

(فإذا جاز النكاح) قبل استبرائهما (فللزوج أن يطأهما قبل أن يستبرئهما 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع (557/5)» المحيط البرهاني (/ »)4١‏ شرح الجامع الصغير 
لقاضى خان (559/5). 

6 انظرة بدائع الصنائع (/865). المحيط البرهاني (9/ »)8٠١‏ البناية (5/ /60ه, 0609). 

فر مسلم (5/ )٠١56‏ برقم .)١551(‏ (؟) انظر: الإكمال .)57١/5(‏ 

(5) أخرجه أبو داود »)5١60/(‏ وابن أبى شيبة .)١7/55٠9(‏ 

(5) أخرجه أبو داود (/ا81١؟)2‏ والقرفدى »)١575(‏ وابن أبى شيبة (لا5/ا١).‏ 

60 ( انارت العرص السعين على ارت النبيالك إلى مذمب: الإتناء سنالك 30 005:4 قد 
الجواهر الثمينة لابن شاس (7585/5)» روضة الطالبين ,)5١٠5/5(‏ المنهاج 
(ص557)» الكافي لابن قدامة (6/ 05)» الشرح الكبير (75/ .)١1940‏ 


فصل فى بيان المحرمات 


اس 


ولحي 


1 
لسالسشسس | ايو 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمّد: لا أحب له أن يطأ قبل الاستبراء 

لاحتمال الشغل بماء المولى, فالتئزه أولى) . 

وفي المشكلات: لا يحل له وطؤها حتى يستبرئها بحيضة . 

(ولهما: أن الحكم بجواز نكاحها دليل الفراغ» فلا يؤمر بالاستبراء) بعد 
دليل الفراغ (وجوبًا ولا استحبايًا) . 

قلت: يرد عليه التزوج بالحبلى من الزنى؛ فإنه صحيح., ولا يبيح 
الوطءء فلم يكن الحكم بصحة النكاح دليلا على 0 ومحافة عده يان 
ذلك يكون مرججحًا للفراغ عند احتماله. لا عند تحقق الآمر بخلافه. وهذا 
بخلاف الشراء؛ فإنه لا [ب١١/ب]‏ يدل على الفراغ بجوازه مع الحمل الثابت 
النسبء. كشراء الأمة المتزوجة الحامل من الزوج. 

(وكذا إذا رأى امرأة تزني فتزوجها حل له وطؤها قبل أن يستبرئها 
عندهما). وح " تشكل وظاها قنن الافغيرات و الأول قول مالك 
والشافعي”" 

وقال قتادة» وإسحاقء وأبو عبيد» وابن حنبل : «لا يجوز إلا بشرطين : 
انقضاء عدتهاء وتوبتها»”"ا 

وقال ابن حزم في المحلّى: لا يحل للزانية أن تنكح زانيًا ولا عفيمًا 
حتى تتوب» فإذا تابت حل لها الزواج”*' من عفيف» ولا يحل للزاني المسلم 
أن يتزوج مسلمة لا زانية ولا عفيفة حتى يتوب. وللؤادئ يي المسلم أن يتزوج 
كتابية عفيفة وإن لم تتب» والزنا الطارئ منهما أو من أحدهما لا يوجب فسخ 
كاحهماة. 

وروى ذلك بإسناده عن علي وابن مسعود والبراء بن عازب وجابر بن 


010( في (ب): «يجب عند). 

(؟) انظر: الجوهرة النيرة »)7١/5(‏ الشرح الصغير (578/17)» البيان »)4١0/٠١(‏ روضة 
الطالبين .)7”61١7/5(‏ 

(9) انظر: البناية (5/ 2)057 المغني (9/ ١1كه).‏ الشرح الكبير /5١(‏ 3*0 37385). 

(4؛) في (ب): «التزوج». 


2 الغاية في شرح الهداية 
عبد الله وابن عمر وعائشة وآخرين :ل 
قال ابن حزم: وقد جاء إباحة نكاحهما عن أبي بكر وعمر وابنه 
0 
وابن عباس و7" 
قال 50-00 احَن العدنن: ((وهو قول جابر وطاوس وابن ١‏ الععييت 
1 1 22 
وابن ريد وعطاء والحسن وعكرمة والزهري والثوري والشافعي) 1 
واستدلوا على ذلك: بظاهر الآية. 
62 
وللجمهور: أن عمر”*' ذه ضرب رجلا وامرأة في الزنى» وحرص 
أن يجمع بينهماء فأبى الرجل'"'' . 
وروىق أن ا 17 ابن عباس د ويا عن نكاح الزانية. فمّال: يجور. 
ا 


(00 


أرأيت لو سرق من كرم ثم ابتاعه أكان يجوز" 

وعدة الزانية عند ابن حنبل ثللاث حيض كعدة المطلقة. 

ثم إذا تابا حل للزاني أن يتزوج بمن زنى به عند الجمهور”" . 

وعن ابن مسعود وابن عازب وعائشة يي أنها لا تحل للزاني بحال ثم 
لا يفرق بين الزوجين بزنى أحدهما"”'. 

اق ليو اود ديات زنت يفرق بينهما ولا شيء 
لها. وعن الحسن مثله. وعن علي يه أنه فرق بين امرأة ورجل زنى قبل أن 
0 ا 


21719494 215148 151/91 171/40 .١51/85( انظر: مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
.) ١5861١ لحمكلء‎ 

(0) انظر: المحلى (51/9). (9) انظر: الإشراف .)٠١6/0(‏ 

(4:) في (ب): «ابن عمرا. (5) فى (ب): «وحرض). 

90 رمه عه رطقي 11 ْ 

(0) انظر: المغني (57/9ه)ء الشرح الكبير (377217//55) . 

() انظر: البيان (551/9)» المجموع /١1(‏ 2095860 المغني (9/ 42519 الشرح الكبير 
.)38٠/٠(‏ 

(9) انظر: المغني (9/ 42075 الشرح الكبير .)"50/7١(‏ 

(١)انظر:‏ المغني (9/ 059)» الشرح الكبير .)7"5١/5١(‏ 


: فم سان | مات 0-2-2 
ا 33 11 5 


وقال أحمد: «لا أرى أن يمسك زانية ولا يطأها الزوج''' حتى تعتد من 
الزاني بثلاث حيض عنده» وقيل : يكتفى بحيضة)”" . 

وقال ابن حنبل : «لا يطأ جاريته الزانية». وقال ابن مسعود ويه : «أكره 
أن أطأ أمتى وقد بغت». وعن ابن عباس وابن المسيب الرخصة في وطء أمته 
القاخ: 0 

ومذهب عائشة ونا المذكور مذهب الإمامية. 

ويقولون: إن زنى بامرأة لها زوج أو هي في عدة زوج من طلاق رجعي 
لم تحل له أبرًا"*'. 

وأكثر المفسرين على نسخ الآية'”» ثم قبل: ناسخها”" قوله تعالى 
بعدها : :#وانكمأ الأب يدك » [النور: 7"]» قاله سعيد بن المسيب وآخرون. 

وقيل: منسوخة بقوله تعالى: فاتكأ [ب7١١/أ]‏ مَا طاب لَكم من النْسَِ4 
الآية [النساء: "]. وقيل: الآية فيمن أراد أن يتزوج بغية معلنة بالزنى ويخليها 
والزنى. وفيه بعدء وقد ذكره الشيخ أبو بكر الرازي في أحكام القرآن”" . 

قالوا: 5 ا الوطء» والعقد أظهر. والأول مروي عن 
ابن عباس ويا وهو يقوى' 5 يواه تعالى : لزان لا يكم إِلَا [ / ب] زَانَيَةَ 
أن مقرئة وَلزيَةٌ لا يكنها إلا رن أ مُْرلك» [النور: 5 فإن ظاهره يجوز للزانية 
نكاح المشرك». وهو غير جائز بالإجماع . 

وفي الكشاف: «الفاسق الذي من شأنه الزنا لا يرغب في نكاح الصوالح 


)١(‏ فى (ب): «يطأ الزوجة». 

15 وليف زلود م ذه )ماري الك 1 ا 

(9) انظر: المغني (4)077/9 الشرح الكبير (50/ 09537 . 

(:) انظر: المحلى (57/9)., البناية (0577/5). 

(4) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن (9/ 575)» أحكام القرآن للجصاص .)٠١7/50(‏ 
() فى (ب): «نسخها). 

/,ا( انظر : أحكام القرآن للجصاص .)٠١//6(‏ 

(4) في (ت): «ويقول». 


76 ] الغاية في شرح الهداية 
من النساء على خلاف صفتهء وإنما يرغب في زانية مثله أو مشركة» وكذا 
الزانية المسافحة المشهورة بذلك» لا يرغب في نكاحها الصلحاء من الرجال» 
وينفرون عن نكاحهاء وإنما يرغب شكلها من الزناة» وقَرّن بين الزاني 
والمشبرك تسيا لامر الزنا واميكعطظاما لف :وفعي الجملة الاولى :«وضيفت 
الزاني بكونه غير راغب في العفائف. لكن في الزواني. ومعنى الجملة الثانية : 
وصف الزانية بكونها غير مرغوب فيها للأعفاء والصالحين» ولكن 
ا 

وفى مصنف أبي بكر بن أبي شيبة عن علي وأبي هريرة وها والحسن : 
«لا يتزوج المحدود إلا محدودة»”' والجماعة على خلافه”*'. 

قوله: (ونكاح المتعة باطل)» وهو أن يقول لامرأة: أتمتع بك كذا مدة 
كن هن الماك 

وفي المنافع: «صورته أن يقول: خذي هذه العشرة لأتمتع بك. أو 
لأستمتع بك». أو متعيني نفسك أيامًا”'. والنكاح المؤقت: أن يتزوج امرأة 
بشهادة شاهدين عشرة أيام أو شهرًا أو سنة ونحوها. 

والفرق: بذكر لفظ التروج في المؤقت''' دون المتعة» وكذا بالشهادة فيه 
دون المتعة. 

وفي المحيط: «كل نكاح مؤقت متعة)"''. وقال زفر: لا يكون المتعة 
إلا تلنظيا: 

وفي المفيد: خلاف زفر في: أتزوجك شهرًا بكذاء لا في: أتمتع بك”* . 


.)5١١7/79( فى (ب): «والزناة». (0) انظر: الكشاف‎ )1١( 

308 انطرة مك ابن أ قيية (18) 

(؛) انظر: أحكام القرآن للجصاص »23١8/0(‏ المغني (9/ 057). 

(5) انظر: المنافع (ل١١٠/1)»‏ وانظر: المنبع (ص208).» البناية (5/ 055)» فتح القدير 
(22559. 

(1) فى (ب): «الوقت». 0 انظر: المحيط الرضوي (ل7601/ ب). 

)0( لم أقف عليه» وانظر: المنبع (ص2)3208. البناية (5/ 220517 الاختيار لتعليل المختار 
(69/9). 


فصل فى بيان المحرمات 
فصل في عاد مجرلا سس ا ياه 7 )| 


وفي البدائع: «نكاح المتعة نوعان: أحدهما: أن يكون بلفظ التمتع. 
والثاني: أن يكون بلفظ النكاح والتزوج وما يقوم مقامهما. فالأول يقول: 
أتمتع بكِ يومًا أو شهرًا أو سنة على كذا. وهو باطل”'" . 

وفي ملتقى البحار: «النكاح المؤقت في معنى المتعة عندناء خلافًا 
لزفر . 

وحكى ابن عبد البر وابن قدامة الحنبلي ]1/18١[‏ والنووي عن زفر أن 
نكاح المتعة يصحء 00 

ونقلهم غلطء وإنما قال زفر ذلك في النكاح المؤقت» كما ذكرته عن 
أصحابنا . 

وفي المغنيى: «وهي أن يتزوجها شهرًا أو سنة أو إلى انقضاء الموسم أو 
قدوم الحاج [ب7١/ب]»‏ ونحوه» وسواء كانت المدة ' مجهولة أو معلومة. 
وهو قوق عافة لممحا بة والفقياء 0 : 

وممن روي ذلك عنه عمر بن الخطاب وعلي وابن مسعود وابن عمر 
وابن الزبير لان" . 

قال أبو عمر بن عبد البر: «على تحريمه أهل المدينة» وأبو حنيفة في 
أهل الكوفة والأوزاعي في أهل الشام"''» والليث بن سعد في أهل مصرء 
والشافعي وابن حنبل في أهل الأثر)”" . 

وفي قواعد ابن رشد وغيره: اختلفوا في وقت تحريمها 

ففي بعض الروايات: حرمها رسول الله وه يوم خيبر» من رواية علي بن 
أبي طالب َه متفق عليه" . 


. )6( 


() انظر: البدائع (7/ 451 » 558). 
(0) انظر: التمهيد ».)١755/١٠١١(‏ المغني »)51/٠١١(‏ شرح النووي على مسلم .)١19/9(‏ 


(9) في (ب): 7السنة» . (؟) انظر: المغني .)51/١١(‏ 
() انظر: المغنيى .)51/١١(‏ (5) في (ب): «السنة». 
(0) انظر: الاستذكار .)6١08/6(‏ (0 انظر: القواعد لابن رشد (ل577١/‏ ب). 


لظتس اندم أددما: 


وفي بعضها: يوم الفتح» رواه مسلم'' وفي بعضها: في غزوة تبوك”"". 
وفي بعضها: فى حجة الوداع. رواه أحمد وأبو و 

وفي بعضها: في عمرة القضاء'*' عن سَبْرة بن معبد الجهني َيه وقاله 
الحسن البصريء ذكره في المغني”“. وفي بعضها: عام أوطاسء رواه 

00 
ملم . 

واشتهر عن ابن عباس وها تحليلهاء وتبعه على ذلك أكثر أصحابه من 
أهل مكة واليمن» ورووا عنه أنه كان يحتج على ذلك بقوله تعالى: 9نم 
اسَكتْتع بف مين كَتَاوهَنَ. أجورهر 4 [النساء: 5؟]. وروي عنه أنه قرأ: «إلى 
أجل مسمى» وهي قراءة ابن مسعود ذه أيضًا'”". 

قال صاحب البدائع : «والتمسك بها من ثلاثة أ ونع : 

أولها: أنه تعالى ذكر فيها الاستمتاع» وهو التمتع» ولم يذكر النكاح. 

ثانيها: أنه أمر بإيتاء أجورهن» وحقيقة الإجارة في المتعة” هي العقد 
على منفعة البضع . 

وثالثها : أنه أمر به" بعد الاستمتاعء» وهو حكم الإجارة والمتعة. 

أما المهرء فإنه يجب بالعقد نفسهء. ولا يتوقف [١8١/ب]‏ على وجود 
الا 

وروي عنه أنه قال: ما كانت إلا رحمة رحم بها أمة مُحمّدء ولولا 
نهي عمر عنها ما وقع في الزنا إلا شقي». روى ذلك عنه ابن جريج 


.)١505( برقم‎ )٠١77/5( أخرجه مسلم‎ )١( 

00 :انظر: 'الستن الكبرئ للبيق ا 0 

06 انظرة سند امن 10167810 #وسنق: أبى اورف 07174 : 

(:) انظر: مصنف عبد الرزاق .)١5٠5٠(‏ (5) انظر: المغني .)4!//١١(‏ 
(5) أخرجه مسلم )٠١77/5(‏ برقم .)١505(‏ 

0) انظر: تفسير الطبري (8//ا/ا١).‏ الكشاف .)07١/١(‏ 

(4) في (ت): «والمتعة». (9) فى (]). و(ب): «أثبته). 
)9١(‏ انظر: بدائع الصنائع (*/ 89) . ١‏ 


فصل في بيان المحرمات 5 


وعغر وين م 

وعن عطاء قال: سمعت جابر بن عبد الله ليه يقول: تمتعنا على عهد 
رسول الله كك وأبي بكر ونصمًا من خلافة عمر َيه ثم نهى الناس. وهو 
محكي عن أبي سعيد الخدري ونه وإليه ذهبت الشيعة» وخالفوا عليًا وعامة 
الصحابة رضوان الله عليهم"''. 

والحجة عليهم في ذلك الأحاديث الثابتة التي ذكرناها في النهي عنهاء 
والنص على تحريمهاء وإباحتها منسوخة" ". 

قال ابن المنذر في الإشراف”*؟: «قال القاسم بن مُحمّد: تحريمها في 
القرآن» وقرأ: ظوَآلينَ هُمْ لِفُروجهِمَ حَفِظونَ (© إلا ع أَْوْجهمَ أو ما مَلَكتْ 
ممم ا عر ملرقية 4 [المؤمنون: 5. 5». والمعارج: 59. ]”٠‏ [ب158/أ] 
وهي ليست من الأزواج بدليل أنه لا طلاق فيها ولا عدة ولا شهود عندها ولا 
فييك فييكت 

قال النووي في شرح مسلم: «قال القاضي : اتفق العلماء على أن هذه 
الوعنة كانك كاخ) الى اس الأ شبرايقة فده بولا سووة عندة هو الفراق «انقضاء 
الأجل فر غيق لل 207 

يضف افد معكورة كه قال #«اتسيديا: ماقيو لعذة وا لهيد 01 
ومثله عن علي 5ه" . 

وقال ابن عباس و#ها: كل فرج سواهما حرام'» رواه الترمذي”*. أي : 


.)57/7( أخرجه عبد الرزاق (597/1)» وانظر: شرح معاني الآثار‎ )١( 

(") انظر: البناية (5/ 226554 البيان للعمراني (94/ 71/8), المغني .)55/١١(‏ 

(9) انظر: المنبع (ص555)» فتح القدير (77037/7)» البناية (20777/54» البيان للعمراني 
(3901/9). 

(:) انظر: الإشراف .)7١/60(‏ 

(5) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم .)١18١/9(‏ 

(5) (اخترعة غيل الرزاق 2125150 0) أخرجه عبد الرزاق .)١5٠055(‏ 

(8) انظر: جامع الترمذي (؟5١١).‏ 


1 50” ا الغاية في شرح الهداية 


سوق أَروجِهم أو ما املكى مهم 4 [المؤمنون: 5» والمعارج: .]7١‏ 


وقال ابن الزبير وَوْيا: «المتعة الزنا الصريح». ولا أجد أحذًا يعمل بها 
50 


0010 


إلا رجمته» 

وعن علي ذَبه: «نهى رسول الله كله عن متعة النساءء وعن لحوم 
الحمر الإنسية يوم خيبر) . نتفق عليه , 

وعنه لَه أنه قال: (إني كنت أذدت لكم في الاستمتاع من النساءء وقد 
حرم الله ذلك إلى يوم القيامة» الحديث» رواه مسلم وأحمد””“. 

وروي عن ابن عباس م وَيْيا أنه أمسك عن الفتوى فيها حين بلغه أنه قيل 
فيه شعرء 0 : [185/أ] 
أقول وقد طال النّواءٌ بنا معًّا يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس 
هل لك في رَخْصّة الأطراف آنسةٍ تكون مثواك حتى مَصّدَر الناس 

فقال: إنا لله وإنا إليه راجعونء ما بهذا أفتيتء» ولا هذا أردت. ولا 
أحللت إلا ما أحل الله من الميتة والدم ولحم الخنزير» يعني أن إباحتها كانت 
في حال الاضطرار"'. 

قال الخطابي: شبهه بالمضطر إلى الطعام في المخمصة,ء قال: وهذا 
قياس غير صحيح؛ إذ لا تباح الأبضاع في حال الضرورة» وقد أمره 
رسول الله ككدِ بالصوم”"'» ذكره ابن شداد في أحكامه'” 

وعن سعيد بن جبير: سمعت عبد الله بن الزبير يخطب وهو يعرّض بابن 
عباس وها يعيب عليه قوله في المتعة» أن ناسًا | أعمى الله قلوبّهم» كما أعمى 
ا عون بالمقعةه فقال ابن كاين واء لو ممق سمي رجا امن 


)١(‏ فى (ب): «بهذا». 

فيه انط سئن سعيد بن منصور (8606)»: مصنف ابن أبى شيبة .)17/١1/65(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (4117): ومسلم )1١71/7(‏ برقم (/1401), 

(4) أخرجه مسلم (5/5؟١٠)‏ برقم ,.)١505(‏ وأحمد .)19180١(‏ 

(6) زيادة ففى (ب): «قال». (0) انظر: المغنى .)58/١١(‏ 

00" انطو سبعا الس و0151 () انظر: دلائل الأحكام (7/ 544). 


ُ فم سان | مات 55-2 
لش ا 


ولد ا 

وقال علي لابن عباس وي : إنك رجل تائه أن النبي كَلِلةْ نهى عن متعة 
التباعه وو اهما مال 7 

وعن سَبّْرة بن معبد الجهني يه قال: خرجنا مع رسول الله يل إلى 
مكة في حجة الوداع» فأذن لنا في المتعة» فانطلقت أنا وصاحب لي إلى امرأة 
من بني عامر كأنها بكرة عَيْطاء طويلة العنق» فعرضنا عليها أنفسناء فقالت: ما 
تغطيتى؟ قلت: :زداتي: وفال.صاحبى + ردائى » :وكان رداء ضاحيى أجوة. .من 
ردائي» وكان [ب8١1١/ب]‏ ردائي خلقاء وكنت أشبٌ منهء فإذا نظرث إلى رداء 
56 أعجبّهاء وإذا نظرت إلي ا ثم قالت: رداؤك يكفيني. 
فمكثت معها ثلاثة أيام, ثم كان التحريم» الحديثء رواه مسلم والحافظ 
أبو جعفر الطحاوي في شرح الآثار وأبو داود وابن ماجه”*'. 

ويروى مكان «ردائي»: «بردي». 

والبكرة: الفتية» أي: الشابة القوية. 

والعيطاء ‏ بالعين المهملة [87١/ب]‏ والمد -: الطويلة العنق في اعتدال 
وحسن قوام . 

وفى مسلم : اوبردق خرق 2171 أي + قريب فين البالى . 

ويروى: مج» وهو البالي. 

وفيه: ١فتلقتنا‏ فتاة مثل البكرة العَتَظنطة)''» وهي كالعيطاء» والعَيّطل من 
الماع الظويلة .و كنا فين التوف بو البعبان ل : 


.)١57 /1( انظر: شرح معاني الآثار (/ 5 7)» فتح القدير (/ 2279 إتحاف المهرة‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم )٠١77/5(‏ برقم .)١501(‏ 

(0) فى (ب): «ردائى أعجبها). 

49 ا حرعة وعان )عرقي نان وان ماج 201511 ب تقار شري نات 
الكقار 07 

(0) مسلم )١١75/75(‏ برقم .)١505(‏ 5 ل 1/0 0137 

(0) البيت لذي الرمة. انظر: معجم ديوان الأدب (7094/7)» خزانة الأدب للبغدادي 
.)57١ /9(‏ 


7 الغاية فى شرح الهداية 
_- 557 ال شوو تطلس .اسع 47 لاد كاده 


أو خُحرَّة عَيُطل ثبجةهء مُجَمَرَة دعائم الور نِعْمّتٌ نختة زورن ليله 

والياء في العيطا أصلية هي عين الكلمة؛ ووزنها فعلاء» ومذكرها: 
أغيّطء وفي عَيُظَل زائدة» ووزنها: فَيْعَلء ويجوز أن تكون الياء فيها أصلية. 
ويكون وزنها: فَعْللاء كما كانت أصلية في عيطاء مثل: دَمِث ودِمُثر وثْرّة 
وثرثار ولؤلؤ ولاألٍ”''. 

ولا يجب الحد فيها عندناء وبه قال الشافعي""ا 

واختلف فيه أصحاب مالك”" . 

ونكاح المتعة لا يجوز عند مالك”*'» وتَقْلُ صاحب الكتاب عنه سهو . 

قال النووي: «وهل يرفع الإجماع المتأخر الخلاف المتقدم؟ لا يرفعه 
على الأصح عند الشافعي». 

«(وعندنا إجماع كل عصر حجة فقد قال مُحمَّد كْآَنْةُ: «إن قضاء القاضي 
بيع أمهات الأولاد باطل للإجماع الثاني». وحكى الكرخي عن أبي حنيفة كاله 
أنه لا ينقض فقال بعض مشايخنا: دل على أن الاختلاف الأول جعله مانعًا 
من الإجماع المعا خر.. ومنهم من قال: تأويله أنه إجماع مجتهد فيهء فكان فيه 
شبهة» فينفذ قضاؤه للشبهة في الإجماع الثاني»» هكذا ذكره فخر الإسلام 
أنو العس ""الترذوئ'قى أضول الققى _وذكر “شع الأقمة الب خيس :فى 
الأصول: «عندنا هذا إجماع» لكن يوجب العمل دون العلم كخبر الواحد). 

قال: «والأوجه عندي 3 إجماع عند أصحابناء ونفاذ القضاء عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف في بيع أم الولد لشبهة الاختلاف في الإجماع الثاني» 


.)7994/75( تاج العروس‎ »)١50/١١( لسان العرب‎ »)١590/5( انظر: الصحاح‎ )١( 
,)777/9( البيان للعمراني‎ »)588/١( (؟) انظر: البناية (075/5),» مجمع الأنهر‎ 
6؟:).‎ /1١7/( المجموع‎ 
الكافى لابن عبد البر‎ .)١18094 .١8658/5( انظر: المدونة (55/5)» التبصرة‎ )9( 
١ 014/43 رغوم 88 النظيوة للقران‎ 
(؛) فى (ت) زيادة: «ذكره فى الذخيرة المالكية قال: وهو قول الآئمة».‎ 
.)١1869 .١868/5( التبصرة‎ ,»)١٠١75/5( انظر : المدونة (450/5) بداية المجتهد‎ 
في (ب): «اليسراء وهذا خطأء وإنما ذلك أخوه.‎ )5( 


فكان هذا الإجماع مجتهدًا فيه» لا أنه لا يرفع الاختلاف المتقدم». 

والجواب عن قول جابر: «تمتعنا على عهد رسول الله وأبي بكر ونصمًا 
من خلافة عمر أو صدرًا [88١/1أ]‏ من خلافته»» إنما فعل ذلك من لم يبلغه 
النسخ . 

قال أبو بكر ابن العربي: (إنما أخر''“ النهي لاشتغال الناس بالفتنة عن 
تمهيد الشريعة فلما خلا الحق/عن”'' الباطل» وتفرغ الإمام والمسلمون» 
ونظروا في فروع الدين بعد تمهيد أصوله أنفذوا من تحريم نكاح المتعة ما كان 
مشهورًا ثابتًا عندهم حتى رأى عمر”" معاوية وعمرو بن حريث قد استمتعا 
ا 

وفي العارضة: "ثلاثة أشياء نسخت مرتين: نكاح المتعة» ولحوم الحمر 
الأهلية» والتوجه إلى بيت المقدس في الصلاة)””' . 

والجواب عن الآية: أن الاستمتاع منهن بالنكاح؛ لأن المذكور في ذلك 
هو النكاح دون المتعة» وبعدها: «ومَن 1 يسَنَطِعٌ تك طَوٌلَا أن ينَحكِمّ 
لمخصَكتٍ الْمُؤْمَِتِ» [النساء: 5؟]» والمهر في النكاح يسمى أجرّاء قال الله 
تالت : ا دوهن بِإِذْنٍ أَهْلهنَ واو هرح حوره 4 [النساء: 55]ء «وفما 
أَسْسَمْتَعَمُ بو مِنْبنَّ4 [النساء: 14]» أي: أردتم الاستمتاع بهن» ولو دلت الآية 

وجه قول زفر: أنه ذكر النكاح بحضور شاهدين» وشْرَط فيه شرطًا فاسدًا 
فيصح النكاح ويلغو الشرط؛ لأن النكاح لا يفسد بالشروط الفاسدة» كما لو 
تزوجها على أن يطلقها بعد عشرة أيام. 

قلنا: هو في معنى نكاح المتعة» والمعتبر في التصرفات معانيها دون 


(1)- افى:لإبتك) :«أختروا »ا 

(؟) في عارضة الأحوذي :)5٠/0(‏ «علا الحق على). 

(0) فى (1]) و(ب): «عمروا). (8:) انظر: عارضة الأحوذي .)5١/5(‏ 
(5) انظر: عارضة الأحوذي .)١19/7(‏ 


كم الغاية في شرح الهداية 
ألفاظهاء ألا ترى أن من قال لغيره: جعلتك وكيلًا بعد موتي كان وصيّاء ولو 
قال: جعلتك وصيًا في حياتي كان وكيلًا باعتبار المعنى فيهماء وما قاله باطل 
بما لو قال: تزوجتك بعد عشرة أيام» أو من رأس الشهرء أو إن دخلت الدار 
فقد تزوجتكء. فإن النكاح يبطل في هذه الصورء ولا تلغو الإضافة والتعليق» 
ذكره في التحفة"'"' . 

وفيه: «لو قال: أتزوجك على أن أطلقك إلى عشرة أيام» أو قالت: 
زوجت نفسي منك على هذا ينعقد» ويبطل الشرط [67١/ب]‏ وهو أظهر قولي 
الشف 1 

هنك | جمينل:: الا ينعقد إذا صدر هذا من ولي عندهما» 


00 


ولا فرق بين ما إذا طالت المدة أو قصرت في ظاهر الرواية””*' . 


وفي البدائع: «وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه إذا ذكرا'”' مدة لا 
يعيشان إلى مثلها يصح النكاح؛ لأنه''' في معنى المؤبد)”" . 
واختلف المشايخ في ذلك أيضّاء فمن نظر إلى المعنى صحح النكاح. 
وأبطل الإجارة. ومن نظر إلى لفظ التأقيت أبطل النكاح هنا وصحح الإجارة. 
وحكي أن المأمون أمر مناديًا ينادي بحل المتعة» فقام إليه القاضي 
يحيى بن أكثم وهو يتوضأً فقال: ناشدتك الله يا أمير المؤمنين أن تبيح الأبضاع 
بغير نكاح؛ فإنها لا ثُثبت النسبء ولا يجري بها التوارث» فلو كانت نكاحًا 
لأفادت هذه الأحكام» فرجع المأمون عند ذلك» ودعا للقاضي”* [ب9١١/‏ ب]. 
)١(‏ انظر: تحفة الفقهاء (5/ .)١١١ 21١١9‏ 
(؟) انظر: تحفة الفقهاء (؟/ 42١١١‏ الحاوي الكبير للماوردي :)”71١/9(‏ المجموع 
.):77/1١0(‏ 
(6) انظر: المغني »)54/٠١١(‏ الكافي لابن قدامة (7589/5)» الشرح الكبير .)57١ /5١(‏ 
(5) انظر: فتح القدير (”7/ »)55١‏ البناية (5/ 058)» الاختيار لتعليل المختار (7/ 89). 
(4) في (ب): «ذكرا). () في (أ). و(ب): «ولأنه». 
(0) انظر: بدائع الصنائع (/ 51/9). 
(6) انظر: الحاوي الكبير للماوردي (3770/9). 


فصل في بيان المحرمات ه55 ]| 


فرع: 

0 بتزويج النهاريات» قاله عطاء والحسن البصري”''» وكرهه 
9500 00 

وهو أن يتزوجها على أن يأتيها نهارًا دون الليل. 

وقال ابن دينار من المالكية: يفسخ قبل البناء وبعده.» وفي المدونة: 
يفسخ قبل البناء ويثبت بعدهء ويأتيها ليلا ونهارًا”". وقاله أصبغ؛ لأنه مؤبد 
الى 0 

فرع: ولو نكح مطلقًا ونيته أن يمكث معها مدة نواهاء فنكاحه صحيح. 
وشذ الأوزاعي في جعله نكاح متعة» ذكره النووي في شرح مسلو””'. 

قوله: (ومن تزوج امرأتين في عقدة واحدة إحداهما لا يحل له نكاحها) 
بأن كانت محرمة أو كانت مجوسية أو كانت في عصمة غيره أو في عدته (صح 
نكاح التي يحل نكاحها وبطل نكاح التي يحرم نكاحها). وهو قول الجمهور 
من العلماء» وأحد قولي الشافعي وابن حنبل"'. 

بخلاف من جمع بين حر وعبد في البيع؛ حيث يفسد البيع في العبد”"". 

والفرق [851١/أ]‏ من وجوه: 

أحدها: أنه جعل القبول في الحر شرطًا لصحة العقد على العبد» وهو 
شرط فاسد والبيع يفسد بالشروط الفأسدة؛ لأن النبي كله نهى عن بيع 
وشرط”*' بخلاف النكاح. 


ع 


.)5١57/١( وسئن سعيد بن منصور‎ 2,)60١08/7( انظر: مصنف ابن ا شيبة‎ )١( 

الا م ل ال ل" 

(6) انظر © الفيفونة 014/4 

(:) انظر: الكافي لابن عبد:الير (صض5178١)4»‏ التلقيق (4)551/1 التبضرة :(18695/5). 

(5) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (187/9). 

(5) انظر: المنبع (ص778)»: روضة الطالبين (476/5)» نهاية المطلب ,2)519/١75(‏ 
المغنى (0757/9). 

00 انط الدع ل شرت لسعم زر لس قفوي وا 115لاو النغاية كاه 

(4) أخرجه الطبراني في الأوسط (6/5””) برقم .)1757١(‏ قال ابن تيمية في الفتاوى - 


الغاية في شرح الهداية 


021 
> 
لم 
الى 

اسم ا 


والفرق الثاني: أن الشرط في البيع في معنى القمار؛ لأنه مقابلة مال 
بمال» ولا كذلك النكاح . 

والفرق الثالث: أن الحر لم يدخل تحت العقدء فكان بِيعًا"'' للعبد 
بالحضة ابتداءَ» وهو بيع فاسدء والنكاح لا يفسد بذلك» ويدل على التفرقة 
بينهما أنه لو قال: بعتك هذا العبد بقيمته» أو لم يذكر شيئًا كان البيع فاسداء 
ولو قال: زوجتك ابنتي بمهر المثل أو لم يذكر شيئًا كان النكاح صحيحًاء 
ويجب مهر المثل . 

ثم جميع المسمى للتي يحل نكاحها عند أبي حنيفة وإه. وقال 
أبو يوسف ومُحمّد والشافعي وابن حنبل في أشهر قوليهما: إنه يقسم على مهر 
لما وان القول الكع ة بيجب تمير الكل لنبينات المي 7 

وفي الذخيرة عن مالك: (إذا جعل نصف عبده صداقًا ونصفه مبيعًا 
منعه في المدونة»”"'» وقال: «يفسخ قبل البناء وبعده يجب مهر المثل 
الي 20 

وقال اتن الطانف :انيه اوويدة أقؤال: تالقيناة :الك اله ل نيدب 
ورابعها: إن بقى بعد ثمن السلعة ربع ونان ا 

وفي المغنيى: «تزوج أويعا في عقّدة واحدة صح النكاح ل وكذا 
في أشهر قولي الشافعي وابن حنبل. وعنهما يجب لكل واحدة مهر مثلها . 

ويبطل بمن اشترى أربعة أعبد بثمن واحد أو صبرة طعام لا يعلم 
قدرهاء وبل أولى؛ لأن المهر في النكاح غير مقصودء فلا تضره” الجهالة 


:)١55/8( -‏ حديث باطل. 

)١(‏ فى (ب) و(ت): «تبعًا). 

(5) انظر: روضة الطالبين »)81/١/0(‏ المغنى (085/94). 

6د اقفر المفونة 55143 اليه لواف م 

(4) انظر: المدونة (55/54)» الذخيرة للقرافى (614/54"). 

(5) في (ب): «طاهر». 507 <انظار» التكيره للقرافي 0 
(0) انظر: المغني .)١157/١١(‏ () في (ب): «يضره»). 


فصل في بيان المحرمات اك 


فى يف1 1]العان يغلا الفمن فإذا لد تنو"1؟ السوالة فى الفين لكزونه: فى 
حال البقاء فالتكاح م 

فإذا صحت التسمية يقسم مهر المثل''' على مهر مثلهن عندنا. وبه قال 
الشافعي والقاضي وابن حامد من ال 


وقال أبو بكر منهم: أن يكون المهر [184١/ب]‏ بينهن بالسوية» وهو قول 
أي ثورء واعتبراه'”” بالإقرار والصدقة ب>.0. 

قال في المغني : «واتفقوا على أن من اشترى عبدين بألف فظهر أحدهما حرًا 
ا ات ايا ا 00 
اذكه قفا رده عدف" هن العهر .و البرو قال انف جمد على 0 , 

وجه قول أبي يوسف ومحمّد: إن الزوج جعل الألف مهرًا لهما لا 
لإحداهماء فلا يستحقه كله. ولأبي حنيفة أن التي لا تحل لا تصلح مزاحمة 
للتي تحل» فكان الألف كله لهاء كما لو تزوجها وحمارة معهاء. أو ذكرًا أو 
حائطاء ولو دخل بالتي لا تحل يلزمه مهر مثلها لا يجاوز به حصتها من 
الألف. نص عليه في الزيادات . 


)١(‏ فى (ب): «يضر). 

(109 انطو التشاوع الكنيوي 43 5 1ك الروفية :زه انافك العف ا 197 
الكافى لأبن :قدامةة 2/43 ), ْ 

(6) فى (ت): «المهر)ا بدل: «مهر المثل» . 

(5) انظر: المغني »)١1/4/1١(‏ الشرح الكبير (١؟/ .)1١5 2٠١4‏ 

00( في (ب): (واعتبره) . 

(5) قال العاوردي في الحاوي الكبير للماوردي (555/9». 55): «ولو أصدق أربع نسوة 
ا ا ل ا ا ل 
مقسنوما على قدر قيمهم (قال المرني) كْاَنَهُ : نظيرهن أن يشتري من أربع نسوة من كل 
واحدة عبدًا بثمن واحد فتجهل كل واحدة منهن ثمن عبدها كما جهلت كل واحدة 
منهن مهر نفسها وفساد المهر بقوله أولى»اه. وانظر: روضة الطالبين 2)41/١/5(‏ 
المع (1/ 4011/4 الشترع الكبين (1-0/91): 

©©6© 008 ): «فظهرات). (م)2 فى (بس): الابحقه) . 

(9) انظر: المغني .)176/1١(‏ ْ 


اكت الغاية في شرح الهداية 
وادعى المناقضة على أبي حنيفة بهذاء وكذا تدخل في العقد عنده حتى 
لآ يلزمه الحد بوطئها مع العلم بالحرمة ومن ضرورة دخولها في العقد انقسام 
الول المسهن.. 
جوابه: أن الدخول بالتي لا تحل يوجب مهر المثل مطلقاء هكذا في 
المبسوط». وهو الأصح. وما ذكره في الزيادات قولهما. 
وبعد التسليم نقول : ا التسمية ورضاها 
بالقدر”'' المسمى لا بانعقاد العقد فيها ودخولها تحتهء وذلك موجود في حق 
الى اواأنقبدل ه <تافينا الالقيياء [الابسعفاق باعقان: الوجول فى العقده بوالني 
تحل هي المختصة بالدخول تحت العقدء فكان جميع البدل للداخلة تحت 
العقك: 
وكذا سقوط الحد على”'' قول أبي حنيفة من حكم صورة العقد؛ لأن 
من حكم انعقاده فى حقهاء. فقد وجد ذلك في حق التي لا تحل له. 
انقسام البدل فمن حكم الدخول تحت العقدء ذكره في المبسوط' ". 
فإن قيل: اوس الكو لان ندع لد فيكون المسمى كله 
للتي ]1/١185[‏ تحل عندهماء وعند أبي حنيفة يقسم المسمى على مهر مثلهماء 
ولا يلزم الكل لها عنده؛: وذلك أن نكاح المحارم عنده له'*' حكم الصحة من 
وجه عنده بدليل ثبوت النسب بها*' ووجوب العدة بالوطء فيه وسقوط الحد مع 
العلم بالحرمة» وعندهما هو زنى لا يثبت به النسب ولا العدة» ويحد بالوطء 
مع العلم بالحرمة» فصلحت ع نز بحم لل تل عليه لا ادع 0 
والجواب لهما عن ذلك: أن التسمية معتبرة في حق من لا تحل أيضًا؛ 
إذ لا معتبر فى حقها سواها؛ لأنه لا عقد في حقها ولا شبهة عقد عندهما 
[ب40١/ب]ء‏ وإذا لم يكن معتبرًا غير التسمية اعتبرت التسمية أصله الإجارة 


)١(‏ في (ب): «بالعقد). (0) في (ب): «في». 
(9) انظر: المبسوط (97”7/80. 45). (5) في (أ) و(ت): «لها». 
(5) في (ب): «له). )09 في (] أ): «لا عنده»). 


فصل في بيان المحرمات لكقة 00 


الباطلة» فإن العقد لما لم''' يكن معتبرًا في الإجارة الباطلة اعتبر الإذن حتى 
إن من اشترى ثمرًا"'' على نخل قبل تناهي عظمه واستأجر النخل إلى وقت 
الإدراك طاب له الفضل؛ إذ الإجارة الباطلة لا تفيد شيئّاء فبقي الإذن من 
الأحو معف :قاذ كانت السيحية مغضرة4 لآ الا مير غيرها لحف نز الحهة 
الى ككل الى حسمي 

ولأبي حنيفة: أن القسمة"" غير معتبرة في حق التي لا تحل؛ لأن 
أنكحتهم معتبرة عنده فلا”*' عبرة للتسمية مع اعتبار غيرهاء كما إذا اشترى 
زرعًا قبل أن يدرك واستأجر الأرض إلى وقت الإدراك لا يطيب له الفضل ؛ 
لآن الإجارة فاسدة لجهالة المدة وتفيد الملك» فلم يعتبر الإذن مع اعتبار غيره 
وهو العقد الفاسد. فكان الألف كله للتي تحل لعدم مزاحمة من لا تحل في 
المسمىء وهذا من إملاء شيخنا العلامة صدر الدين سليمان قاضي 
القضاة كانه 

قوله: (ومن ادعت عليه امرأة”* أنه تزوجها وأقامت) على ذلك (بينة 
نجعلها القاضي امرأته ولم يكن تزوجها وسعها المقام معه [65١/ب]‏ وأن تدعه 
يجامعها وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف في قوله الأول» وفي قوله الآخر. 
وهو قول مُحمّد). وقول الأئمة الثلاثة وغيرهم (لا يسعه أن يطأها)"'' . 

وحاصله: أن قضاء القاضي في العقود والفسوخ ينفذ ظاهرًا وباطناء فيما 
يملك القاضي إنشاءه» حتى لو كانت الدعوى على امرأة يشترط أن تكون 
بيدا ناذا تكون زوع العادرو ل قن علاتدى ومتفوط يون الهو عند غامة 
المشايخ على قولهء ذكره الزعفراني”"' . 


)١(‏ زيادة في (ب): «أن)2. 90 الي ارك )0ن اولاز 

69 في ((رت): «التسمية» بدل: «القسمة». (:) 2 (ب): «ولا»). 

(0) فى (ب): «امرأته). 

() قال صاحب فتح القدير (9؟/ 556): «وقول أ حنيفة أوجه)ء وانظر: شرح الجامع 
الصغير لقاضى خان (؟717/7”/5). 

(0) انظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان (1179/5). 


ة الغاية في شرح الهداية 

وفلن .فقول البعفى * لآ يتحرط الشهوة» لأنه عقن فى »ء. اقلق ادعى 
النكاح على امرأة بمهر يسير أو على الرجل بمهر كثير''' فاحشء» أو ادعى 
البيع بغبن فاحش لا ينفذ باطئًا؛ لأنه لا يملك إنشاءه بذلك» ذكره في 
الجامع» وعلى هذا دعوى الطلاق”". 

ويجوز لها أن تتزوج بغيره عنده» فإن تزوجت بآخر لا تحل للأول ولا 
للثاني عند أبي يوسف . 

وعند مُحمّد: تحل للأول دون الثاني. 

وعند الشافعي: يأتيها الأول سرًا والثاني علانية» ويكون لها زوجان» 
ذكره شمس الدين سبط ابن الجوزي” ". 

فاسوا'خلى الاملاك الموسلة: وعلى ها إذا ظهر الشهوة عبيدا أو 
محدودين في قذف أو كفارًا . 

أما الأملاك المرسلة عن أسبابها فإن نفو 1 سيت لاوا سه اعت من 
غير مرجح.ء فلا يملك القاضي إنشاءهء وأما إذا ظهر الشهود عبيدًا أو 
محدودين في قذف أو كفارًا فلآن الاطلاع على حالهم [ب١5١/أ]‏ متيسرء 
ولأنهم ليسوا من أهل الشهادة بخلاف: الفساق . 

ويأتي الكلام على أدلة المسألة في كتاب القضاء إن شاء الله تعالى. 
والله أعلم بالصوابء إليه الماب. 


© © 89 


)١(‏ فى (1]): «كبير). 

(05 “اقوس السام العدي لقاقني لعا 0 01/4 
9 انظر: إيثار الإنصاف //١(‏ 3506). 

(5) في (ب): اتعينت» . 


الأولياء والأكفاء لخ 
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3 53557 
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6 : 
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الأولياء والأكفاء 


قوله: (وينعقد نكاح الحرة البالغة العاقلة برضاهاء وإن لم يعقد عليها 
ولي ولا آذن لها فيد بكرًا كانتت أو نيا ةا لازمًا (عند أبي حنيفة 
وأبى يوسف [١8١/أ]‏ فى ظاهر الرواية) عنه» ومثله فى الإسبيجابى وعند 
يي 2707 


و8 

«وعن أبى يوسف أنه لا ينعقد إلا بولى» وعند مُحمّد: ينعقد موقوف20') 
على تجا ااتررر الزروني التعيرة" والسميداني 21 الإلما يسفاع ان 
الولي”"' في الصغير والصغيرة والمجنون والمجنونة» فإذا زال الصغر والجنون 
تزول الولاية عندنا». 

وف البذائم : الولاية الآ :واليفك: وغيرهما- من الغضبات على البكر 
والعبيه البالقي 0 ولأنه ندب واستحباب عند أبي حنيفة وزفرء وقول 
أبي يوسف الأول وعلى قوله الآخرء وهو قول مُحمّدء ولأنه مشترك)”"' . 

قال في البدائع: «فإن زوجت نفسها من كفؤ أو من غير كفؤ جاز 
تكاحهاء وثبت للأولياء الاعتراض عليها في غير الكفؤ)”'''. 


)١(‏ فى (س): «وينعقد). 

5 اعون لسسع وى انا واه بالك الوط ره ره 

1 قوع 000: امو قا 

50 ايعان 13817 عن )لاتقل 4 المسوقك :08 . 

(8) انطزي ال حيزة البزهانية 1/1840 

(0) انظر: شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (ل87١7/‏ ب). 

(0) فى (س): «للولى) . (4) فى (بس): «والبالغين»). 

(4) :انظزة دافم السدائم (لا/ عاو 81850 :(10) أنطرة ببداقع الصنافم (8ا4 0 . 
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قال الإسبيجابي : «هذا بالاتفاق» وعند مُحمّد لا يجوز حتى يجيزه الولي 
أو الحاكم» ولا يحل وطؤها''' قبل الإجازة» ولا يجزئ فيه التوارث» وهو 
قول أبي يوسف الآخر في رواية 000 عد 

وعن أبي يوسف أنه ينفذ في الكفؤ وتثبت فيه سائر الأحكام. 

وعن مُحمّد أنه يجوز إذا لم يكن لها ولي. وعنه أنه رجع إلى قول 
أبي حنيفةء ذكره في البدائع”". ويأتي في الكتاب. 

وعن أبي حنيفة أنه رجع إلى قولهماء وهو رواية كتاب الحيل””*'. 

وفي جوامع الفقه””': يجوز تزويجها نفسها عند أبي حنيفة وأبي يوسف. 
وفي رواية الحسن: لا يجوز من غير كفؤا. ومثله في المحيط . 

وفي قاضي خان : يجوز في ظاهر الرواية. 

وكان يقول: أبو يوسف يتوقف على إجازة الولي كفوًا كان أو لاء ثم 
رجع وقال: يجوز في الكفؤ ويتوقف في غيره» ثم رجع وقال: يجوز فيهما. 

وفي رواية الطحاوي عنه: يجيزه القاضي في الكفؤ. وعن مُحمّد: يجوز 
إذا لم يكن لها ولي. في رواية أبىي حفص . 

وهذا في دار الحرب؛ لأن القاضي ولي في دار الإسلام» انتهى 
نا 


وبالأول قال علي بن أبي طالب [856١/ب]‏ وعائشة ويا وموسى بن 


عبل الله بن يزيد والشعبى والزهري وقتادة. ذكرة أضن كرون ام شيبة فى 


١م‏ 
مصضقه 1 


)010( في (1) و(ب) و(ت): «وطتها». ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(0) انظر: شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (ل787/ ب). 
(9) انظر: بدائع الصنائع (7/7 27759 .)07317١‏ 

(5) انظر: كتاب الحيل للخصاف (ل8١/أ).‏ 

(5) انظر: جوامع الفقه للعتابي (ل١81١/]).‏ 

() انظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان (7/ 2557 555). 
(0) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (/ 455 - 505)» (505/7). 


الأولياء والأكفاء الهنتخ 5 

وفي المحلى لابن حزم قال: «صح ذلك عن ابن سيرين والحسن وعطاء 
والقاسم بن مُحمّد والأوزاعي وابن جريج"''. واختاره ابن الخطيب في 
8 22 

وقال أبو ثور: إن زوجها رجل مسلم جاز' ". 

وقال أبو سليمان داود الظاهري: يجوز في الثيب دون البكرء وقال 
ابن حزم [ب١4١/ب]:‏ يجوز بإذن الولي بكرًا كانت أو ثيبًا””'. 

قال: «وقال مالك في الدنية كالسوداء والتي أسلمت والفقيرة والنبطية 
والمولاة: إن زوّجها الجار أو غيره ممن ليس بولي فهو جائزء وأما التي لها 
موضع فإن زوّجها غير وليها فرق بينهماء فإن أجازه الولي أو السلطان جاز». 

وقال إمام الحرمين في النهاية والغزالي في البسيط عن مالك: (إن 
الوضيعة تزوّحٌ نفسها والشريفة لا””". 

ونقلهما عنه غلط. والصواب نقل ابن حزم في المحلّى عنه وابن عبد البر 
في التمهيدء ومثله في القواعد لابن رشد المالكي”"''. 

قال: «ويتخرج على رواية ابن القاسم عن مالك قول آخرء وهو أن 
التقراطة لقع بوليمى بترافي كقوالها: برودلك أنه روق.عفه أنه اجر 
الميراث بين الزوجين بغير ولي. فكأنه عنده من شروط الكمال لا الصحةء 
بخلاف عبارة البغداديين من أصحابه عنه)”"' . 

وزيّف أبو مُحمّد بن حزم مذهبه فقال: «قال مالك: إن تقادم أمرها فلم 


يفسخ وولدت أولادًا لم يفسخ». 


. )77/9( انظر: المحلى‎ )١( 

.)5075/5( انظر: تفسير الرازي «مفاتيح الغيب»‎ )١( 

16 انظ المع ا 8 (5)» انطو الم وا ا 

8 انر بالنوظ افق لى ال 14 نه ةلطامم 110 ريام ): 

9 انقاره ١‏ السدلى 439 )4ه القمنويك (6115) القزاعه لأرن .قل ( 174+ المدولة 
(2)170/5: 

(0) انظر: القواعد لابن رشد (ل58١/أ).‏ 
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قال: وهذا ظاهر الفساد وقوله: «فإذا تقادم وولدنة: أو لاذًا لم يفرق 
5 كان ا فالباطل مردود فيد 

قال: ولا يُعلم قول مالك هذا قاله أحد قبله ولا بعده [1/180] إلا من 
كله وال 0 بقران اا اه برواية صحيحة ولا بأثر ساقطء ولا 


بقول صاحب ولا تابع ولا بمعقول ولا قياس ولا رأي له وحه ينا 


وقال الشافعي وابن حنبل وأصحابهما: «لا ينعقد بعبارة النساء ولا 
بوكيلهن» ولا بد من الولي أو السلطان عند عدمه». ويروى ذلك عن بعض 
الصحابة وغيرهم من التابعين وهر بعدهم)”" 

قال ابن رشد المالكي في القواعد: سبب اختلافهم : أنه لم تأت آية ولا 
سُنَّةَ هي ظاهرة في اشتراط الولي في النكاح»: فضلًا عن أن يكون في ذلك 
نص» بل الآيات والسنئن جرت العادة بالاحتجاج بها عند من يشترطه كلها 
ميحتبلة د قوز أظين ها احفحوا ذفن الكتاف على اشتزاظ بالولاية قولة. تعالي” 
ملس أجلهنَ فلا حَصْلُوهنَ أن يَكِحْنّ أَرْوجَهنَ» [البقرة: 77]. وزعموا أن هذا 
خطاب للأولياء. ولو لم يكن لهم حق في الولاية لما نهوا عن العضل”'". 

قالوا: وهو امتناعهم من تزويجهنء ورووا عن الحسن أن معقّل بن 
يسار يه زوّج أخنًا له فطلقهاء ثم خطبها بعد عدتهاء فأبى أن يزوجه 
دوليهة رواه اليخاوف” 

وال الشافعى : اي أبين آبة في كتاتث: الله؛: إذ. لو كانت تتمكن: هن 
تزويجها نفسها لم يكن للعضل معنى''. وقوله تعالى: «إوَّلا تتكحوأ الْمشْرِكِينَ 


4 في (ب): «تعلق»). 00 الاك اللسملى‎ )١( 
. 07140 /9( انظر: الأم (5/ ”ا #"7) روضة الطالبين (27917/0, المغني‎ )9( 
.)أ/١5/8ل( (؟:) انظر: قواعد ابن رشد‎ 

(5) فى (ب): «الطحاوي»! والحديث رواه البخاري .)077١(‏ 

30 لطر لولم 7150 قرابة لمعل 0/1 


الأولياء والأكفاء يد 
:5:5 و 2 


0 موأ [البقرة: )]١١١‏ 31 : هذا أيضًا خطاب للا ولياء. 

وتعلقوا أيضًا بعدة أحاديث تدل على أنه لا نكاح إلا بولي. 

وقد خرّج الشيخ شرف الدين عبد المؤمن الدمياطي شيخ الحديث تلك 
الأحاديث وبيّن الطعن في بعضهاء وسكت عن الطعن في بعضهاء وهي : 

عن عائشة أم المؤمنين» وعن أبي موسى الأشعريء. وعلي بن 
أبي طالب» وعبد الله بن مسعودء وعبد الله بن عباس» وابن عمرء [1817١/ب]‏ 
وجابر بن عبد الله 5 هريرة» وأبي أمامة. وعمران بن حصين يي . 

قلت: وعمران بن حصين نه ليس له حديث عن النبي كَل وإنما هو 
راو عن ابن مسعود و#نه» وهكذا ذكره عند ذكر الأحاديث عن عمران بن 
حصين عن ابن مسعود» ولم يخرّج عن عمران بن حصين حديثًا. وروى أيضًا 
عن معاذ بن جبل يه ولم يذكره. 

الحديث الآول: عن عائشة أم المؤمنين "ينا أن النبي يله قال: «أيّما 
امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» قاله ثلانًا «فإن دخل بها فلها المهر 
بما استحل من فرجهاء فإن تشاجروا"'' فالسلطان ولي من لا ولي له)ء رواه 


ع داود ‏ وقال: (بغير إذن مولاها) - 3 وابن ماجه وا حودك والترمذي. وقال: 
و 


عل لك )م 
وعنها أيضًا قالت: قال رسول الله علد : لا نكاح إلا بولى. والسلطان 


600 
ولي من لا ولي له“ رواه ابن حنبل 0 
وعنها أيضًا قالت: قال النبي يَكِِ: «لا نكاح إلا بولى وشاهدي عو لفكي 


)١(‏ في (ب): «وقال». (0) في هامش (أ): اشتاجروا. 

(6) أبو داود »)35١86(‏ وابن ماجه .»)١874(‏ وأحمد (7547195). والترمذي ,)١١١*(‏ 
والحاكم (250» وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قال 
ابن الجوزي في التحقيق (؟/ 500): «هذا الحديث صحيح ورجاله رجال الصحيح). 
وقال الذهبي في التنقيح (158/5): «الحديث صحيح). 

(5) المسند (515506). وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد) (35857/5): فيه: الحجاج بن 
أرطاة» 50 ولم يسمع من الزهري . 

(5) في (ب): «وشاهدين». 
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رواه أحمد والدارقطني”'' . 

وعنها أيضًا قالت: قال كَكِيةِ: «لا بد في النكاح من أربعة : الولي والزوج 
والشاهدين». أخرجه الدارقطني”" . 

والحديث الثاني : عن ا بردة عن أبيه بي موسى الأشعري ينا قال : 
قال رسول الله يَكِِ: «لا نكاح إلا بولي”"». رواه الترمذي وابن حنبل”*' . 

والثالث: مثله عن ابن عباس و”*؟. وروى الأنماطي"'' عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله يِه : «البغايا اللاتي يُنكحن أنفسهن. لا يجوز النكاح إلا 
بولي وشاهدين ومهر قل أو كثر)”"' . 


)١(‏ الدارقطنى (7757/5)» وفى هذا الإسناد يزيد بن سنان قال أحمد وعلى: هو ضعيف» 
وقآلبيخعيى 1 لبن بققة وقال«النساتي» متروك "الععدية». برقال الدار قطن :هو بوابزة 
ضعيفانء» انظر: نصب الراية (/1417)» التحقيق فى مسائل الخلاف (؟/2)505 
وقال العجلوني في كشف الخفاء (018/7): «باب لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» 
0 

) الدارقطني »)"75١/5(‏ وقال الدارقطني: أبو الخصيب اسمه نافع بن ميسرة 
وهو مجهول. انظر: التحقيق فى مسائل الخلاف (5//ا5؟)» وفى نصب الراية 
096 وتقه النصقيق 13 /3) هذا الحديت مكر دا د والاقييه أن يكون 
موضوعا . 

(9) زيادة في (ب): «وشاهدين). 

(:) أخرجه أحمد في المسند (7/ )58٠‏ برقم »)١1014(‏ والترمذي في جامعه. كتاب 
النكاح» باب ما جاء لا نكاح إلا بولي (7/ 099 برقم »)١١١1(‏ قال ابن الملقن في 
البدر المئير (/ 0847): هذا الحديث صحيح . 

(4) أخرجه أحمد (5559). والترمذي .)١١١8(‏ 

(7) هو: أبو البركات» عبد الوهاب بن المبارك بن أحمد الأنماطي نسبة إلى بيع الأنماط 
وهي الفرش التي تبسط». توفي سنة (078ه). انظر: سير أعلام النبلاء (2)174/7 
تذكرة الحفاظ (4/ 07)., الأعلام (5/ 186). 

(0) أخرجه الطبراني في الأوسط (8/0) برقم (4070)» وفيه النهاس بن قهمء قال 
يحيى: النهاس ضعيف»ء. وقال ابن عدي: لا يساوي النهاس شيئًا . وفيه: الربيع بن 
بدر: متروك ضعفوه؛ ليس بشيء. انظر: الضعفاء الكبير »)5١7/5(‏ التاريخ لابن 
معين» رواية الدارمي (ص9١2)5‏ التاريخ لابن معين» رواية الدوري (85/:5). مجمع 
الزوائد (2»)585/5 تنقيح التحقيق (5915/15). 


١ 


يس 
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والحديث الرابع: عن ابن عمر وَوْيّا قال: قال رسول الله كَككْهِ: «لا نكاح 
إلا بولي وشاهدي عدل». رواه الدارقطني"'' . 

وعن عبد الله بن''' مسعود ويه قال: قال رسول الله يَكيةِ: «لا نكاح إلا 
بولي وشاهدي عدل» رواه الدارقطني”. [1/188] 

وعن أبي هريرة نه أنه كك قال: «لا تزوّجٌ المرأة المرأة. ولا توج 
المرأة نفسّها؛ فإن الزانية [ب؟4١/ب]‏ هي التي تزوّج نفسها»»ء رواه ابن ماجه 


اذا وكات 7 
وعن معاذ بن جبل قال: قال كَكلِةِ: «أيّما امرأة زوجت نفسها من غير إذن 
وليها فهي زانية»””' . 


قال الصيرفي من الشافعية: يجب الحد بوطئها''؛ لأنه قال له : 
«الزانية التي تنكح نفسها)”"". 
كقوله يك : «العينان تزنيان)”“". وذكر العراقيون فى أحد القولين أن القضاء به 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (7077). وفيه ثابت بن زهير قال أبو حاتم الرازي: ثابت بن زهير 
منكر الحديث لا يحتج به» وقال ابن عدي: كل أحاديثه يخالف فيها الثقات إسنادًا 
ومتنّاء وقال 0 خرج عن جملة من يحتج به. 

() في (ب): «ابن 

ره أخرجه 0 (0©؛» وفيه: بكر بن بكارء قال يحيى بن معين في التاريخ ‏ 
رواية الدوري :)3١9/5(‏ ليس بشىء. كما فيه عبد الله بن محرزء قال الدارقطنى فى 
سننه :)١!657/١(‏ متروك ْ 00 

(:) ابن ماجه »)١887(‏ والدارقطني (7075). وفيه جميل بن الحسن العتكي» قال عبدان 
الأهوازي: كاذب فاسق. انظر: تنقيح التحقيق للذهبي .)١72١/5(‏ وقال ابن كثير: 
الصحيح وقفه على أبي هريرة» انظر: فتح الغفار (”/ .)١517‏ 

(5) قال ابن الجوزي: لا يصح. انظر: فيض القدير (9”/ .)١95‏ 

(5) انظر: نهاية المطلب »)5١/١7(‏ روضة الطالبين (2)59497/0 0 و4 

(0) انظر: مسند البزار )7”577/1١1(‏ برقم )٠١٠١9/(‏ عن أبي هريرة ذه . 

(6) أخرجه أحمد ,.)59١7(‏ واء عن أن شيبة في المسند (587). والبزار (7757/0) برقم 
.)١1965(‏ 
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يتققن الوقرعه غلى اميخالفة النضن. الذى لأ يقب التأويل ”3 

وفي كتبهم ذكروا لهم سبعة مدارك: 

أحدها: ينفذ”'' عقد الولي عليها بسكوتها”' عنده» ولو لم يكن له ولاية 
عليها لم ينفذ بسكوتها كالأجنبي . 

المدرك الثالث: قام بها وصف نقص بسلب أهلية الإمامة العامة 
والخاصة» وسلب الشهادة فيما يندرئ بالشبهات» وسقوط الجمعة 
والجماعات» فصارت كالرقيق . 

المدرك الرابع: أن ملك النكاح عظم خطره؛ لاختصاصه بما لا يستباح 
بالإباحة» وهو سبب بقاء النسل» والأنوثة محل نقصان العقل وفرط الشهوة. 
الرجال؛ لكمال عقلهم. 

والمدرك الخامس : أن الولاية تبقى عليها بعد بلوغها فى قبض صداقهاء 

والمدرك السادس : أن الهرأة قاصرة فى حق ملك البضع» ولهذا لا 
تسافر وحدها فوجب أن تمنع من التصرف فيه مخافة أن تضعه في غير محله. 

المدرك السابع : محل لقعم فالتفويض إليها يخل بمقاصد النكاح 
[184/ب] فلا يفوض إليها أصلا . 

ولنا: الكتاب والسّنّة وضروب من المعقول: 

أما الكتاب؛. فقوله تعالى: بإمّلا جِنَاحَ عَلَتَكْدَ فيمَا مَعَلْنَ فى أَنفْسهنَّ 
الْمََوفيُ» [البقرة: 775]» وهذا”*' دليل على جواز تصرفها فى العقد على 


00 العتر انيانة المطلني: دوف لاني 0 
68 في (ب): (ينعقد) . 

(9) في (ب): «السكوتها»». وكذا في الموضع التالي. 

64 في (ب): (وهو). 
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نفسهاء مع أن النافي ومن لا يشترط الولاية لا يحتاج إلى دليل؛ لأن الأصل 
براءة الذمة. وقد أضيف الفعل إليهن في عدة آيات"'' من كتاب الله تعالى» فقال 
تعالى: «إحقٌ تنكم روجا 8 [البقرة: .]7١‏ وقال: «#آن يَكِحَنَ أروجَهنَّ 
[البقرة: 77]. وقال تعالى: «إقلاً جنا جَنَاح عَليهمَآ م إن ظَنآ أن يقيمًا و لد م 
[البقرة: 170]» فنسب التراجع إلى الزوجين من غير ذكر الولى . 

وقال أبو بكر الرازي: العضل المنع والضيق» والآية تدل على جواز 
نكاحها بمباشرتها [ب47١/1]‏ من غير إذن الولي من وجوه: 

أولها: أنه تعالى أضاف العقد إليها . 

ثانيها: نهيه تعالى عن العضل إذا تراضى الزوجان. 

قال: فإن قيل: لولا أن الولي يملك منعها عن النكاح لما نهاه عنه 
كا اجن 

ولهذا قال الشافعي: «هي أبين أية في كتاب الله؛ إذ لو كانت تتمكن من 
تزويجها نفسها لم يكن للعضل معنى)”" 

قال: هذا غلط؛ لأن النهي يمنع أن يكون للمنهي حق فيما نهي عنه. 
فكيف يستدل به على إثبات الحق له» ولأن العضل اسم مشترك بمعنى المنع 
وبمعنى الضيق» والداء العضالء وذلك كله ظاهر في منعها من الخروج 
والمراسلة في عقد النكاح والأظهر في الآية أن الخطاب للأزواج لا 
للأولياء” . 

قال الله تعالى: ظَوَإِدًا طَلَقَه الناة فلس اجنين اذل مملوفن أن كدر 
أَرُوجَهنَ إِذَا رْصَوا بيهم بَِلْعرُوف4» [البقرة: 777]» وذلك بالحبس وتطويل العدة 
عليهن, كقوله 000 ول تكرش ورانا: اكتذوا 4 [التفرق» الى وكاتوا 
يطلّقون فيراجعون إذا قرب انقضاء عدتها من غير حاجة» ضرارًا . 


)١(‏ فى (1أ)» و(ب): «آية»! 
(؟) انظر: الأم (3777/5)» نهاية المطلب .)9947/1١7(‏ 
(9) انظر: أحكام القرآن للجصاص (5/ .)٠١١ 2٠٠١‏ 
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وقال الإمام فخر الدين ابن الخطيب: [84١/أ]‏ المختار أنه خطاب 
للأزواج لا للأولياء» قال: وتمسّكُ الشافعي بها ممنوع على المختارء ولئن 
سلم له لا يجوز أن يكون المراد بالعضل أن يخليها ورأيها فيه؛ لأن العادة 
رجوعهن إلى الأولياء مع استبدادهن به» فيكون النهي محمولا عليهء وهو 
منقول عن ابن عباس . وأيضًا ثبوته في حق الولي ممتنع؛ لأنه مهما عضل 
الع لافلا ببق لعفيله'* اث 


قال: فلا يتصور صدور العضل عنه» وقد أضاف النكاح إليها إضافة 
الفعل إلى فاعله والتصرف وشرط أن يباشره”'. ونهى الولي عن المنع من 
ذلك» ولو كان ذلك فاسدًا لما نهى الولي عن منعها منه. وقوله: #َإإِنَ راد 
لين أن يسْتَتكسبَا4 [الأحزاب: »]6٠‏ دليل واضح مع أنه لم يحضر هناك ولي 
الجةاء بدكرن فن ليزه الك 7 

«ولو جاز إرادة قرابة المرأة فليس فيه أكثر من نهيهم أن يمنعوها 
النكاح» وليس نهيهم عن العضل مما يفهم اشتراط إذنهم في صحة العقد لا 
جفيقة نولا نكا اعد اع «روبعة شن الوكوه أولة الشولاف الظاط :3 ار 
النص». قاله ابن رشو 

بل قد يفهم منه ضد ذلك» وهو أن الأولياء ليس لهم سبيل على من 
يلونهم بعدما بلغوا . 

وقال الشيخ أبو بكر الرازي: وفي طريق حديث معقّل بن يسار رجل 
مجهول». فلا يكون حجة عندهم"'. 

وكذلك قوله تعالى: ولا تُككوا الْمُتْرِكِينَ حي يونأ [البقرة: ١57]ء‏ 
هو خطاب لأولي الأمر من المسلمين أو لجميع المسلمين أحرى من أن يكون 


. في (ت): «العزله»! (0) في (1) و(ت): إلى مباشرة»‎ )١( 
.)5577/5( انظر: تفسير الرازي «مفاتيح الغيب»‎ )9( 
.)بت/١:8ل( في (ب): «للخطاب ظاهرة». )0( انظر : قواعد ابن رشد‎ 6420 


(5) انظر: أحكام القرآن للجصاص .)1١77/5(‏ 
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2 2 ز1ز1 1 زةزذزذ2*[ [آ#ة2آ آح ا 


خطابًا [ب”5١/ب]‏ للأولياء» وبالجملة» فهو متردد فلا يكون حجة لهم. 

ولأنه خطاب بالمنعء وهو بالشرع» فيستوي فيه الأولياء وغيرهم؛ لأنه 
حسبةء ولو قلنا: هو خطاب للأولياء لكان مجملا لا يصح العمل به؛ لآنه 
ليس فيه ذكر أصناف الأولياء ولا صفاتهم ولا مراتبهم'''» ولا يجوز تأخير""! 
البيان عن وقت الحاجة» ولو كان في هذا كله شرع معروف لنقل نقلا متواترًا 
أو مشهورًا؛ لأنه شرط [84١/ب]‏ صحة الأنكحة» ومعلوم أنه كان بالمدينة من 
لا ولي”"' لهاء ولم ينقل عن النبي كللةٍ أنه كان يعقد أنكحتهم. ولا نصب من 
يعقدهاء وليس المقصود من الاية بيان حكم الولاية» بل المقصود منها تحريم 
نكاح المشركين والمشركات» وهذا ظاهر”'. 

وأما السَّنّةَ فمن وجوه: 

الأول: حديث ابن عباس '#يا المتفق على صحته»ء وهو قوله كَلِلةِ: 
( اليم أحقّ بنفسها من وليّها"”'. ويروى: «من أبيها»""' . 

وفي حديث ابن عباس أنه كل قال: «البكر يستأذنها أبوها». رواه مسلم 
في صحيحه'"'» وهو أمر بصيغة الخبر فكان أبلغ من الأمر. 

وعن ابن عباس عن النبي كَكِةِ أنه قال: «ليس للولي مع الثيب”” أمر. 
والبكر يستأمرها أبوها في نفسها». أخرجه الدارقطني”"' . 

وروي أن رجلا زوج ابنته وهي كارهة وقال لرسول الله 24 : 5 ألِها 
خيدًا فقال كد «لا نكاح لك. اذهبي فانكحي من شئت» وقد زوّجها من كفؤء 


ع ع م )ع 
رواه أبو بكر بن أبي شيبة فى مصنفه 8 


)١(‏ في (ب): «قرابتهم». )٠(‏ في (ب): «جوزنا خبر». 
(0) فى (ب): «الأولى». 

(5) انظر: بداية المجتهد ,9461١/(‏ 407). 

(5) أخرجه مسلم )٠١77//5(‏ برقم .)١57١(‏ 

(1) أخرجه ابن أبى شيبة )١7787(‏ موقوفًا على الشعبى. 

(0) أخرجه مسلم )1١1//1(‏ برقم (1571). ١‏ 

00 “فى (يك) ١‏ البدتك 1 (9) الدارقطنى (301/8) . 
150 جرس ابن أبى نيه لامها عو ان سلمة ون هيه الرعاو: 
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وقل روي أن بكرًا أكق رسول الله كيد فذكرت له أن أباها زوجها رهن 


كارهة فخيرها رسول الله َيِه رواه أبو داود وابن لت 


وروي أن فتاة جاءت الى رسول الله لله ط فقالت: إن أبن زوجني من 
ابن أخيه ليرفع بي خسيستهء فجعل الأمر إليهاء فقالت: قد أجزت ما صنع 
أبي» ولكن أردت ا التساء أنه لعين إلى الأناء ف "الام شت عم روا 
النسائي وافرن امائحة و اكد" '. وفي رواية ابن ماجه: «أردت أن تعلم النساء 
ان لبس إل الآباء من الأمر شيء70" . 

وعن ابن عباس م وَيْيا أن جارية بكرًا زوجها أبوها بغير إذنهاء ففرق 
رسول لله ل بينهما9؟. - 

قال أبو بكر بن المنذر في الإشراف: رَويناه عن ابن عباس عن 
رسول الله””'» وعنه: «فرد نكاحها» رواهما'' الدارقطني”" . 

وعن عطاء عن جابر ا ضيه أن بكدًا زوجها ابوه ولم يستأذن» فأتت 
النبي وَكة ففرق يي 7 

د ابن حزم : فيه معاوية بن صالح الأشعري 1 [90١/أ]‏ لَه ثقة مأمون. 


6 أخرجه نوز داود »)5١9/(‏ وابن ماجه )١81/65(‏ عن ابن عباس . وقال ابن حجر في 
التلخيص الحبير (7/ 0770): «رجاله ثقات» وأعل بالإرسال» وتفرد جرير بن حازم» 
عن أيوب» وتمرد تسيل كن كدر وأيوب. وأجيب بأن : أيوب بن سويد رواه عن 
الثوريء» عن أيوب موصولاء وكذلك رواه معمر بن جدعان الرقي». عن زيد بن 
حبان» عن أنواتن 00000 وإذا اختلف في وصل الحديث وإرساله؛ حكم لمن 0 
على طريقة الفقهاء) 

ا 2 الكبرى (059).» وأحمد .)750١57(‏ قال البوصيري :)١٠١7/7(‏ (إسناد 
صحيح رجاله ثقات) . 

(9) أخرجه ابن ماجه (181/5). 

(:) انظر: سنن أبى داود »)7١94(‏ وسئن الدارقطنى (3055). 

(0) انظر: الإشراف (7/0ا١).‏ 050 9 (ب): «رواه». 

(0) انظر: سنن الدارقطنى (8/4") . ١‏ 

24 انظرة-المصدر الشارى 0804/43 

(9) في (ب): «وقال». 
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ليس هو الأندلسي الحضرمي؛ فإنه ضعيف"'''. وفي لفظ أبي بكر: قال 
ابن صاعد: وهي بكر بغير أمرها. 

وعن ابن عباسء أن رسول الله وله [ب44١/1]‏ رد نكاح بكر وثيب 
أنكحهما أبواهما وهما كارهتان"''. قال الدارقطني: والصواب عن المهاجر 
ع0 عكرمة: ا 

وعن عكرمة عن ابن عباس وَوْيا أن النبي كه خيّرهاء روي من طرق 
متصلة؛ ومن طرق بالإرسال. 

قلت: لا يضر إرسال من أرسل بعد اتصاله من جهة غيره. 

مع أن المرسّل حجة عندنا. وبه قال مالك وابن حنبل» وكذا عند 

الشافعي. إذا روي من طريق آخر مرفوعاء أو مرسلا من طرق, أو عمل به 
بعض الصحابة أو جماعة من التابعين, فق االلف كد البيهقي في رسالته عن 
الشافعي» ونص على ذلك النووي في شرح المهذب في مواضع” 

وقل وجدت الشروط المذكورة عنه في هذا الحديث. 

وعن اب سلمة ؤوَلكِيْه قال : أنكح رجل من بني المنذر ابنته وهي كارهة. 
فرد رسول الله يك تكاحهاء أخرجه الدارقطني”"' . 

وعن ابن عمر وكيا أن رجلا زوّج ابنته بكرا فكرهت» فرد رسول الله كلل 
كاوها رحد اللاي 

وعن 5 متعيل ام ضيإنه أنه كَل قال: «لا تنكحوهن إلا بإذنهن»., 
ذكره الدارقطني في سنئئه'*) 


.)57 »41١/9( انظر: المحلى‎ )١( 

(؟) سئن الدارقطني 6 07 

(0) فى (أ) و(ب): (بن»! 

(:) سنن الدارقطني 9-0 وق 1 

(5) انظر: المجموع شرح المهذب .)40/١(‏ 

() سئن الدارقطني (751/4) برقم (/08051). 

180 :افر المصيدر لبد 210/10 برقي 1 
(0) انظر: المصدر السابق (57/5") برقم .)501/1١(‏ 
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وعن علي ذه أنه رُفعت إليه امرأة زوجها خالها وأمّهاء فأجاز 
اخ : 

وعن الحكم قال: كان علي إذا رفع إليه رجل تزوج امرأة حير ولن 
فدخل بها أمضاه'"'. فلو كان وقع باطلًا كما يزعم الشافعي ككُزَنْهُ لما أمضاه. 

وعنه أله جاءه رجل فقال: روت امرأة بغير إذني» وأنا ولا فقال: 
يُنظر فيما صَبَعَتْ إن كانت تزوجت كفوًا أجزنا ذلك لهاء وإن [+94١/ب]‏ كانت 
تزوحف ادق لبن يكقة مععلنا ذللف اليلق حر مده الدار قطي "7 بوذا دل غلن 
أن للولي ولاية الاعتراض عند عدم الكفاءة. 
وللمة الككشها" أنه واه 

وروي أن أمامة بنت أبي العاص بن الربيع بنت زينب بنت رسول الله كلل 
خطبها معاوية ضَلِه بعد قتل على ونه وكانت تحت على فدعت بالمغيرة بن 
نوفل بن الحارث بن عبد المطلب فجعلت أمرها إليه» فأنكحها نفسه فغضب 
مروان فكتب بذلك إلى معاوية فكتب معاوية: دعه وإياهاء ذكره ابن حزم في 

م2 (0( 

وعن ابن جرم نه نينا ل عطاءً عن امرأة نكحت بغير إذن ولأ وهم 
حاضرون فقال: هي مالكة نفسها إذا كان”"' بشْهَدَاءء فإنه جائز بغير إذن'7) 
إلى يذئلة) 


وعن شعبة عن مصعب قال: سألت موسى بن عبد الله عن تزويج 


.)١596557( مصنف ابن أبي شيبة (7/ /501) برقم‎ )١( 
.)١909601/( انظر: المصدر السابق (501//7) برقم‎ )6( 
. )3010/7( سنن الدارقطني (5/ 7517) برقم‎ )9( 

(5) مصنف ابن أبي شيبة ("/ لا45) برقم .)١5967(‏ 


(6) انظر: المحلى (77/9) . (0) في (ب): «وليها». 
(0) في (ب): «كانت». (6) في (1): «أمر). 


(9) انظر: المحلى (78/9). 
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المرأة نفسها بغير وليء» فقال: نعم يجوزء ذكره أبو داود وأبو بكر بن 
أبى انيه" از 4 ازنت]. 

ومن المعقول: أن خطاب الشرع قد توجه إليها بالبلوغ» ويثبت أهليتها 
لجميع التكاليف الشرعية؛ فكذا في بضعها على الوجه الشرعي» والبضع حقها 
دون الولي بدليل أن بدله'”'' دون الولي والبدل إنما يكون لمن ملك المبدل في 
الشرعء فصارت كالصبي إذا بلغ رشيدّاء فإنه لا سبيل للولي عليه في النكاح . 


قلت: هذا النقض لا شيء ؟ فإن المرتد لا يزوجه عيرهء وهم يقولون: 
يزوجها الولي . 


ولأن المرتد ليس له ملة» وهذا النكتة المعترض عليها معتمد عليها عندنا . 

والمسلك الثاني : أنها تملك التصرف في مالهاء ولا تجلكة اولياوها: 
فكذا في بضعها ]1/١91[‏ بل أولى؛ لأن الأبضاع ليست بأموال» بل هي ملحقة 
بهاء متقومة عند الدخولء إلا أنها لا تملك إباحة البضع؛ لأن الزنا محرّم 
بالنص» كالولي بالإجماع . 

والمسلك الثالث: أنها كاملة العقل شرعًا وعقلاء فلو كان فى عقلها 
قفي د ال الما اشرو فى يكقها البعدوييه لازي" تيرفع بالتبهاكه اقرع 
حينئذ أن لا يكون لغيرها عليها ولاية عملا بالأصل النافى لولاية الغير على 
لقي 3 األس انبرو لزي يكن لل اريني ضيه اند لقي سكم جاده ياد 
ينسب إلى القحخة وإظهار الرغبة في الرجال. 

والمسلك الرابع: أنها تملك الإقرار بالنكاح». فتملك الإنشاء؛ لأن 
القاعدة أنه لا يملك الإقرار إلا من ملك الإنشاءء هذا هو الأصلء» وما خرج 
عنه فهو على خلاف الأصل . 


)١(‏ مصنف ابن أ شيبة (5577/5) برقم .)١59159(‏ ولم أجده عند أي داود. 
(0) فى (ت): «بدله لها). (0) فى (أ). و(ب): «التى لا»! 


+ الغاية فى شرح الهداية 
قال أبو بكر بن العربي: «ترّل على هذا جميع الحنفية من حَؤران"'' 
وبيسان”'' إلى تركستان”"'» ثم رام نقضًا فقال: «تملك الإقرار بالرجعة» ولا 
تملك إنشاءها بالقول». 
قلت: ليس كما زعمء بل يملك الإقرار بها من ملك إنشاءهاء فإن أراد 
ذلك المراة فوى :لآ قيلات. الإفرار ميا الأ عصاييته:" إياهاه كذ الأشاء إن 
قبله الزوج» فبطل قوله في الجواب . 
ثم قالة: انين يمللة) الاشناع فلن امن وال عملت الاقراوة تومن قفن 
العكسء مع أنه ممنوعء. وأوردوا على ذلك المكاتبة؛ فإنها تملك اختيار 
1 2( 
الازواج» ولا تملك ابتداء النكاح) : 
جاتب عته الكرفيض ".انه ليجب على الفولن اتعانفياه :وكذا إذا 
وأوردوا أن المرأة لو أقرت بالنكاح في حالة العدة يصح.ء ولا تملك 
الإنشاء فى تلك الحالة. 
إنكناء؟ الرق:. 
وأجاب: بأن الحال لا يخلو إما أن تقر" بالنكاح في [11١/ب]‏ حالة'*) 


وجوب العدة أو قبل وجوبهاء فإن أقرت به في حال العدة لا يصحء لا إقرار 


)١(‏ حَوران: كورة واسعة من أعمال دمشق من جهة القبلة. ذات قرى كثيرة ومزارع. 
انظر : محجكم البلدان (3”7/9). 
5 ينان متية ديا ارون بالغور الشمالى» بين خوران وفلسطين. انظر: معجم البلدان 


57/10 0). 
(9) تركستان: اسم جامع لجميع بلاد الترك. انظر: معجم البلدان (5/ 57). 
(:) في (ت): «بتصديقها». (5) لم أقف عليه. 


(1) الكرميني: هو سيف الدين» عبد الرحيم بن أحمد بن إسماعيل الكرميني ‏ نسبة إلى 
كرمينية بلدة بين بخارى وسمرقند ‏ الإمام» توفي سنة 4511ه. انظر: الجواهر المضية 
.)2١10(‏ الوافى بالوفيات .)١97”7/١8(‏ طبقات الحفاظ .)5757/١(‏ 

0) في (ب): "يقر».. (0) في (ت): «حال». 


الأولياء والأكفاء و 6 
اسيل سس سس بببب ‏ سس سس ىلا7 | 


ولا إنشاء في تلك الحالة» وإن أقرت به قبل وجوب العدة فهي تملك إنشاءه 
قبل وجوبها كما تملك الإقرار به» ولأنا ننظر إلى الأحوال إلى نفس الإقرار 
والإنشاءء ولا ننظر إلى الأحوال العارضة. 

وأما الإقرار بالرق» فإن الآدمي له حالتان: حالة استقرار الحرية فيه. 
وحالة عدم استقرارها. ففي حالة استقرار الحرية فيه لا يملك إرقاق نفسه. 
ولا الإقرار به» وفي حالة عدم استقرار الحرية فيه يملك الإوقرار والإنشاء. فإن 
الحر الحربي لو جعل نفسه رقيقًا لإنسان ثم أسلم يبقى رقيقًا له هكذا ذكره 
.لين لكي 

وكان الشيخ الإمام أبو سهل إذا أورد''' عليه أسئلة من جنس واحد على 
مثال واحد يجيب عن واحدء ويقول: حرج عليه الباقي. 

المسلك الخامس: أن النكاح عقد على منافع بضعهاء فجاز أن ينفرد 
كالعقد على منافع نفسهاء وصار كالخلع. 

والمسلك السادس: أن مضار عقد النكاح ومنافعه عائدة إلى المرأة دون 
الولي؛ لأنها هي المحبوسة في منزل الزوج»ء وهي المستحقة للكسوة والنفقة» 
فوجب أن يكون التزام تلك المضار والمنافع لمن يختص بهاء وهو المرأة دون 
الولي» كولاية المال. 

والمسلك السابع : أن النبي مَكِةِ لما خطب أم سلمة «يّنَا اعتذرت بغيبة 
أولياتهاء فقال ككئْةِ:ْ «ليس أحد من أوليائك حاضر ولا غائب إلا يرضى) 
فقالت لابنها: يا عمر قم فزوّج رسول الله ". 

والنكاح إنما كان بعبارة أم سلمة؛ لأن عُمر كان صغيرًا جدَّاء قيل: 
كان عمره ثلاث سنين» ذكره مُحمّد بن سعد في الطبقات”*'» وأنه كان من 
باب المداعبة مع عمر. ولأن الشافعي لا يرى صحة النكاح بولاية الابن 


)١(‏ انظر: شرح الشعن الكو 0 اام 68 5 (ب): «ورد). 
69 أخرجه النسائي في الكبرى (07176). 
(8) .انان الظيقات الكيزى الأرن سل 091/0 


الغابة ف شرح الهدابة 
الالا 1111 هه شه 


وقد علل رسول الله يل صحة نكاحها برضا [57١/أ]‏ أولياتهاء فدل على 
أن المناط رضاهم دون مباشرتهم ودون إذنهم وإن نشترط نحن رضاهم» لكن 
يستدل به على عدم اشتراط مباشرتهم للعقد والاختصاص على خلاف الأصل . 


والجواب عن الأحاديث التى تعلقوا بها: 


وقال يحيى بن معين: لا يصح في هذا الباب إلا حديث عائشة هذا”" . 


وقال أبو الفرج ابن الجوزي: «هذا حديث صحيح ورجاله رجال 
الصحيح» '. وقد أخرجه أبو عبد الله الحاكم النيسابوري بن البّيع في 
المستدرك على الصحيحين لما وافق مذهب إمامه. 

قلت: هذا الحديف من رؤواية سليمان بن قوشى ين الأشدق».زيقال: 
الأشدق الفقيه الدمشقي. يكنى أبا أيوب. كناه يحيى بن بكيرء وقيل: أبا 
الربيع» مات سنة تسع عشرة ومائة» ذكر ذلك البخاري في تاريخه الكبير”*. 


وفى الكمال: قال عبد الملك بن جريح رالضاوى هيده 2 87 


وقال ابن عدي: "يروي أخاديت :يفره يبنا 4 لذ يرزيها عيذ 1 قال 
علي بن المديني : «هو مطعون 006 وقال النسائي : اافي حديثه شيء 2 
ليس بالقوي»”". وقال أبو حاتم ودُحيم ‏ اسمه عبد الرحمن بن إبراهيم -: 


.) "15/10 المجموع‎ 2)١587/9( انظر: الحاوي الكبير للماوردي (9/ 45).» البيان‎ )١( 

(0) انظر: تاريخ ابن معين رواية الدوري (377/6). 

(9) انظر: التحقيق لابن الجوزي (؟/ 5900). 

(5:) انظر: التاريخ الكبير (7”8/5). 

(5) انظر ترجمته فى: تهذيب الكمال .)97/١7(‏ 

() انظر ترجمته 7 الكامل فى ضعفاء الرجال .)56١7/5(‏ 

(0) انظر ترجمته في: تاريخ دمشق لابن عساكر (5؟/788). 

() انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (0/ 4705)» تهذيب التهذيب ,2)5١7/1(‏ 
الكواكب النيرات لابن الكيال .)559/١(‏ 


الأولياء والأكفاء [54])_ 
«في حديثه بعض الاضطراب"''. وذكره البخاري في الضعفاء والمتروكين”" . 

وقال ابن العربي في العارضة: «أصحها حديث أبي بُردة المذكور»" . 

قلت: قال يحيى بن معين: «لا يصح في هذا شيء إلا حديث سليمان». 
رواه عنه ابن عدي في الكامل فبطل تصحيحه'”'' . 

قال: قال كي «المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه)”*', 
من طريق سليمانء ولم يعملوا بهء ذكره ابن عدي في كاملهء ولم يذكر 
المخرج له هذا الحديث الذي ذكرنا. 

وكيا حي العرمدق هذا الجوفت؟ 1 ومين أحن تست له المحسس ؟! 
وسليمان [197/ب] بن موسى بين ابن جريج» وبين الزهري. وقال ابن جريج : 
سألت الزهري عن هذا الحديث فلم يعرفه"'» هكذا رواه عنه إسماعيل بن 
إبراهيم بن سهم بن مِقسَّمء يعرف بابن علية» نسب إلى أمه. 

قال في الكمال: روى له الجماعة»ء ولم يمسه أحد بشيء*"'» وقال 
ابن عدي في كتاب الجرح والتعديل بإسناده: قال الزهري: أخاف أن يكون قد 
وهم عليع؛*". قال الشاذكوني: حدثنا بشر بن المفضل عن ابن جريج أنه سأل 


5 
الزهري فلم يعرفه . 


.)7١/١( انظر: الضعفاء للبخاري‎ )0( .)١5١/5( انظر: الجرح والتعديل‎ )١( 

() انظر: عارضة الأحوذي .)١7/0(‏ 

(5) انظر: تاريخ ابن معين رواية الدوري (/ 777). وانظر: السئن الكبرى للبيهقي (// 
»ع معرفة السنن والأثار .)59/٠١(‏ 

(5) أخرجه الدارقطنى (776)» والبيهقى فى الكبرى .)817//١(‏ قال ابن حجر فى إتحاف 
المهرة 1107/10 ): (تمرد به عصامء 0 ابن الميازك» ووهم فيه. والصيوابةة عن 
ابن جريج» عن سليمان بن موسى مرسلاء عن النبي كل وأحسب عصامًا حدث به 
من حفظهء فاختلط عليه» فاشتبه بإسناد حديث: ابن جريج عن سليمان» عن 
الزهري؛ عن عروة» عن عائشة وهيناء عن النبي كَلِِ: «أيما امرأة نكحت بغير إذن 
وليها فنكاحها باطل» . ش 

() انظر: نصب الراية (7/ .)١8١‏ (0) انظر: تهذيب الكمال (”/ 77). 

(4) انظر: الكامل فى الضعفاء (5/ 556). 

(9) انظر: الكامل في الضعفاء (4/ 508). 


3 الغاية في شرح الهداية 
تالبعك الحى» تعب هذا العدية سن عتم اخ كان الرهرى لد 
قلت: وفيه أمران آخران». وهما: 
أن الزهري لا يشترط الولي» وعندنا إذا عمل الراوي بخلاف روايته لا 
والثاني: قال الزهري: عن عروة عن عائشة وإيناء والزهري ثقة مدلس» 

والمدلس متى قال: عن فلان» أو قال فلان» لا يكون حجة. 
قال ابن حزم في المحلى: «المدلس إذا لم يقل: حدثناء أو أخبرناء أو 

سمعته يقول» فهو غير مقطوع أنه مسند)"'" . 
وال العورق فى شترع 191 1] سيداب «المدنس [ذ قال عن 

فلان» لا يكون حجة)» ذكره فيه في عدة مواضع”''». وهو معلوم في علوم 

الحدية): 
وقال مجد الدين أبو الخطاب ابن دحية في العلم المشهور: المانع من 

العمل بالخبر ثلاثة: فسق الراوي وكثرة غفلته وإتيانه بالمناكير» أو يكون 

مجهول الحال» وإن عرف اسمه ونسبه. 
وقال ابن جريجح والبخاري وابن عدي: إن عنده مناكيره» ويروي 

المناكير. وقد اتفقوا أن رواية المناكير تمنع من قبول الرواية. 
قال'ايق عبت البر .قن التمهية: وى القات عن الزهري:ولم يذكروا 

إنكاره» منهم سليمان بن موسى والحجاج بن أرطأة» وعبد الله بن لهيعة 

قاضي ب 
قلت: هؤلاء الثلاثة ضعفاءء ]1/١97[‏ أما الحجاج بن أرطأة وعبد الله بن 

لهيعة» فأمرهما مكشوف. وقد ذكرنا من تكلم في سليمان بن موسى. ولا يليق 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(0 انظر: المجموع شرح المهذب (؟51/5١).‏ (2555/5). .)١177/0(‏ (15694/0). (// 
.)١19١/4( )49‏ 

(6) انظر: التمهيد .)050/١5(‏ 


الأولياء والأكفاء 551 
بأبي عمر أن يوثق الضعفاء مع [علمه بضعفهم]. ولا يجوز أن يعارض بهؤلاء 
إسماعيل ابن علية المجمع على عدالته وحفظه . 

ولا يعول على تحسين الترمذي حديثه بعد هذاء وقد حسن أحاديث 
مورضيوقة وأتناتيدك واهية» من ذلك: ما رواه في جامعه عن مسلم بن عمرو 
الحذاء عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن رسول الله كَكْةْ كبّر في العيدين 
في الأولى سبعًا قبل القراءة» وفي الآخرة خمسًا قبل القراءة» وقال: هذا 
اه لني فى .هذا ا ذا 

قال أبو الخطاب: «بل هو أقبح حديث في ذلك الكتاب؛ لأن كثيرًا هذا 
لا تحل الرواية عنه» وقال الشافعي : كثير.ركةءفن أركان الكذيه» .وضترت 
أحمد بن حنبل على حديثه في المسندء ولم يحدث به. وقال الإمام أبو زكريا 
يحيى بن معين: ليس بشيء. وقال النسائي: متروك. وقال أبو حاتم محمد بن 
حباق: اروف غة أبية غن كه نسحة موضوعة + لآ حل الوواية غنه* . 

قال: مع أن أحمد في مسنئده أحاديث لا يحل الاحتجاج بهاء وقد 
ضرب على هذا الحديث . 

والعجب من الحاكم استدراكه على البخاريء» أمَا علم ما قاله البخاري 
وعلي بن المديني والنسائي وغيرهم في سليمان بن موسى الراوي عن الزهري 
لهذا الحديث؟! وهل علم الحاكم أن البخاري تكلم في إنسان بالطعن» ثم 
خرّج حديثه في صحيحه حتى يستدرك عليه ذلك؟ ! 

وعن ابن عمر بن الخطاب وِهْيا أنه كه قال: «إذا نعس أحدكم في 
مجلسه يوم الجمعة فليتحول إلى غيره)» رواه أبو داود والترمذي تاها ليك 
[ب47١/ب]‏ عن مُحمِّد بن إسحاق*؛ صاحب المغازي؛ عن نافع» عن 


؛ وهو مذهب الشافعى 


.)675( في (ت): «في هذا الكتاب»! (0) الترمذي‎ )١( 

() انظر: الوجيز »)35١١/١(‏ المنهاج (ص١15١).»‏ مغني المحتاج /١(‏ 577). 

(5:) انظر: أداء ما وجب من بيان وضع الوضاعين في رجب »2١1329/١(‏ البدر المنير 
(0178/4. 

)0( زيادة في (ب) : «قال)»). 


50 وقال 


افن عمرء عن النبي [19/رب] علد وقال: حديث حسن صحيح 
١ :‏ 00 
الحاكم : هو صحيح على شرط مسلم : 
وأنكر البيهقي ذلك على شيخه الحاكم» وقال: الموقوف أصح"". وقال 
في السئن الكبير: ١لا‏ يثبت 0 
قال النووي: تصحيح الترمذي والحاكم غير مقبول؛ لأن مدار هذا 
كلوق الحمعوا فلن أن السدتيي تقال اعم ا لا يحتج 
بروايته. قال *: والحاكم متساهل فى التصحيح. معروف به عنتل ا 
شرط مسلمء لكن ذكره 52 صحبحه 56 المتابعات . 
وفي مسئد الشيخ أبي بكر البزار» عن زمعة عن هشام بن عروة عن 
عائشة وِْيْنَا أن رسول الله ول . . الحديث”" . 
ايد ويحيى والرااع: (هو 2 بدا وقال علي بن الجنيد: 
الع" عوقان همي عن ع 9077 ديه تسعتني لق التعدويف 7 ونال 
)١(‏ أبو داود »)١١5١(‏ والترمذي (0757)». والبيهقي (7/7*”) والحاكم .)578/١(‏ 
(0) انظر: مستدرك الحاكم .)578/١(‏ (6) انظر: معرفة السنن والآثار (5//ا٠5).‏ 
(5) انظر: السنن الكبرى للبيهقى (79/ 775) . 
(5) في (ب): العمن). (1) انظر: المجموع (055/5). 
60 انظر: مسند البزار )١١6/14(‏ برقم (09). 
(4) فى (ب): «والداري». 
(9) انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (575/7). 
(١0)انظر:‏ الضعفاء والمتروكون لين الجوزي ()). 


(١١)هو:‏ أبو حفص الفلاس (ت 554ه). انظر: التاريخ الكبير (5/ 2705» تاريخ بغداد 
.)١1575/١5(‏ 


(١١)انظر:‏ الكامل في ضعفاء الرجال (1917/5)»: الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي 
(/29). 


الأولياء والأكفاء 550]_ 
ابن حبان: «كان يهم ولا يعلم. ويخطىئى ولا يفهم. فغلب في حديثه 
الب 

ولم يذكره شرف الدين» وقد ذكر غيره من الأحاديث التي ليس لها 
صحة» ولا يقوم على رجلها . 

قال ابن عبد البر: «لم يقل: عن ابن جريج أنه سأل الزهري غير 
ف ا 

قلت: وهكذا قاله الترمذي أيضّاء وقد سأله بشر بن المفضل أيضًا كما 
ذكرنا. هكذا ذكره ابن عدي بالإسناد الذي قدمناه”" . 

ومن العجب أن الطرطوشي””*' ذكر في تعليقته أن حديث عائشة في 
صحيح مسلم. ورواه البخاري أيضّاء فقال مكان «وليها؛)ء «مولاها. 
وهو الولي. 

قلت: لا أصل لنقله عنهما . 

وقد ادعى الحاكم أنه على شرط مسلمء ولم يخرجه [95١/أ]‏ فلو كان 
فيه لم يستدركه عليه. وقال البخاري: «لا يصح في هذا الباب حديث» . 

كال امن العو فى العارضة: «وقد أعرض البخاري ومسلم عن 
د" 

وقال الحافظ أبو جعفر الطحاوي: «قد ثبت عن عائشة ما يخالف هذا 
الحديث؛ فإنها زوجت حفصة بنت عبد الرحمن المنذر بن الزبير وعبد الرحمن 
غائب بالشام. فلما قدم قال: أمثلي يصنع به هذا ويفتات عليه؟ فكلمت 


.)7797/95( انظر: الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي ( ©>©» تهذيب التهذيب‎ )١( 

() انظر: التمهيد .)6١0/١5(‏ 

(6) انظر: الكامل في ضعفاء الرجال .)١91/54(‏ 

(4؛) فى (ب): «الطرطوسى). 

)0( في العارضة: «وقد اعفراظيى البخاري ومسلم على هذين الحديثين» يعني قوله: «أيما 
امرأة لم ينكحها الولي» وقوله: «لا ينكح المرأة إلا مولاهاء فإن نكحت فنكاحها 
باطل». انظر: عارضة الأحوذي (0/؟١).‏ 
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عائشة وِكْيّنَا المنذرَ فقال المنذر: هذا بيد عبد الرحمن» فقال عبد الرحمن: ما 


كت أرد أمرًا قضيتيه” 9 فقررت حفقصة نه ” 0 


قال افلها رات عاقكنة :تدويكفها عاق ١‏ نيا" امعحال 2د أن 
[ب17١/أ]‏ تكون ات ذلك وقد علمت ما نسب إليها من رواية الور 

قال ابن حزم في المحلى: «هذا مشهور عنهاء وعارضه بأن عائشة 
أنكحت رجلا من بني أخيها جارية من بني أختها. تيربك من 3 سترًا حتى 
إذا لع يبق إلا النكاع آمرث وجلا فأتكح» ثم قالتث: ليسن إلى النساء 
التكاح»"'' . 

قال: فصح يقيئًا بهذا رجوعها عن العمل الأول» قال: كتب إليّ داود بن 
0 ا 

قلت: ما أجهله بالفقه وأصولهء وهل يقول أحد في العالم: إن كتاب 
ابن بابشاذ يفيد اليقين والعلم الضروري مع أنه لا يعرف صحة سند ول"3) 
يعرف من روى هذا لداود بن بابشاذء وخبر الواحد بالمشافهة لا يفيد يقيئًا فما 
ظنك بكتابه؟ ثم إن في طريقه أبا جعفر الطحاوي» والصحيح عنه خلاف هذاء 
فكيف يعارض الصحيح المشهور بما لا أصل له وفي بقية طرق حديث عائشة 


يزيل يخ ستان ون فروة الرهاوي 


.)8/5( في (أ) و(ب): «قضيته»» ولعل الصواب ما أثبتناه من شرح معاني الآثار‎ )١( 

(0) انظر: شرح معاني الآثار (8/7). () في (ب): «يكون يرى». 

(4) نص ما في شرح معاني الآثار: «وقد علمت أن رسول الله كك قال: «لا نكاح إلا 
بولي» فكبية يلك فيعاد ها روي عن الزهري في ذلك». انظر: شرح معاني الاثار 
(/8). 

(5) في النسخ: «بينهن»» ولعل الصواب ما أثبتناه من المحلى .)"١/9(‏ 

(5) انظر: المحلى .)73١7/9(‏ 

0) هو: أبو سليمان» داود بن بابشاذ بن داود بن سليمان بن إبراهيمء المصري» أخو 
أبي الفتح أحمد بن بابشاذ الواعظ الجوهري. حدث عن عبد الغني بن سعيد الأزدي 
الحافظ. فارسي الأصل» » قيل: كان يهوديًا : ثم أسلم وحسن إسلامهء انظر: تاريخ 
بغداد (8/ 755160). 

(6) انظر: المحلى (59/9). (9) في (ب): «فلا»). 


الأولياء والأكفاء ز75ا- 

قال أحمد وعلي''' والدارقطني: «هو ضعيف». وقال يحيى: «ليس 
بشيء». وقال النسائي والأزدي: [194١/ب]‏ «متروك الحديث7'' . 

و نوح بن دراج القاضي . قال يحيى: «١ليس‏ بثقة» ولا يدري ما 
الحديث». وقال النسائيى: «متروك الحديث*'. 

وفيها عبد الله بن حكيم أبو بكر الداهري الضبي يروي”' عن هشام بن 
عروة» قال يحيى وعلي وأحمد: اليس بشيء ولا يكتب حديثه)"'' . 

وعصبية الدارقطني معروفة» ولا يستحيي أن يروي عن محمد عن أبيه 
يزيد بن سنان مع علمه بضعفهما . 

وفي طريق حديثها السادس: أبو الْخَصيب» وهو مجهول كما ذكر. 
وعطاء بن عجلان الحنفي العطار: قال الترمذي: «ذاهب الحديث"”"' . 

وأبو مالك الْجَدِي" ضعفه مسلم كما ذكر. 

وأما حديث أبي موسى, فرواه أبو إسحاق السبيعي عن أبي بردة. 
فقطعه''' شعبة وسفيان الثوري. قال الحافظ أبو جعفر: وهما أحفظ وأثبت من 
جميع من رواه عن أبي إسحاق . 

وقول الترمذي: «وقد ذكر بعض أصحاب سفيان عن أبي موسىء ولا 
يصح"' 2.2 أولى من قول غيرهء وهو أخبر. 

ولا يلزم من عدالة عبد الرزاق وجعفر بن عون صحته؛ لاحتمال أن 
يكون هناك علة قد عرفها الترمذي» وحكم بعدم صحته وخفي على غير لا. 


.)١ 59:95 هو: ابن المديني. (9)' انظر:: تهذيب: الكيال‎ )١( 
في (أ) و(ت): «وفيها».‎ )0( 

(4:) انظر: الكامل في ضعفاء الرجال (599//8). 

١ه(‏ فى (ت): (روى). 

(3) انظر: الكامل في ضعفاء الرجال (1/0؟1)»: ميزان الاعتدال .)41١/5(‏ 

(0) انظر: سنن الترمذي» (2»)588/75 تهذيب الكمال (١5//ا9).‏ 

(0) في (ب): «الحنفي»! وانظر: الجرح والتعديل (5/ 2277377 تهذيب الكمال (557/55). 
(9) في (ت): «وقطعه». (١٠)انظر:‏ سنن الترمذي (9/ 3949). 
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مده 07 


سيما وقد قال يحيى بن معين: «لا يصح غير حديث عائشة ويا الذي يرويه 
ملبعان بن فوس 

ولأن أبا إسحاق السبيعي مدلسء» وقد قال: عن أبي بردة» فلا يكون 
حجةا على ينا تدم 

وأما حديث ابن عباسء ففيه عبد الله بن عثمان بن حُتَيو''' لا يحتج به 
قاله أبو الفرج"". 

ومؤمّل بن إسماعيل كثر خطؤه» مع أنه غريب موقوف. 

وفيه عدي بن الفضل». مجهول [ب57١/ب].‏ 

وفي طريقه الآخر: حجاج بن أرطأة أبو أرطأة النخعي: يروي عن عطاء 
وعمرو بن دينارء قال يحيى: «ضعيف»2*؟. وقال أبو حاتم: «يدلس””' عن 
الضعفاء»'' وقال الدارقطني: ١لا‏ يحتج به”"'. وقال أحمد بن يزيد في 
45 


الأحاديث: «ويروي عمن [15١/أ]‏ لم يلقهء لا يحتج به»”". وكان زائدة يأمر 


بترك حديثه. وكذا ابن المبارك ويحيى القطان وابن مهدي . 

وفيى حديث ابن عمر: ثابت بن زهيرء قال أبو حاتم: منكر الحديث. 
وفمحقة ابن على رزاين عبان" م.وقال أسو داوذة ومو هوقوت عملت 
ا 0 

وفى حديث ابن مسعود: بكر بن بكارء قال يحيى بن معين: ليس 


.)7757 /( انظر: تاريخ ابن معين رواية الدوري‎ )١( 
هو: أبو عثمانء عبد الله بن عثمان بن خثيم المكي» من القارة» سمع أبا الطفيل»‎ )0( 
وسعيد بن جبير» وغيرهما. وروى عنه حماد بن سلمة. صدوقء» من الخامسة. توفي‎ 
.)ه١757( سنة‎ 
. 0711 /١( تقريب التهذيب‎ »)١١١/0( الجرح والتعديل‎ »)١57/6( انظر: التاريخ الكبير‎ 
انظر: الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي (؟1777/7).‎ )9( 
في (ب): «مدلس».‎ )5( .)١50 /7( انظر: الجرح والتعديل‎ )5( 
.)١9١/١( انظر: الضعفاء والمتروكون‎ )0 .)١65/7( انظر: الجرح والتعديل‎ )( 
.)١907/7( انظر: المرجع السابق نفسه. (9) انظر: الجرح والتعديل‎ )4( 
في (ب): «عدي).‎ )١( 


الأولياء والأكفاء ” 4 


5 2010 1 1 5 و : 00خ 

و 2 .. 200 م هام 

وفى حديث ابي هريرة: جميل در العسن الجهضمي. ومسلم بن 
أبى بل 7 لا يعرفان. 

وعن أبي هريرة قال: «لا تزوّح المرأة نفسهاء والزانية هي التي تزوّج 
نفسها بغير إذن وليّها””*'. وعنه قال: «كان يقال”': الزانية التي تُنكح 
2 00 ذكره 5 حزه'” 


وابن معين 
د جابر: فتن ارين أبو مُحمّد الحمصي. وكان ندلساة 
قال أبو مشهن:: أحاديث يقية غير انقية + فكن متها على 'ثفية" 7" .. ترز خرن 


)2 
قوم 00 متروكين لا يحتج ْ 


وفي حديث علي ذَليبْه: أصبغ بن نباتة أبو القاسم الحنظلي» ليس بثقة. 
ولا يساوي شبكاء قاله اتن م وقال النسائي : منتررواك الخديت ا 


.)3١9/5( انظر: تاريخ ابن معين رواية الدوري‎ )١( 

() فى (ب): «حميد)! وانظر: الكامل فى ضعفاء الرجال (579/7)ء تهذيب التهذيب 
(11/9). ْ 

(9) هو: مسلم بن أبي مسلم الخياط المكي» روى عن ابن عمرء وأبي هريرة وكيا 
وروى عنه ابن أبي ذئب» وابن عيينة. توفي سنة (110ه). ثقة ربما أخطأ. انظر: 
التاريخ الكبير (7/ »)56١‏ الجرح والتعديل .»)١95/8(‏ لسان الميزان (0777/5). 

)1 سين لحتر مس (5) في (ب): «يقول». 

(9) زيادة في (ب): «بغير إذن وليها) . (0) سبق تخريجه. 

(8) انظر: المحلى (0/9)- ونصه: «لآ تدكيم المرأة نفسهاء فإن الزائية تنكم نفسها»: 

(9) انظر: الضعفاء والمتروكون للدارقطني (9/ 175). 

(١٠)انظر:‏ تاريخ ابن معين رواية الدوري .)57/١(‏ 

(١١)انظر:‏ التاريخ الكبير (؟/ »)١6١‏ المجروحين »203006١/١(‏ الكامل في ضعفاء الرجال 
(؟/569). 

(١١)فى‏ (أ) و(ت): «به). 

)ا انطو» تارمت ابن "معي بوؤانة«الدوزي (8/16: 

(5١)انظر:‏ الضعفاء والمتروكون للنسائي »)75١7/١(‏ تهذيب التهذيب .)777:/١1(‏ 
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وقال ابن عدي : فو به ع3 

وقبله عمر بن صبح التميمي أبو نعيم. قال: أنا الذي وضعت خطبة 
النبي ج11 وكان يضع الحديث. ولم يتكلم عليهما. 

وفى حديث ابن أبى أمامة واسمه أسعد بن سهل بن خنيف - ولد فى 
حياة النبي 136 -: عمر بن صهبان الأسلمي المدني : قال يحيى . لا يساوي 
000 5 : اد 5. د : 0 
فلسا 1 وقال الرازي والنسائي والازدي والدارقطني : تروك منزول 1 

و 1592 يوم ٠ه‏ : 
فى الجملة قد ضعف البخاري هذه الأحاذيث: 


يات لني ل أمه _: ثلاثة أحاديث لم تثبت عن رسول الله عَكلِيهِ: أحدها: «(لا 
نكاح إلا بولى». وثانيها : (من مس ذكره فليتوضاً)"''. وثالثها : «ما أسكر كثيره 
نقليله حرام»””. رواه عنهما خرن عول الفرائضي. وشمس الذيخ سبط 


(0) انظر: الكامل في ضعفاء الرجال .)٠١7/5(‏ 

(0) انظر: الكامل في ضعفاء الرجال (517/5): تهذيب الكمال :»)598/5١(‏ تهذيب 
و" 

(9) انظر: تاريخ ابن معين رواية الدوري ("/ 555). 

(5:) انظر: الضعفاء والمتروكون للنسائي /١(‏ ”87)» الجرح والتعديل »)١١7/7(‏ تهذيب 
التهذيب (/7/ 5515). 

(5) فى (]): «(يقبل»! 

000 احنيده أبو داود »)١8١(‏ والترمذي (87)» وقال: «حديث حسن صحيح»» والنسائي 
في الكبرى ,»)١59(‏ وابن ماجه (41/4). من حديث بسرة '#هينا. قال البخاري: هو 
أصح شيء في هذا الباب» انظر: التحقيق في مسائل الخلاف (١//ا/9١).‏ 

(0) أخرجه أبو داود (7547). والترمذي )١1856(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب» 
وابن ماجه (5591). قال الزيلعي في نصب الراية :)7١١/5(‏ «روي من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» ومن حديث جابر» ومن حديث سعد بن 
0 وقاص» ومن حديث علي» ومن حديث عائشة» ومن حديث ابن عمرء ومن 
حديث خوات بن جبير» ومن حديث زيد بن ثابت». وقال ابن حجر في التلخيص - 


ام 


الأولياء والأكفاء 2 
2 22ت ا 


فإن قيل: قال الطرطوشي في تعليقته: «وروى مكان الزهري عن عروة 
عن عائشة:''' هشام وأبو الغصن والأعرج»» قال: «وروى مكان ابن علية 
ثلاثون نفسًا: سفيان ويحيى بن سعيد وابن المبارك» [ب58١/1].‏ وروى مكان 
سليمان خمسة عشر نفسًا: ابن أبي ذئب ومحمّد بن إسحاق. 


قلت: قد ذكرت الذي روى عن هشام عن عروة عن عائشة ينا وهو 
زمعة» وذكرت من ضعفه وما عداه ليس له سند فلا يكون حجة لو كان كما 
ذكره. وقد نسب إلى البخاري ومسلم ما لم يقولاه. 

ني افعو 2.2 5 : 5 1 و١‏ (5) : 


.هه الم جم 


لي 

قلت: وقد قال هو وابن حنبل: الحجاج بن أرطأة سيد شباب أهل 
الغراق”" دولا يدل ذلك على :توت سد هما عل يدل فى فضيلهيما :وقد 
دكت الطعن في حجاج بن أرطأة. 

وقال يحيى بن أكثم قاضي القضاة”*“: سألت الزهري عن هذا فقال: هو 
صحيح يرويه سليمان بن موسى . 

قلت: لا يحتح بيحبى بن اكتية قال الأزدي : يتكلمون فيه» ويروي عن 
الثقات عجائبء ذكره ابن الجوزي في المتروكين””'. 


-د الحبير :)5١١/5(‏ «حسنه الترمذي ورجاله ثقات». 

)١(‏ زيادة فى (ب): «عن)2. 

50 انطو الققات لآ سان (5 :081 الكامل وى سعناء الريعال 8 0010416 هلادب 
الكمال .)460/١7(‏ 

(6) انظر: الثقات لابن حبان ,»2538٠١/5(‏ الكامل في ضعفاء الرجال (0754/75)» تهذيب 
الكمال (5/ ؟67١).‏ 

(5:) هو: أبو مُحمّدء يحبى بن أكثم المروزي القاضيء» يروي عن ابن عبينة وابن المبارك 
وغيرهماء وعنه البخاري والرازي وغيرهماء كان عالمًا بالفقه بصيرًا بالأحكام. توفي 
سنة (757ه). انظر: أخبار القضاة »)١11١/17(‏ الثقات لابن حبان (3515/4)» تاريخ 
بغداد .)١96 /١5(‏ 

(0) انظر: الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي .)١19١/5(‏ 


20 الغاية فى شرح الهداية 
م 2 ي مسح 


والجواب عن مدركهم الأول: أن سكوتها إذن منها بجعل الشارع ذلك 
إذنا منهاء فلم ينفذ إلا بإذنها كوكيلها . 

وعن الثاني وهو قولهم: «يجب عليه الإنكاح عند طلبها» . 

قلنا: هذا ممنوع؛ بل هي تأذن لمن يزوجها أو تباشره بنفسهاء وليس 
العضل”" بالتفسير الذي ذكروه» بل ذلك راجع إلى المطلّقين؛ لأن جواب 
الشرط يجب أن يرجع إلى ]1/1١47[‏ من خوطب بالشرع” وهم المطلّقون في 
قوله تعالى: «إوَإدًا طَلْقَم " اليْسَآه مَلعْنَ أَجَلَهِنَ قلا تَصَنُوهُنَ» [البقرة: 187], 
والأولياء لم يجر لهم ذكرء ويلزم من صرف الجزاء عن الشرط محذوران: 

أحدهما: إخلاء الشرط عن الجزاء. 

والثاني: عدم الالتآم”*' بعود الضمير إلى غير الأولين. 

والعضل من الأزواج يقع من وجوه: 

أحدها : ما تقدم. 

ثانيها: أن يجلس المطلّق في المشاهد والمحافل والمجامع فيصفها 
بالقحة وقلة الحياء والدين». واتباع الرجال 4 :وضوة العشرة» وعيرها 1 
يزهد الناسن فيه : 

وثالثها: حبسها ومنعها من الخروج من مئزله والتضييق عليها؛ لأن 
العضل هو الضيق على ما تقدم . 

وعن الثالث. وهو قولهم: «قام بها صفة نقص. سلب عنها أهلية الإمامة 
العامة والخاصة والشهادة فيما يندرئ بالشبهات ووجوب الجمعة واستحباب 
االجماغات'"'" فضبارت #الرقيق .وقيوت العتطير :فى التبهادة) > أن هذا قياس 
شبه باطل» ويلزم من ذلك إلحاقها بالجمادات بمنعها''' من حقها الثابت لها 


)١(‏ في (ت): «العقد). 0) فى (أ]) و(ت): «بالشرط). 
فر في (1): «قلتماء والصواب ما اثقناة. و62 في (ب): (الإلمام»! 
(5) في (ت): «مماا. (؟) فى (ب): «الجماعة». 


68 في (ب): ( جميعها) . 


الأولياء والأكفاء 22 
141 لك 


بالنصوص على ما ذكرناء والنكاح ليس من الحدودء ولا مما يندرئ 
القبيانعهم وإنها تقطثت: الحمدة والسما غات عنيا للمددة. 

والوالهدم يبظ جاللاقر كدلو عفه الولانةو ولا بوصيق» تعيية 
بالنتقص. ولو سلم لهم دعوى [ب58١/ب]‏ النقص لا يوجب ذلك نقل الولاية 
إلى غيرها لأجل النقص؛ إذ لو منع النقص من ذلك لما جاز لأحد من 
أصحاب رسول الله كه تزويج موليته لأجل النقص بالنسبة إلى النبي كله 
وتصرفهم ناقص في أمر النكاح بالنسبة إلى تصرفه يكل في النكاح و #2الَ أو 
ِاَلْمَؤْمِنينَ سن سيم 4 [الأخزات: +3].. وهذا لا يقول ابه أحد. 

وتشطير الشهادة لمكان الضلال والنسيان؛ لآن المراد به حقيقة /١97[‏ س] 
النقص في عقلهن» ولعل كثيرًا من النساء أعقل من كثير من الرجال» ولم 
يعتبر الشرع نقص عقولهن حتى أوجب عليهن ما يندرئ بالشبهات كالحدود 
ونحوها . 

ولأن قلنا بالخلل في عقلهن فإذا باشرن عقود الأنكحة بأنفسهن ورآها 
الأولياء مصلحة ينبغي لهم أن يجيزوها كالمراهق إذا باع واشترى ورآه الولي 
مصلحة أجازه» وهو لازم على قول مالك وابن حنبل ولم يقولا به. 

وعن الرابع. وهو قولهم: «إن ملك النكاح جل حَطْره وعَظم قدره 
لاختصاصه بما لا يستباح بالإباحة» وهو سبب بقاء النسل» والأنوثة محل 
العجز. ونقص العقلء وفرط الشهوة» وقلة معرفة الحظ والمصلحةء فلحظ 
الشرع هذا المعنى» وجعل الولاية فيه إلى الرجال». 

قلنا'': هذا كله خطبة"'' وتهويل بما لا طائل تحتهء وذلك كله ممنوع. 
وهو باطل بالصبي البالغ الذي لم يجرب الأمورء فإنه يزوج" '' عندهم عمته 
التي كرك ا قود ومارست الرجال» وقد تزوجت مائة مرة» وعرفت المصالح 
من المفاسد. 


)١(‏ في (ب): «قلت». (0) في (ب): «(خبطة»). 
(6) في (ب): «تزوج). 


.م الغاية في شرح الهداية 


وعن الخامس. وهو قولهم: (إن الولاية تبقى عليها بعد بلوغها في قبض 
صداقهاء وفي الضم والإسكان). 

قلنا: قبض صداقها ممنوعء لا يقبضه الأب مع نهيهاء والضم والإسكان 
لخوف الفتنة عليها . 

وعن السادس. وهو قولهم: (إن المرأة قاصرة في''' البضعء ولهذا لا 
تسافر وحدهاء فوجب أن تمنع منه مخافة وضعه في غير محلهء وهو غير 
الكفوٌ). 

قلنا: يبطل قولكم بسفر الحج؛ فإنها تسافر من غير محرم ولا زوج عند 
مالك والشافعي”'“*. ولو وضعت في غير كفؤ يفسخه الولي عندنا إذا شاء. 

وكالولي عند الشافعي إذا زوجها من غير كفو إلا أنه لا ينفذ عنده. 

وأجاب أبو بكر ابن العربي عن إضافة النكاح [197١/أ]‏ إليهن في 
الآناك"'" با نارذلاق بدن الول 7 

وهو فاسد من وجهين : 

أحدهما: أن إذن الولي غير مذكور في الآيات فلا يزاد”*' في الكتاب 
العزيز . 

والوجه الثاني: أنهم لا يقولون به» فكيف يقدرون للتصحيح''' ما يبطله 

وفرقوا بين المال والبضعء فقالوا: المرأة مجبولة على الشح والضبط في 
المالء ولا" اعتراض عليها في المال؛ لأنه خالص حقهاء بخلاف البضع . 

قلنا: ولا اعتراض عليها في البضع عندنا [ب5:5١/أ]ء‏ ولا يثبت في 


() فى (ت) زيادة: «حق). 

(6): انطو تقضين المسالةاق 1 نذانة السعفيد (4:/0 فى :514 انظ + الفتصرة اإندا 
0 0( 

(9) فى (بس): «الإناث)» . 

)1 انطو طارطئة الكحوفى :ةلاقن )ا (9) افق ان )ا لا الإناظ د ول يرال 

(7) في (ب): «التصحيح). 0) في (ب): «فلا». 


الأولياء والأكفاء الك 
الشرع منعهاء وإنما الاعتراض عليها إذا زوجت نفسها من غير كفؤ للحوق”"' 
العار والشين بالولي حتى لو رضي وتركه لزم النكاح . 

وقولهم: «ولهذا الاعتراض عليها في المال». 

ممنوع؛ لأنهم يحجرون عليها في مالهاء ولا ينفذون تصرفها إذا كانت 
مبذرة» ونظرها وضبطها وشحها في النكاح أتم”''؛ لأنه وظيفة العمرء ومكان 
التوالد والتناسل» وهو مقصود لا محالة» والأموال وسائل» ولهذا لا يقع 
التكاح بغتة» بل يتقدمه خطبة”" ومراسلة ومقدمات قبل العقد عادة» فلا”) يقع 
الانخداع فيه بخلاف التصرف في المال؛ فإنه يقع بغتة من غير سابقة مقدمة, 
فإذا صح منها ما لا يتقدمه تَرَوٌ ونظرٌ دل على استكمال”*! عقلهاء فما''' تقدمه 
النظر والتروي أولى بالصحة. 

وسَلْبُ عبارتِها في المباشرة لعقد نكاحها ومنع تفويضها أمرها إلى غير 
الولي دعوى بغير دليل» وتحكم بغير مستنل؛ فإن الآ خاذيك الا تان التي 
قدمناها'"' كلها تدل على اعتبار صحة عبارتهاء وصحة تفويض أمرها في 
ذلك» وليس فيما ذكروه سلب ولايتها. ولا سلب عبارتهاء بل يدل على صحة 
مباشرتها إذا حضر الولي والعشيرة ورضوا بمباشرتها. 

وقولهم: «علة سلب ولايتها الأنوثة» وهي دائمة». 

وهذا أصل عندهم.ء لكن لا يشهد له كتاب ولا سنة ثابتة. ثم ادعوا 
المضايقة علينا [907١/ب]‏ وقالوا: إذا كان لها أخت شقيقة وابن أخ لأب فإن 
المباشر لعقدها ابن الأخ مع نزوله عن الأخت. 

قالوا: وهذا ظاهر جدًا في تأثير الأنوثة في المنع . 

قلت: هذا باطل» وبيانه أنه لا يخلو إما أن تكون صغيرة أو كبيرة. ففي 
الأول: لا يزوجها أحد عندكم» وإن ألزمتمونا قلنا: المنع بعد العصبة للنص . 


6 في (ب) : «لخوف). (١‏ في (ب): الإثم) . 
(*) في (ب): (خطبته) . (:) في (ب): «ولا). 
(5) في (ب): (إشكال». (5) في (ت): «فيما». 


(0) فى (س): «قد بناها). 


ابا جبيسم 


قل كانت بالغة فلا يزوجها واحد منهما عندناء فلا إلزام. 

وقالوا: المكاتبة تملك التصرف في المال دون التكاح . 

50 )١( 000 0 

قلنا : لا نسلم. بل تملك تزويج أمها"' وبيعها فلا فرق. 

والمكاقين لا تيك الما كان من نايدا لاكساب الموضا الى شرده 
بواسطة أداء بدل الكتابة» ولهذا لا يملك التبرع بالمال» ولا إعتاق عبد" 
على مال». وإن رضي المكاتب» بخلاف المرأة. 

وقالوا: يتعلق بالبضع حق الولي. بدليل الاعتراض عليها في حق غير 
الكفء . 

قلنا: بفرض”"' المسألة في الكفؤء ولا حق”*' له فيه» والاعتراض لم 
يكن لأجل حقهم.ء بل للتعدي بلحوق العار والتعيير» ولو كان له حق لما 
يفسد [ب49١/ب]‏ النكاح» كما لو باع عبدًا مشتركاء ألا ترى أن من أعتق 


عبدًا ملق كاد أى أغق تفيية تنه مسحي عليه حوان: تصييه تررك وإن كان 
ذلك خالص حفه؟ لتعدي الضرر. فكذا فى غير الكفءء. فلم يكن إلزامهم 


- 


محم ا 
وفي المغنيى: (إن لم يوجد للمرأة ولي ولا ذو سلطان فعن أحمد أنه 
يزوجها رجل عدل بإذنها»””'. 
وما روي عن رسول الله كك أنه قال: «لا تنكحوا النساء إلا الأكفاءء ولا 
يزوجهن إلا الأولياء)”'' . قال أبو عمر بن عبد البر: هذا ضعيف,. لا أصل 


)١(‏ في (ت): «أمتها». )٠(‏ في (ب): «عنله». 

(0) في (ب): (إن) فرض . 

(:) فى (ت): «ولا تعلق» بدل: «ولا حق)». 

() انظر: المغني (9/ 0757» الشرح الكبير (70/ 10/7). 

(5) أخرجه الدارقطني .)7”70١(‏ والطبراني في الأوسط )51/١(‏ برقم (”07)» والبيهقي /١(‏ 
56» وقال: «فهذا حديث ضعيف» وقال أيضًا: «قال على كُأَنْةُ: مبشر بن عبيدٍ 
متروك الحديث أحاديثه لا يتابع عليهاء قال الإمام اخيل الك وقد رواه بقية» عن 
مبشرء عن الحجاجء» عن أبي الزبير» عن جابر وهو ضعيف لا تقوم بمثله الحجة» 
وقبل عن بقية مثل الأول». 
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2 
> 
رف 

امسا 


١ 
له ولا يحتج به"''.‎ 


وفي البدائع : قالت: اهرأة للقاضى : ليش لى ولي واؤيك أن أتزوج. 
فالقاضي يأذن لها فيهء كالولي يأذن لها فيه”'". 

وحكى إمام الحرمين ]/١98[‏ في النهاية عن العراقيين قولَا أن القضاء 
بصحة مباشرة المرأة لعقد النكاح ينقض”" لوقوعه على مخالفة النص الذي لا 
0 

قلت: هذا قول لا حاصل تحته»؛ ولا أصل له. 

وقوله: «على مخالفة النص الذي لا يقبل التأويل»؟» تعصب محضء وقد 
ذكرنا أنه لا شيء فيه يعول عليه حتى يكون نضّاء أو نضًا لا يقبل التأويل. 
ومن له معرفة لا يقول هذا الكلام» وهي”' قول أبي هريرة وليس قوله حجة 
عندهم» وإجماع المسلمين أن تزويجها نفسها بغير إذن وليها ليس بزنى”"". 
والوطء فيه غير مذكور في الحديث,» ولو وطئ فيه فهو أيضًا ليس بزنى بلا 
خلاف يعتد به حتى وجب فيه المهر بما رووا من حديث عائشة ونا الذي 
رووه وإن لم يصح: «ولها المهر بما استحل من فرجها"”"'. ولو كان زنى 
واستحله كفرء ويجب عليها العدة» ويثبت به النسب. 

والأحاديث التي ذكروها مع عدم صحتها تقتضي صحة تزويجها نفسها 
بإذن وليها ولم يعملوا بها. 

وقال الغزالي في البسيط: «خالف أبو حنيفة نه قوله كَكةِ: «لا نكاح 
إلا بولي مرشد وشاهدي عدل» من أربعة أوجه: 

أحدها: «أنه ترك الولي وترك المرشد وهو الرشيد» وترك شاهدي 


0 

07317١ /9( (؟) انظر: بدائع الصنائع‎ .)١56 /١9( انظر: التمهيد‎ )١( 
.)57/١75( في (ب): «مفض). (5:) انظر: نهاية المطلب‎ )9( 
في (1). و(ب): «ومن»! (10) في (ب): «مولى»2.‎ )5( 


(/)حقق لسري (8) انظر: البسيط للغزالي (ل54١/]).‏ 
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قلت: قد بينا أن هذا الحديث ضعيف لا يجوز الاحتجاج به. وهم قد 
خالفوه كما خالفه غيرهم من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنهم لم يشترطوا الرشد في الولي؛ إذ"'' الرشد بالعدالة عندهمء 
والعدالة ليست بشرط في الولي على المذهب عندهم . 

وثانيها : مخالفتهم في عدالة الشاهدين التي هي فى حديثهم؛ فإنه ينعقد 
عندهم ال 

وثالثها: أن الحديث يدل على صحة النكاح عند وجود ولي مرشد 
وشاهدي عدل إذا باشرت [18١/ب]‏ العقد بحضورهم ورضاهم به» لتحقق 
الوليى المرشد والشاهدين العدلين» ولا يقولون به [ب١5١/1].‏ 
31 شين ملق بوقانن مكلية. هاو عنيت ]ذا معطب ” 

وفي المغنيى: «حقيقة ال ا ل بل ينعقد بالمستورين عند 
الحنابلة؛ لأن الأنكحة تقع في القرى والبادية وبين العوام ممن لا يعرف حقيقة 
العدالة» فإن ظهر فاسقًا ا ذلك في العقدء هو الصحيح”*'. وفي عدالة 
الولي””' روايتان عن أحمدء وظاهر كلام الخرقي أن العدالة ليست شرطًا وهو 
قول مالك» وأحد قولي الشافعي''. وفي الفاسقّين روايتان عن أحمد'" . 

وقال ابن قدامة في المغني في مباشرة المرأة نكاحها بغير إذن الوليى: «هذا 


)١(‏ في (ب): «على أن». (0) في (ت): «المستورين». 
(5) ابيع سني للمتوكا ١‏ الللثى ترقيلةة: 
ابذا حنتيينك نانيديا عن فينينا فإذا انتهت عنهة فأنت حكيم 
فهناك تقبل إن وعظت ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم 
كما ينسب أيضًا لأحد شعراء الزهد فى العصر الأموي ويدعى سابق البربري. انظر: 
حمورة :| لأنشال :171 )ها المسعظر ف 11١‏ 
(5:) انظر: المغنى (7597/9). 
(60») فى (ب): «الوالى» . 
090 انظر : بداية المت (0/ 94655. 46060)., الذخيرة للقرافى »)757١7/5(‏ روضة الطالبين 
.»)5٠١ /05(‏ المغنى (37/8/9). ْ 
0) انظر: المغني (059/9» الكافي (780/4). 


الأولياء والأكفاء كد 
1:55 و 1 


عقد لا تثبت"'' فيه أحكامه من الطلاق والخلع واللعان والتوارث وغيرهاء فلم 
ينعقل كنكاح ال قلت: تشت 2*7 فيه جميع هذه الأحكام عند مجيزرىي 


هذا العقدء وتَقْلَه غلط» وإنما ذلك في نكاح المتعة بالإجماع . 

قوله: (ولا يجوز للولي إجبار البكر البالغة على النكاح). يريد به أنه لا 
يزوجها بغير رضاهاء فإن فعل ذلك فالنكاح موقوف على إجازتها عندناء وإن 
ردته بطل» وإن سكتت عند استئذان وليها لها فهو إذن منها. وهو قول 
الأوزاعي والشعبي وطاوس - ذكر ذلك أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه” . 
والحسن بن حي وأبي عبيد والظاهرية والثوري وأبي ثور وإحدى"'' الروايتين 
عو نايف من .اتا زه انم "المدر. 

وقال: ثبت أن رسول الله يٍ قال: ١لا‏ تنكح الثيب حتى تستأمرء ولا 
تدكح البكر حتى تستأذن» قالوا: وكيف إذنها يا رسول الله؟ قال: «أن ]1/١14[‏ 
تسكت»”"'2 وهو في صحيح مسلو”*". وقال ابن قدامة: متفق عليه"'. 

قال: لأن رسول الله يٍ قال قولَا عامًا: «لا تنكح البكر حتى تستأذن». 
وكل من عَقّد على خلاف ما شرع رسول الله كه فهو باطل؛ لأنه الحجة على 
الخلق» نولنين: لاحن أن فاو سين ال-2 ]لذ ريني متنا 

فلما ثبت أن أبا بكر الصَّدَّيق ييه زوّج عائشة وِقْيّنا من النبي كله وهي 
7 بن لا أمر لها في نفسها كان ذلك و ا 


)١(‏ في (ب): «يثبت»). (0) فى (ت): «المتعة»). 

085 انط المع لاسر (4) فى (ب): "يثبت». 

(8) (انظر ا موضفقه :ابن أب طيية (9/قبه )ا برقي (عيده 9 )ع وه /مة 8 

() فى (ب) و(ت): «وأحدا. 

0) انظر: الإشراف (1/0)» المغى (46/5). الكافى لايخ قذامة (984/4). المحلى 
(38/9). ْ ْ 

(8) أخرجه البخاري (0177)» ومسلم )٠١*5/5(‏ برقم .)١519(‏ 

(9) انظر: المغنى (508/9). 
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.)5١8/9( المغني‎ :رظنا)١١(‎ 


0 الغاية في شرح الهداية 


وقال علد : «البكر يستأمرها أبوها». ذكره فى المحفئ ل و 
وقال: رواه مسلم تيرد وأبو داود والياق *. 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككلةِ: «لا تنكح" الأيم حتى 
تبات **؟ ولأ انكر مفقق ‏ تسقأذ8» قالوا ".وول اله :وفيت إذنيا ؟ فال 
(اأن تسكت». رواه الجماعة""؟. والمراد بالخبر النهي» وهو أبلغ . 

وعن عائشة وِكْينَا: قلت: إن البكر تستأمر فتستحى قال: (إذنُها صماتها». 
ميق عليه" > ةهارك ]: 

وعن ابن عباس أن جارية بكرًا أتت رسول الله كَكِةِ فذكرت أن أباها 
زوجها وهي كارهة. فخيرها رسول الله ككلِيةِ رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه 
والذارق 3 

وقال ابن العربي : «روى شعبة والجماعة عن مالك: «والبكر تستأمر). 
وشنعة عا ا 


٠ 


وقال أبو سليمان: «الأمر لا يكون إلا بالنطق» وهذا حكم الثيب. 
والاستئذان طلب الإذن» ويحصل بالسكوت)9؟. 


رام به الفرق بين الثيب والبكرء وهو باطل بقوله كَكة الثابت: «البكر 
تستأمر»”' '. أي : يطلب أمرهاء كما ذكرء ولا يشترط فيه النطق . 


() انظر: المنتقى (ص27559. .)507١‏ 

(0) أخرجه مسلم )٠١77/5(‏ برقم »)١5751١(‏ وأحمد (ا189١)»‏ وأبو داود ,))5١٠١(‏ 
والنسائي في الكبرى (05005). 

(0) في (ب): «تنكحوا». (:) فى (ب): «تستأمرها». 

(6) أخرجه البخازى (945)ه ,وسيتى 1١80/80‏ ) يرقم (14 414 وأين دوه (042): 
والترمذي »)١١١(‏ والنسائى (77”770). وابن ماجه 2)١81/1١(‏ وأحمد .)45١5(‏ 

(3) أخرجه البخاري (1911): ومسلم )1١1//9(‏ برقم (1470). 

(0) سبق تخريجه. 

(4) الحديث ذكره ابن المظفر في غرائب مالك 2»)١7/١(‏ وانظر: عارضة الأحوذي 
.)5١/60(‏ 

(9) انظر: المحلى (359/9). )٠١(‏ سبق تخريجه. 


الأولاء و الأكفاء 
ع لظ ا ا ا ا ا 1 1 


وقالت الأئمة الثلاثة: استئذان البكر البالغ مستحبء وللأب”2 والجد 
إكراهها على التكاح وتزويجها بغير إذنها” '". 

وغنن الحسق الضيرى: «الآأث تير التب [55ات] أي 

رقن إنراهي + «إن كانت المراة فى عبال مها الم يستا ميقا" ".وان 
كانت فى عبال: غيرة: ماهر , 

وقال عطاء: «كان رسول الله يَلِ إذا خطب أحد من بئناته جلس إلى 
جنب خذرها فقال: (إن فلانا يخطب فلانة»» فإن سكتت زوّجهاء وإن طعنت 
بيدها لم يزوجها"''. وهو المشرّع”"'» ولو كان له إكراهها على النكاح لم 
نعل ذلك اا لل 0 

وكان عثمان بن عفان إذا أراد أن يزوج أحذا من بناته قعد إلى خِدّرها 
فقال3 إنافلانا يذكرك» :والمراد فيهما البكر» ذكره” أبو بكر بن أب اتنيية”: 

ثم اتفقوا على أن غير الأب والجد لا يجبر البكر البالغ على النكاح. 
واختلفوا في الجد: 

فقال مالك وابن حنبل: «لا يجيبرها». 


)١(‏ فى (ب): «والآب». 

50 لطر منناية المعفيد 1187 6ن اللضيرة اللوراقق ارما لحاوس اكد :وا 
اق المي 1 م1 ٠ ١‏ 

(6) انظر: المغنى (55077/9)» الشرح الكبير .)١717/5٠0(‏ 

(4:) فى (ب): «أمها تستأمرها»). 

(5) انظر: المغني (505/5)» الشرح الكبير .)1717/7١(‏ 

(5) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (/ 409), ومسند أحمد (2)7/8/57 مجمع الزوائد (77//5) . 

© © في (ب): (المشروع». 

(6) قال الموفق ابن قدامة في المغني (94/ :)5٠05‏ «ولو استأذن البكر البالغة والدذهاء كان 
حسناء لا نعلم فيه خلافًا في استحباب استتئذانهاء فإن النبي كلِ قد أمر به» ونهى 
عن النكاح بدونه» وأقل أحوال ذلك الاستحباب» ولآن فيه تطييبَ قلبهاء وخروجًا 
من الخلاف»). 

(9) مصنف ابن أبي شيبة (7/ 559) برقم »)١1591/9(‏ وانظر: مجمع الزوائد (5/ 71/1 07728 . 


واقا له لقا فحن اا 


تعلقوا في ذلك: بمفهوم قوله كَكِ: «الثيب أحق بنفسها من وليها»”''. 
فقالوا: هذا يدل على أن البكر بخلافهاء فيحمل استتذانها واستئمارها على 
الأبسياي 7 

والجواب: أن صيغ الخبر في النفي يدل على النهي». وهو يدل على 
التحريم وعدم المشروعية عندهمء وفي الإثبات يدل على الأمرء وهو 
للوجوب دون الاستحباب» وقد ذكرنا ذلك في الأحاديث الثابتة» فلا يلتفت 
إلى ما قالوا. 

والانفصال عن المفهوم من ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه ليس بحجة عندناء فلا يلزمنا؛ إذ تخصيص الشيء بالذكر لا 
ينفيى الحكم عما عداه عندناء وهو المختار عند الأصوليين. 

والوجه الثاني: أن المنطوق أقوى من المفهوم بلا خلاف» فلا يجوز 
ترك القوي والعمل بالضعيف . 

والوجه الثالث: أن مفهومهم هذا حجة عليهم لا لهم. 

بيانه: أن البكر لا تكون أحق بنفسها من وليهاء وتحت عدم الأحقية 
قلنا بالمفهوم أمران مساواتها [ب١5١/أ]‏ لوليها ورجحان وليها عليها [١٠٠/أ]‏ 
وأيهما ثبت دل أن لها في نفسها حمًا فلا يجوز للولي إبطال هذا الحق 
بتزويجها بغير إذنها بالإكراه عليهء فصار كالأخ والعم وابن العم وسائر 
العصبات» ولا سيما إذا لم يعملوا بالمفهوم إلا في ولي واحدء أو وليين عند 
الشافعي» وأخرجوا من مفهوم الحديث سائر الأولياء»ء وخصصوا المفهوم. 

وقال ابن رشد في القواعد: «عموم الولي أولى من مفهوم الخطاب بلا 


))501/0( انظر: الكافي لابن عبد البر (ص2)777 العزيز (// /ا"01)ء روضة الطالبين‎ )١( 
.)507/9( المغني‎ 
سبق تخريجه.‎ )١( 


(©) انظر: العزيز شرح الوجيز (7,/ لا57» 078)» روضة الطالبين :)5٠0١/5(‏ المجموع 
.)3"78/1١1/(‏ 
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خلاف؛ لا سيما في حديث مسلم: «البكر يستأمرها أبوها»"''» نص في موضع 
الخلاف»» انتهى كلامه. 

قال: «وفي البكر المعنسة لمالك قولان)”". 

وفي المبسوط: «الشافعي لم يعمل بأحاديث الاستئذان أصلًا؛ فإنه لا 
يعتبر الإذن في حق الأب والجدء وفي حق غيرهما يعتبر النطق»”". 

فلت: يكتفى في حق غيرهما بالسكوتء قال الرافعي والنووي: «هو 
الك ولق ١ ١‏ 

وده 

ونقل أصحابنا أن لها تعيين الأزواج بالإجماع””'. 

قلت: لو عينت كفوًا وأراد الأب غيره فله ذلك في الأصح. ذكره 
النووي في المنهاج"'. 

وقولهم: «البكر جاهلة أمر النكاح؛ لأنها لم تمارس الرجالء» ولم 
تجرب الأمورء ولهذا يقبض الأب صداقها بغير أمرهاء بخلاف الثيب)””" . 

قلئا: هذا باطل بالبكر التي رُوجت مرارًا ومارست الرجال» ومرت 
عليها التجارب مع بقاء بكارتهاء. وبالثيب التي زُوجت بالمراهق» فأزال 
بكارتها ثم مات عنهاء أو زالت بالزنا من غير صحبة الرجال عند الشافعي» 
والحكم ينتفي بانتفاء علته» وقد قلتم: إن هذه البكر التي مارست الرجال 
يكتفى بسكوتها والثيب التي لم تمارس الرجال يشترط نطقها في التزويج 
ويبطل قول المالكية بالثيب الصغيرة؛ فإنها تزوج عنده من غير نطق ولا 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(0) لم أقف عليه في القواعدء وانظر: التبصرة (5/ 42١1/46‏ الكافي لابن عبد البر 
(ص١؟73).‏ 

(9) انظر: المبيسوط (27”7/650» ”)2 الوجيز للغزالي 11١/50‏ المنهاج (ص2)777260 روضة 
الطالبين .)5١١/6(‏ 

() انظر: العزيز شرح الوجيز (1/ ,.205٠‏ المنهاج (ص776). 

(5) انظر: المنبع (ص7١7).‏ فتح القدير (558/5)» البحر الرائق »)١97/9(‏ البناية 
(:/لالاهة). 

() انظر: منهاج الطالبين (ص776) . (0) انظر: العزيز شرح الوجيز (1/ 078). 


215 الغاية في شرح الهداية 
بكارة'''» فالتعليل بالصغر هو الذي [0١٠٠/ب]‏ يعمء والعلة القاصرة 
واليخضوسة يقداف فيا 

وفي المغني: «يجوز تزويج”'' البكر الصغيرة بلا خلاف»"' 

وقال ابن المنذر في الإشراف : لأجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم 
على عدوا الوويييي أل يي 

قلت: فيه خلاف عثمان البتي وابن شبرمة أنه لا يجوز للأب تزويج 
الصغير والصغيرة قبل بلوغهماء ذكره في البدائع 1 

وفي المبسوط حكى خلاف ابن شبرمة 0056 . ومثله في ال 

وعند الظاهرية: لا يجوز لأحد تزويح الصغير ولا الصغيرة الثيب حتى 
: 

ويدل على جواز تزويج الصغير والصغيرة: قوله تعالى: «وألتى بسن من 


المحيض من شاك ا ل د” شهْرٍ وَل ل يَضْن» [الطلاق: 4]ء 
أ واللائي لم يحضن كذلك. معناه: تجلاكية ثلاثة أشهر يتناول الصغيرة 
والتي بلغت بالسن ولم تحضء. ولا [ب١5١/ب]‏ يكون ذلك إلا من طلاق في 
نكاح صحيح. وجوّز مالك من النكاح الفاسد أيضًا””''. 

وقالت عائشة وَكْينا : اتزوجني رسول الله كله وأنا ابنة ست سنين وبنى بي 
وأنا ابنة تسع», علق علي وروي عنها أنها قالت: «تزوجني وأنا ابنة 


(1) انظر: المدونة (5/ 20 5)» الكافى لابن عبد البر (ص١757).‏ 
6 في (ب): «تجويز) . 


(6) انظر: المغني (098/9» الشرح الكبير (119/70). 


(4:) في (ب): «تجويزها». (6) انظر: الإشراف .)١9/60(‏ 
(0) انظر: بدائع الصنائع (9/ 707). (0) انظر: المبسوط (5/؟7١5؟).‏ 
(6) انظر: المحلى (78/9. 39). (9) انظر: المصدر السابق (9/ .)5٠‏ 


)9١(‏ قال اللخمي في التبصرة :)١797//5(‏ «الثيوبة التي تسقط الإجبار ما كانت عن نكاح». 
صحيحًا كان أو فاسردا» "مجم عليه أو ميشعلنا فيه)ء» وانظر: الكافي لامة عيك: المن 
(ص١757).‏ 

. تقدم تخريجه‎ )١( 
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سبع)» رواه مسلم وأحمد'''. ولفظه: «تزوجها رسول الله كَكةٌ وهي بنت سبع. 
رفت إليه وهي بنت تسع سنين»» ذكره ابن تيمية في المنتقى'"' . 

وفي التمهيد: «بنى بها وهي بنت تسع أو 3 ادا وروي: تزوجها 
وهي ابنة عشر سنين» وهو محمول على البناء بها" 

وزوّج علي عمرّ ابنئّه أمّ كلثوم وهي صغيرة ور '' وفي البدائع زاد: 
الوزوّج عبد الله بن عمر ووه ابنته وهي صغيرة عروة بن الزبير»”" . 

وقال الله تعالى: «#وأتكحوأ الأي ينك» [النور: *"]» قال أبو بكر بن 
العربي: «والأيم هي التي لا زوج لهاء بكرا" كانت أو ثيبّاء بالعًا ]]/١1[‏ 
كانت أو غير بالغ» ذكره في العارضة"'. ونص مُحمّد بن الحسن الفقيه 
وصاحب كتاب العين أن الأيم: البنت التي لا زوج لها””" 

وقال الكرخي وأبو القاسم الصفار البلخي : 0 الذكن والأنشن»: والبكر 
والثيب» بشرط أن لا يكون لها بَعْلء ولا له زوجة"''': والجوهري لم يذكر 

ا 

وقال ابن فارس: «هي المرأة التي لا بَعْلَ لها»"”'''. وفي البدائع: ١‏ 
الأنثى التي لا زوج ار 

ويؤيد هذا ما ذكره في مجمع الغرائب في الحديث: «تطول أيُمَةَ 
إحداكن»”” ''. قيل: أراد بقاءها بكرًا في بيت أبيها بلا زوج. 


هو 


.)177910( وأحمد‎ ء)١577‎ -41١( برقم‎ )٠١9/5( مسلم‎ )١( 


(0) انظر: المنتقى (ص١7١).‏ (9) زيادة في (ب): «سنين ذكرًا و»). 
(5:) انظر: التمهيد .)١1١8/١9(‏ (6) انظر: المصدر السابق نفسه. 
() انظر: الاستيعاب ».)١965/5(‏ الإصابة (8/ 510)» تاريخ بغداد (5/ .)18٠١‏ 
(0) انظر: بدائع الصنائع (/ 27068 . (6) في (أ): «بكرا. 


(9) انظر: عارضة الأحوذي (5/؟١5١).‏ 

(١٠)انظر:‏ المبسوط (0/؟١).»‏ العين (570/8). 

()انظر: شرح مختصر الكرخي لأبي الحسين القدوري .95١/5(‏ 457). 

(0)انظر: الصحاح (1858/65). ٠0‏ مقاييس اللغة لابن فارس .)١557/١(‏ 
)١5(‏ انظر: بدائع الصنائع (9؟/ 27777 . (15) لم أهتد إلى من خرجه. 
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وقال زكي الدين عبد العظيم: «الأيم بفتح الهمزة وكسر الياء المشدّدة 
وهي"" فل كوار" ومدكة هي”"ا التي مات زوجها عنهاء أو طلقها . 

ويقال ذلك في الرجال أيضًا إذا لم يكن لهم نساءء وأكثر ما يستعمل في 
النساءء ولهذا لم يدخلها الهاء على الأكثر)””*' . 

قلت : وحكى أبو عبيدة: «أيِّمة» وقد تستعمل في البكر التي لا زوج لها)”* . 

وقال الجرمي: «يقال للرجل: أيّم إذا لم يكن له امرأة» كما يقال له: 
ثيب إذا دخل بامرأته»» ذكره زكي الدين عبد العظيم في مختصر"' سنن 
أبي داود. 

وقال القاضي إسماعيل وابن شعبان: (الأيم في الحديث: من لا زوج 
لهاء بكرًا كانت أو ثيبّاء وإنما ذكر البكر بعدها ليعلم صفة إذنها)”" . 

وى لعجن : «إزرولهث لبك وارفيب ابعر انو 11 فين أن 
يزوجها إلا بإذنهاء فإن وقع فهو مفسوخ أبدّاء وقول مالك: (إن البكر إذا 
بقيت مع زوجها سنة وشهدت المشاهد معه ولم يطأها لا يزوجها أبوها إلا 
بإذنها وفيما [ب؟57١/أ]‏ دون السّئْة يزوجها بغير إذنها» في غاية الفسادء ولا'*) 
نعلم لمن أجاز تزويج البكر البالغة بغير إذنها متعلقًا أصلًا». انتهى كلام 
اه م ظ 

وفي التمهيد: (إذا تزوجت المرأة بغير إذن وليها قال مالك [١١٠/ب]:‏ 
يستحب أن لا يقام على ذلك النكاح حتى يبتدأ بينهما عقد جديد ولم يحقق 
0 


)١(‏ في (1) و(ت): «وهوا. (0) في (ب): «فعل كسند). 
(9) في (ب): «وهي). 
(4) انظر: لسان العرب (؟١١/ »)5٠‏ المصباح المنير »)417/١(‏ تاج العروس (708/781). 


(6) انظر: مشارق الأنوار .)05/١(‏ () في (ب): «المختصر». 
0 انظر: حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني /١(‏ 477)» البيان والتحصيل (4/ 1154). 
(6) في (ب): «فلم». (9) انظر: المحلى (9/ .)5١ .»5٠‏ 


.)45/١9( التمهيد‎ :رظنا)٠١(‎ 


الاولياء والأكفاء ا 00 


قال إسماعيل بن إسحاق القاضي: «والذي يشبه عندي على مذهب مالك 
أنهما يتوارثان إن مات أحدهما؛ لأن الفسخ [يقع عنده بطلاق]”'2» وهو قول 
اللبيث دخ :سعل): 

قوله: (وإذا استأذنها فسكتت أو ضحكت فقد رضيت). وهو قول 
الأئمة الثلاثة”''. والأصح من قولي”" الشافعي في غير الأب والجدء ذكره 
الرافعي في العزيزء والنووي في المنهاج”*“". وقد ذكرنا الأحاديث الصحيحة 
فى ذلك 

(والضحك) بدلالة النص فإنه علامة السرور والفرح بما سمعت» فهو 
(أدل على الرضى من السكوت بخلاف ما إذا بكت؛ فإنه دليل السخط). 
ولعيو سرد "كم عمق الو .وفوف بعلة يكند "© العقدى بوإن قالهة أ أرضى ثم 
قالت: رعنيف ا يصح تلود 

(وقيل: إذا ضحكت كالمستهزئة مما سمعته لاا يكون رضاء وإن بكت بلا 
صوت لم يكن ردًا). 

وفي المبسوط: «وقيل: هذا إذا كان لبكائها صوت كالعويل» أما إذا 
خرج الدمع من عينيها من غير صوت البكاء لم يكن ردّاء بل ذلك حزن على 
فنارفة أنوتها وننتيها ه:وعلية التقوئ». :وكذا الضيفك: كالسعي كذ لما “سمععة: 
لكر نوفا بويعو عر فون الا 

وفي المرغيناني والحاوي: (إن بكت وكان دمعها باردًا يكون رضى. 
ا ل" 


.)45/١9( في النسخ: الفسخ عنده طلاق» ولعل الصواب ما أثبتناه من التمهيد‎ )١( 

(0؟) انظر: شرح الجامع الصغير (؟5/ 2157١‏ 2555)» المدونة (7/5)» الكافي لابن عبد البر 
(ص57). المغني (508/9). 

(©) في (ب): «قول). 

(:) انظر: العزيز في شرح الوجيز (1/ ».)051١ 515٠‏ منهاج الطالبين (ص776). 

)0( في (ب): (برضا). 6©9 في (ب): (ينعقد) . 

(0) انظر: المبسوط (5/0). 

() انظر: الفتاوى الظهيرية للمرغيناني (ل7/5/أ)؛ الحاوي للحصيري .)]/86١(‏ 


7ع الغاية في شرح الهداية 
2 2 ع2339343+7+31!+!!-! 5952279‏ سل7للالشش997ب777ل؟©؟©ؤ9©تآتتت 27 5 7 ب ؟يُْؤزب7ب 77 7 بالل7بببلالُلل2لةلالال؟ “تب ا9ت7ب7ب7272222255_بللاالاااللشلالشااالال للاااسااساّزب اا سات 


قال''' في الحاوي: «يقال: أقر الله عينك» ويراد به السرورء كأنه من 
القّر الذي هو البردء ويُقال: بُكى باردء والبكى بالدمع الحار من الغمء يقال: 
سسخن الله عينك)0؟ . 

قال لها وليها : إن فلانا يخطبك فقالت: لا تزوجوني منه لا أريده» فزوجها 
منه فبلغت فسكتت جاز نكاحهاء وإن قالت: كنت قلت: لا أريده لم يجز. 

وفي الحاوي: «سئل ابن المبارك عن بكر بلغها ]//١١[‏ النكاح. 
فأخذها السعال والعطاس. فلما سكن ذلك عنها قالت: لا أرضى». جاز 
وذها .زكذا ل أخيل اخن.قمه 7 

وفي الينابيع: «استئذان البكر البالغ على وجهين: الأول: أن يستآذنها 
قبل العقد. والثاني: أن يستأذنها بعده» والسكوت منها رضى في الوجهين إذا 
كان المزوج هو الولي الأقرب أو وكيله. أو رسوله. بخلاف الولي الأبعد 
والالعسن: 005 

0 الكرخي أن سُكوتها عند استئمار الأجنبي رضى؛ لأنها تستحي من 
الأجنبي أكثر»ء ذكره في المبسوط وقاضي خانء وقال : «الأول أصح)””'. 

وفي قنية المنية: «قال الأب للبكر البالغ : إن فلانا [ب١١١/ب]‏ يذكرك 
بمهر كذاء فوثبت من مكانها مرتين وهي ساكتة فزوجها جاز»" 

وقال شرف الأئمة: «استئمار الوكيل كالأب كما تقدم”"' . 

وقيل: لبن تزضى»» وغنه: :إن غلبت ؤقت العرضن أنه .وكيل: ا لآت: فهو 
رضى» ولو استأمر البكر فسكتت فوكل من زوجها”” جاز إن"' كانت علمت 
بالزوج والمهر. 


.)أ/6١( في (ب): «وقال». (0) الحاوي للحصيري‎ )١( 

(9) انظر: الحاوي للحصيري .)1/8١(‏ (5) انظر: الينابيع .)١١87 »١١401(‏ 

(5) انظر: المبسوط (5/65)» شرح الجامع الصغير لقاضي خان (2)1777/7 شرح مختصر 
الكرخى للقدوري .)3١78/5(‏ 

000 انظر : قنية المنية (ل55/انت): (0) انظر: المحيط البرهانى (”7/ 06). 

00( في (ب): «جوزها». 69 5 (ب): «وإن». ب 


الأولياء والأكفاء - - 
ب 2 222 222 22222 اتاتب 1 


ولو زوج الولي البكر البالغ بحضرتهاء ولم يستأمرهاء فسكتت ففيه 
اختلاف المشايخ. والأصح أنه رضى » دَكره عن نور اا" وفي فتاوى 
وهال لين الى وى 


ولو زوجها بالسكوت أو الإذن فوقعت الفرقة قبل الزفاف فليس له أن 
ويعيا رلك » لانعياته بالعقن. .وكوف النكن البالقة المعفة غيل كدان 
مزلاها 0 

وفي البدائع: «سمى لها رجلا فقالت له: غيره أولى منه؛ لا يكون 
ذل “كيد ولي فالك؟** يعد العقدة كا ناهين ادليه كان إدتابز بولق فاك لها 
أريد أن أزوجك من رجل» فسكتتء, لا يكون رضى» هكذا روي عن محمد 
لعدم العلم 0" 

وفي الحاوي: «سئل أب تصير غير الرجل قال [71٠"/ت]‏ لبنتة: زوحتك 
من رجل فسكتتء» فهو رضىء ولا خيار لهاء وإن قال: أزوجك من رجل» 
فسكتت لم يكن رضّى» وفرق بين الماضي والمستقبل» وعن أبي القاسم: لها 
الخيار في الفصلين)”"'. 

قال صاحب الحاوي في الفتاوى: «وبه نأخذ)”*". وهو الذي يوافق ما تقدم. 

وفي البدائع والينابيع : «لو قال: من فلان أو فلان». وذكر جماعة. 
نسكتت + كان برضى»6 يروجها من أيهم شاء» :وإن قال:. من خيزاتى + أن من يتن 
عمي» فسكتتء إن كانوا يُحصّون جاز ويكون رضّىء وإلا لم يكن رضى»"' . 


(1) انظر: المحيط البرهاني ("؟/ 2005)». المنبع (ص758). 

(5) انظر: الذخيرة البرهانية (ل1/4/أ)» المحيط البرهاني (؟/ 00). 

(©) انظر: المحيط البرهاني (/ 60). (5) فى (أ) و(ب): «لأنه يكون إِذنًا»! 
(5) فى (ب): «قال». ١‏ 

50 انظرة تبداقع السناتع 4005709 المحيط البرساق 1/8 

0) انظر: الحاوي للحصيري /8١(‏ ب)» وانظر: البناية (4/ 099). 

() انظر: الحاوي للحصيري /8١(‏ ب)» وانظر: البناية (5/ .)09٠9‏ 

(9) انظر: الينابيع »)١١87(‏ بدائع الصنائع (9/ 917). 


7 
سه 0 


وفي فاضي خان: الوريكق رضى؟؛ لأنه لم يقع به المعرفة بالزوج. فبقي 
مجهولاء فلا يجوز)"''. 

وفي جوامع الفقه: «لو قالت: لا حاجة لي في النكاح» أو قالت: كنت 
فليم للك 2 انحا فهو رده وكذا لا أرضى» أو لا ليد : امد أننا 
لا قالت: لا" يعجبلى 2) أو لا وك الأزواج» فليس برد حثى لو 
رضيت بعد ذلك صح.ء وإن قالت: لأ آزية فلانا فيق رةه ولو قاليع ا 
أرضى» ثم قالت: رضيت؛ موصولا جازء وإن فصلت: بطل» ولو”*؟؟ قالت : 
ذلك إليك. فهو رضىء» ويشترط تسمية الزوج على وجه يقع به معرفته لها؛ 
: 1 : : 00( 
ليظهر رغبتها فيه من رغبتها عنه» © . 
«(يشترط ذكر الزوج والمهر لها». وهكذا عن شرف الآئمة. 

وفي البدائع. قال: «ذكر في الفتاوى: إذا لم يذكر المهر لا يكون سكوتها 
رفني 
وفيه: إن تسمية المهر في النكاح بلفظ الهبة ليست بشرط؛ لأن الواجب 
[ب57١/1]»‏ ومنهم من قال: لا بد من ذكر الصداق لها في الاستثئمار)”"' . 

وفى الحراكي 3 #الصعيه: 01 ؤثم المى الس يقترظ فى | امار 
لأنه ليس بشرط لصحة النكاح»*". قال: «والصحيح ]1/6٠١[‏ أن المزوج إذا 
كان أبّا أو جذًا أبا الأب. فَذِكْرٌ الزوج يكفي؛ لأنه لا ينقص"'' من المهر إلا 


.)1577/5( انظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان‎ )١( 

68 في (ب): «و). 

(6) الظاهر فيه سقط (أو) حيث يصبح (أو قالت: لا يعجبني). 

(:) في (ت): (إن قالت»2. 

(4) لم أ حل في جوامع الفقه» وهو بالنض في الفتاوى الظهيرية (ل175/]). 
() انظر: بدائع الصنائع (7/ 01717 . 0) انظر: المبسوط (0// 5). 
(8) انظر: الحواشي (ل١٠8/أ).‏ (9) في (ب): «(ينتقص». 


الأولماء والأكفاء 
و ا ا ا 2 0 للطقرة 5 


لغرض يفوق المهر)”" . 

وصاحب الكتاب لم يشترط ذكر"'' وقال: هو الصحيح من غير تفصيل. 

(ولو زوجها فبلغها الخبر فسكتت فهو رضى). وأجازه كالابتداء . 

وفي المبسوط: كان مُحمّد بن مقاتل الرازي يقول: إذا بلغها النكاح 
فسكدته لا ايكؤن إخازة متها :: لآن السكوته لبين باخازة» والشاحة" هذا إلن 
الاخارة» بخلاق «سكرتيا قبن العقد: لأن ذلك :ال . 

وفي البدائع : لاعن أبن يوسف في بكاتها روايتان: إحداهما: ل 
كاز فأ نوا لذ نف سكوك رن ذاه نزروها "قال حل 

وجه الأول: أنه محتمل للحُزن والفرح» فبطل» فجعلت ساكتة» وهو 


رضى . 
ووجه الثانية: أنه ظاهر فى الرد». ولو زوّجها وليان» فأجازتهما معًا 
بطلا لعدم الأولوية. 


وإن شكقتك بقيأ موقوفين حتى تجيز أحدهماء أ تردء» علد 0 


وعنة :إن سكنت عدر لأن السكوث: مم الكو إبعاذة الهنين”” . 

وإن زوجها الوليان متعاقبين بإذنهاء فالنكاح للآول منهما إذا عَلم؛ لما 
روى الحسن البصري عن سمرة لهب عن النبي كله أنه قال: «أيّما امرأة زوّجها 
وليان فهي للأول منهما»؛ رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه"'"' والترمذي. 


00 


وقال: هلا حديث 0006 


)١(‏ انظر: الحواشي (ل١//‏ ب). (0) في (ت) زيادة: «المهر». 

(9) انظر: المبسوط (0/ 607 شرح الجامع الصغير لقاضي خان (5/ 1717). 

(4) فى (أ): «تكون». 

047 الطارة مداق لطاع 081/183 تر التعامم لشفي لامي قطان ار 0 

0" لظو قات الصناع را 01 

(0) لم أجده عند ابن ماجه بهذا اللفظء وإنما بلفظ : «أيما رجل باع بيعًا من رجلين فهو 
للأول منهما» .)5١9٠١(‏ 

(8) أخرجه أبو داود (35090)»: والنسائي في الكبرى (5587)» والترمذي 4)١١١:(‏ - 


اح الغاية فى شرح الهداية 
0107 سالُسُسُْشُْشسُُْشسُْاسشسْ551 ا اك اا سات .كسد > اللفكادة 


مدو بي وك د ب 200 رية ا 1 

وقيل: إن الحسن لم يسمع من سمرة شيئًا . وقيل: إنه سمع حديث 
1 

وإن وقعا معًا أو جهل المتقدم بطلا . 

وعن شريح وعمر بن عبد العزيز وحماد بن أبي سليمان: أيهما اختارت 
فهو زوجهاء ذكره ابن المنذر في الإشراف " . 

ولو خلا بها برضاها فلا رواية فيها. 

قال المرغينانى: «عندي ده اا 1 

وفي المرغيناني والحاوي: “روج بكدًا من غير كفاء فسكقشية: [1577/انت ] 
وهي بالغة لم يكن سكوتها رضا في قول مُحمَّد بن سلمة»””'. قال: «هو قول 


وصححه أ زرعة وأبو حاتم والحاكم في المستدزك وذكره ع النكاح بألفاظ توافق 
اللفظ الأول وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة فإن رجاله ثقات لكن 
قد اختلف فيه على الحسن». 

60 قال الزيلعي في نصب الراية :)88/1١(‏ ١((وفي‏ سماع الحسن من سمرة ثلا ثة مذاهب: 
أحذها آنه سمع منه مطلقاء وهو قول ابن المديني». ذكره عنه البخاري في أول 
تاريخه الأوسط فقال: حدثنا الحميدي ثنا سفيان عن إسرائيل» قال: سمعت الحسن 
يقول: ولدت لسنتين بقيتا من خلافة عمرء قال علي: سماع الحسن من سمرة 

َ 1 ع - 

القول الثانى : انه لم يسمع منه شيئاء واختاره ابن حبان في صحيحه فقال في النوع 
الرابع من القسم الخامسء» بعد أن روى حديث الحسن عن سمرة: إن النبي كَلِلِ 
ا والحسن لم يسمع من سمرة شيئًا . 

القول الغالغ: انع سمع منه حديث العقيقة فقطء قاله النسائي» وإليه مال الدارقطني 
في سننه فقال في حديث السكتتين : والحسن اختلف في سماعه من سمرة» ولم يسمع 
منه إلا حديث العقيقة» فيما قاله قريش بن أنس . انتهى ملخصّاء والراجح - والله 
أعلم ‏ المذهب الثالث. وانظر بسط المذاهب الثلاثة في: نصب الراية .)88/1١(‏ 

(؟) حديث العقيقة: عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله عله : «الغلام مرتهن 
بعقيقته يذبح عنه يوم السابع. ويسمى » ويحلق رأسهكل. أخرجه انو داود (5/859؟)2 

9 انظر: الإشراف (5157/60). (5:) انظر: الفتاوى الظهيرية (ل175/]). 

0( انظر: الفتاوى الظهيرية (ل75/ أ الحاوي للحصيري (80/ت). 


الأولياء والأكفاء 5 8 


أب يوم :تون :ال الحقنه أب اللوف: سنا رافق :قز نينا عدن اس 
الصغيرة) 
اوالسايي + كان نشيو مقع رط فعه الغيون 7" الع لعو 

وعندهما الواحد كاف. 

ولا يشترط العدد ولا العدالة”*'» كالرسول» ويأتي على هذا الخلاف 
عِذَّهَ مسائل إن شاء الله تعالى في كتاب أدب القاضي في فصل القضاء 
بالمواريث . 

وفي كتاب الأجناس للناطقي: جعل السكوت رضا [ب5١/1]‏ في عشر 
مسائل : 

المسألة الأولى: سُكوت البكر عند استثمار الولي”"' . 

والمسألة الثانية: سكوتها عند قبض الأب مهرها والجد عند عدمه" . 

والمسألة الثالثة: في بيع التلجئة» لو قالا”'' في السر: يظهر” البيع 
علانية» وهو تلجئة. ثم قال أحدهما للآخر: قد بدا لي أن أجعله بيعًا 
صحيحًاء فسكت الآخرء ثم تبايعاء كان البيع صحيًا"' . 

والمسألة الرابعة: وَقَع عبد مسلمٌ في الغنيمة بعدما أسره المشركون. 
فقسمت ومولاه حاضر ساكت» ولم يطلب العبد”''"» فلا سبيل له على العبد 


)١(‏ انظر: المصدرين السابقين نفسيهما. (0) فى (ب): «التخير». 

(9) فى (بس): «العداد و»). ْ 

0 ل انعد الول عدي موق اك )1 ادا لود نوالا ندا عالقا 

(5) انظر: الأجناس (ل7١/‏ ب)» المحيط البرهانى (01/8). 

(5) .انظرة الأجناس:(ل07/ي) + اللتحيط البرهاتى 05/9 

(0) في (ب): «قال»2. (0) في (ب): «تظهرا. 

(9) انظر: الأجناس (ل١7/س)ء‏ المحيط البرهاني (6/ لاه). المنبع في شرح المجمع 
(ص7١53).‏ البناية (0/1//5). 

)١(‏ في (ب): «العبيد). 


1 
سح هك امه 


00000100 
والمسألة الخامسة: قبض المشتري المبيع بغير إذن البائع» وهو ساكت 
قبل تقد الكمن افهى ]دن له ”© , 


والمسألة السادسة"”": رأى عبده يبيع ويشتري فسكتء. فهو إذن له في 


الغاية في شرح الهداية 


2102 
> 
> 
4 


الف 0 
والمسألة السابعة: سُكوت الشفيع بعد العلم بالبيع بصريح الإسقاط يبطل 
به حقه ف 


والمسألة الثامنة: عبد بيع وهو ساكتء. ثم قال: أنا حرء لا يقبل منه. 
وزاد الطحاوي في مختصره: «فقال له: قم مع مولاكء فقامء لزمه البيع»"'. 

والمسألة التاسعة: قال: والله لا أَسْكِنٌ ]1/6١4[‏ فلانًا داري» أو لا 
أتركه في داري» وهو نازل فيهاء فسكت». حنثء. وإن قال له: اخرج» فأبى 
أن يخرجء فسكت الحالف. لا يحنث”" . 

والمسألة العاشرة: ولدت امرأته ولدًا فهنأه الناس به فسكت لزمه وليس 
له نفيه بعد ذلك لصريح إقراره به”*". 


)١(‏ انظر: الأجناس (ل؟؟/ب)» المحيط البرهاني (//2)01 المنبع في شرح المجمع 
(ص”١3).,‏ البناية (5/ /0/41). 

(0) انظر: المصادر السابقة» وانظر : البناية (08/2/5). 

(©) في (ب): «الثالثة». 

(:) انظر: الأجناس (ل77/ب)» المحيط البرهاني (/ /01)» المنبع في شرح المجمع 
(ص”07١73)».‏ البناية (5/ /0/1) . 

(ه( انظر: الأجناس (ل1"/ب)ء المحيط البرهاني (6/ لاه)ء المنبع في شرح المجمع 
(ص”7١3).,‏ البناية (5/ /0/1). 

)١(‏ لم أقف عليه في مختصر الطحاويء وانظر: الأجناس (ل1/71)» المحيط البرهاني 
(/ /اه). المنبع في شرح المجمع (ص١١2)7‏ البناية (5/ //0). 

(0) انظر: المصادر السابقة نفسها. 

(6) انظر: الأجتاسن (ل"77/أ)؛: المحيط البرهاني (9/ لاه). المنبع في شرح المجمع 
(ص"2)”"07ء البناية (5/ /08). 


الأولاء والأكفاء 
اربع لا ااا سسا ]ا 


فلت : 

والكسيانة اللخادية عدر" الى قيفي الموفوت الله الموهوت نف 
المخاين:و الو انيه ندا كلق ملكة استيا 7 

والمسألة الثانية عشرة”'': قبض المبيع في البيع الفاسد والبائع ساكت 
ملكه المشتم 0 

والمسألة الثالئة عشرة''؟: لو جاءت أم الولد بولد آخر فسكت المولى 

2010 5 ' 00 

يومًا أو يومين لزمهء ولا يصح نفيه بعد ذلك "". 

والمسألة الرابعة عشرة”: مجهول النسب إذا بيع وهو ساكت يَنْظرٌ صح 
بيعه وصار كأنه أقر بال 5 

وفي الميسوط سحا مره خالية لا في ملا”''' من الناس؛ كيلا يمنعها 
الحياء من الاق أ لا تذهب حشمة الأب عنلك الناس ا 

قوله: (وإذا استأذن الثيب”''' فلا بد من رضاها بالقول). 

والرضا بالقول ليس بشرط. بل الرضا يتحقق تارة بالقول» مثل: رضيت» 
وقبلت ومثله : حتت أو اقبي أو بارك اله لك أو لناء ونحوها. 


0010( في (ب): «الحادي عشرا. (؟) فى (ت) زيادة: «له). 
220 انظر: المحيط البرهاني (9/ لاه). المنبع في شرح المجمع (ص؟ 207١‏ البناية 
(:/088). 


(4) فى (س): «عشر). 

8 تانر السضيط الجرساتي :0917/99 ساديم فى لتر لجع :رين 101707 اليقان: 
(088/5). 

(5) فى (ب): (عشر). 

30" "انطرة المغيط البرهاقي 18 1617 لمعم فى قبي لمعي ارقن لكي 1038م الكاية 
(:/088). 

69 في (ب): (اعشر) . 

(9) انظر: المنبع في شرح المجمع (ص”7١3).,‏ البناية (5/ /08). 

.)١95/5( في (ب): «الإملاء). (1١)انظر: المبسوط‎ )١( 

(0) في (ب): «البنت». 


5 175 الغاية في شرح الهداية 
وناو ا لد للق مايه مور امش "١‏ ننهيا تو كبيونيا و امسكانياء 

وي من وطئهاء وقبول التهنئة» والضحك بالسرور والفرح من غير 
استهزاء ونحو ذلك [ب55١/1].‏ 

واشتراطه القول في الرضى لنفي اعتبار السكوت منهاء. بخلاف 
© 

والأصل فيه قوله ككلِ: «الثيِّبُ أحق بنفسها من وليها””'» وقوله كله: 
«ليس للولي مع الثيب أمر» رواه أبو داود والعاتى” .؛ والأول مسلم وغيره. 
وقد تقدم. 

وعن خنساء بنت خذام الأنصارية ويا [:١٠/ب]‏ أن أباها زوّجها وهي 
ثيبس» فكرهت ذلك فجاءت رسول الله كك فذكرت ذلك له فردٌ نكاحهاء 
أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه"'' . وفي رواية سفيان الثوري : 
كانت يكرا" . قالوا: والضحيح أنها كانت قينا 

وكانت تحت أنيس بن قتادة فقتل عنها يوم أحد”*” فزوّجها أبوها رجلا 
من بتي عمرو بن عوف» فحنَّت"” إلى أب لبابة ون غبت المددر "م نقأمير 
رسول الله يلةِ أباها أن يُلحقها بهواهاء فتزوجت أبا لبابة''''» فجاءت 


() فى (ب): «و). 0 فى (ب): «وتمكينها». 

5 انطو االمنيع ل شرت الموضي ل اا 00 

() سبق تخريجه. 

(©) أخرجه أبو داود .»)75١١7(‏ والنسائى (77577). قال ابن حجر فى التلخيص ("/ :)36٠‏ 
ورواته ثقات . ْ ْ 

(0) أخرجه البخاري .»)0١78(‏ وأبو داود .»)5١١7(‏ والنسائى (7”578)» وابن ماجه 
١8/9‏ ). ْ 

(0) أخرجه النسائي في الكبرى »)075١(‏ والطبراني في الكبير (5؟5/١755)‏ برقم (151). 
قال الزيلعي في نصب الراية :)١9١/7(‏ «قال عبد الحق في أحكامه: وقع في كتاب 
النسائي أنها كانت بكرّاء والصحيح أنها كانت ثيبًا كما رواه البخاري». 

() فى (ب): «فقيل عنها بواحد). () فى (ب): «فجيئت». 

(19) ا خرجه الططواني ف #المععف الكبين ترق 1410 

(0) زيادة في (ب): «بن عبد المنذر» وبعده طمس قدر كلمتين. 


الأولياء والأكفاء - 0 
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بالسائب بن أبي لبابة"''» وكانت من أهل قباء . 

ولم يخالف فيه إلا الحسن ابن أبي الحسن البصري» وجوّز للأب إجبار 
البالغة الثيب على النكاح”'' . 

وقول صاحب الكتاب: (لقوله يَكِهِ: «الثيب تشَاوّر)ه) ". لا يدل على 
اتقراطتطفيا» ضان الك ا 

ورد في كتب العربية: «الثيب تعرب عن نفسهااء أي: لاوقا 
لله 

وفي المبسوط: «قال: جاءت الخنساء وَقْيّنَا إلى رسول الله كه فقالت: 
إن أبي زوجني من ابن أخيهء نكا لزي ليسا بعلم لني فقال كلِيدِ: (لا 
نكاح لك. انكحي من شئت)». 00 أجزت ما صنع اف ولكني أردت أن 
تعلم النساء أن لبن للاباء«من أمور""" يداتهم شىء” : 

قلت: هذا الذي ذكره شمس الجن سروف نويا ليس هو حديثهاء 
بل حديث خنساء كما ذكرته» وإنما هذا الحديث الذي ذكره عن خنساء هو 
حديث جارية بكر تقدم ذكره في أول الباب”"". ولأن الحياء قد قل منها 
لممارسة الرجال» فلا مانع من الأصل الذي هو النطق المفصح”''' عما في 
ضميرها . 


() انظر: سنن الدارقطنى (36001) . 

(؟) انظر: المغني (505/9)» الشرح الكبير (؟/1717). 

(6) أخرجه أحمد »)/١5١(‏ وسعيد بن منصور (065) قال الزيلعى فى نصب الراية 
(190/6): غريب بهذا اللفظ . 00 

(4:) بعد البحث لم أجده. 

(5) انظر: تهذيب اللغة 2)5١8/5(‏ الصحاح .)1١78/1١(‏ مقاييس اللغة (599/5). 

(5): "انظرة شلك امد ( )51١‏ برقم 6)١/75(‏ وسئن ابن ماجه 2»)١41/75(‏ وإسناده 
منقطع فإن عديًا لم يسمع من أبيه عدي بن عميرة يدخل بينهما المرس بن عميرة قاله 
أبو حاتم وغيره» وللحديث شواهد أخرى صحيحة:» انظر: الجرح والتعديل (1/ 07 . 

(0) فى (ب): «أمرا. 

1000 ميق تاك بسحف بزالقانة 0/81 

(0) سبق تخريجه. )١(‏ في (ب): «يفصح). 


١‏ الغاية في شرح الهداية 


. د 0 2 ١0‏ ' . ءّ 5 5 0000-37 
(وإن زالت بكارتها بوثبة أو طفرة” ١‏ او جراحة) أو سده حخيصه كن 


درورها أو بالحمل الثقيل» (أو تعنيس) [1/7205] أو بأصبع أو عود (فهي في 
حكم الأبكار) عند كل من يُحفظ عنه من أهل العلم. 


وشد اد على ين انين هريرة ‏ من الشافعية ‏ فقال: «حكمها ح> 


التببة)؛ وجعل الثيوبة زوال ا 


010( 
هه 
0 
)0( 
372( 


(00 
(0) 


وفي مبسوط أبي علي : «لا تدخل”*' تحت الأبكارء ولا تحت الثيب)"''. 
غريب هذه الألفاظ : 

ا ل شان 

وقى المعرب+ اولي" هوياب ضري إذا:وتب في ازتفاعها كشا 


فىى (ب): «ظفرة4. وفى في المطبوع : «حيضة) . 


في (ب): (و). (0) فى (ب): «العدة»). 
انظر: الحاوي الكبير للماوردي (58/4)» البيان (4/ 187): مغني المحتاج (4/ 01417 . 
في (ب): «يدخل». (5) لم أجد مبسوط أبي علي . 


زيادة في (ب): «بيخلاف البضع» . قلنا: ولا اعتراض عليها في البضع عندناء ولا 
يثبت في الشرع منعهاء وإنما الاعتراض عليها إذا زوجت نفسها من غير كفء لخوف 
العار والشين بالوليى حتى لو رضي (55١/ب)‏ وتركه لزم النكاح. وقولهم: «ولهذا 
الاعتراض عليها في المال ممنوع؛ لأنهم يحجرون عليها في مالهاء ولهذا لا ينفذون 
تصرفها إذا كانت مبذرة» ولهذ ونظرها وضبطها وصحتها في النكاح أتّم؛ لأنه وظيفة 
العمرء ومكان التوالد والتناسل» وهو مقصود لا محالة» والأموال وسائل» ولهذا لا 
يقع النكاح بغتة» بل يتقدمه خطبة ومراسلة ومقدمات قبل العقد عادةء فلا يقع 
الانخداع فيه بخلاف التصرف في المال؛؟ فإنه يقع بغتة من غير سابقة مقدمتهء فإذا 
صح منها ما لا يتقدمه تَرَوٌ ونظرٌ دل على إشكال عقلها فما يتقدمه النظر والتروي 
أولى بالصحة. وقبلت عبارتها في المباشرة لعقد نكاحها ومنع تفويضها أمرها إلى غير 
الولى ودعوى بغير دليل» وتحكم بغير مستند؛ فإن الأحاديث والآثار التي قدمناها 
كلها تدل على اعتبار صحة عبارتهاء بل يدل على صحة مباشرتها إذا حضر الولي 
والعشيرة ورضوا بمباشرتها. وقولهم: «علة سلب ولايتها.. .») وقد مرت. 

فى (ب): «الظفرة»). 

ا ل الل 


() في (ب): «ظفر). 
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| لتكت 
ام لاد 


تلق "7" الأنينان عنا نظا إلى """-ه روزا "؟ عن الليك»: وهو وئوي "1 خاضن» 
وقيل: الوثبة من فَوْق» الل إلى : 

وعَنَسَتِ الجارية تعنس عُنوسًا فهي عانس: إذا طال مكثها في منزل 
أهليها يعن إذراكيا' عض رضت من داف الوك 97 

وفي المغرب: «حتى صارت نصّمَاء فإن تزوجت مرة لا يقال: 
يي 7 
قال أ زيد: «وكذلك عنست الجارية نا 
وقال الأصمعي : «لا يقال: عتبيع ولك عتبمفه على :ها" لى يبي قا عله 
وعَنّسها أهلها)"”'''2. هكذا ذكره الجوهري عن امار 

وفي المغرب عنه: للا يقال : عَنسَتَ ولا عَنْسَتَ ولكخ 'عنسبت 1 

(وهي بكر؛ لأن مصيبها أول مصيب لها). وباكورة الثمرة أولهاء وبككر 


بالصلاة : صلاها في أول وقتهاء وكل م كاوق لك شيء ان أبكر م 
كا 


الما 


2 وقفت كان 
(ولو زالت) بكارثها (بزئّى فهي كذلك عند أبي حنيفة*') ومالك" . 


210 في (ب): «يظفر) . هه في (ب): «إلا). 
69 في (ب): «رواه»). وانظر: المنبع (صة .)3١‏ 
(5) في (ب): «وثب». (4) في (ب): «الظفرة». 


(5) انظرة المكري ذفن اتزتسه اعونت :1/10 ), 

100 اقطرة الفوماك (0/ 869). معهم تقانيين اللفة(168:/5)» الكهاية فى غريت 
الحديث .)3١87/9(‏ 

(6) انظر: المغرب .)3759/١(‏ 

(9) انظر: الصحاح (9/ 405). مختار الصحاح .)5١9/١(‏ 

(١٠)انظر:‏ تهذيب اللغة (؟577/5)» الصحاح (”/ 404)» المغرب .)7759/١(‏ 

(١١)انظر:‏ المغرب )١1١( .)979/١(‏ فى (ت): «فقد). 

5 (ب): «بكر وأبكر). ' 

(5١)انظر:‏ المنبع في شرح المجمع (ص5 207١‏ فتح القدير (7/ 581). 

(5١)انظر:‏ شرح الجامع الصغير (؟5/ 2256159 فتح القدير (5/ 517). 

(0)انظر: المدونة (5/5)» الكافي لابن عبد البر (ص١755)»‏ التبصرة »)١1/91//5(‏ - 


2 الغاية فى شرح الهداية 
ب للها يل يي سرح 


(وقال أبو يوسف ووه والشافعي""' وابن د (له يكتفى 
وس الى ا خا 7 5 عه 220 

ولو وطئت بشبهة أو بنكاح فاسد. 

وفي المرغيناني: «أو”") أقيم عليها حد)"''. 

ا 0 2 فاب 1 

وفي قاضي خان في" الصحيح: أو قضي عليها بالعدة أو اعتادت 

وفي الجامع [ب55١/1]‏ : «إلا أن يتعلق به مهر أو نسب» فلا”"' يكتفى 
بسكوتها». 

وإن [١٠٠/ب]‏ أكرهت على الزنا فلا رواية فيه»ء ذكره في الفتاوى 

وفي الحواشي : إلا ينعدم ار 


- بداية المجتهد (”7/ 455). 

.)091 /5( انظر: شرح الجامع الصغير (578/1)» فتح القدير (/ 577)» البناية‎ )١( 

(0) انظر: الحاوي الكبير للماوردي (54/4)» نهاية المطلب »)57/١7(‏ البيان (9/ 
)ل المجموع ٠/110‏ 39). 

(6) انظر: المغني »)5٠١/4(‏ الشرح الكبير »)١59/7١(‏ كشاف القناع عن متن الإقناع 
(51/0). 

(4:) قال صاحب الفتح القدير (517/75): «والكلام هنا في ثبوته بزنا لم يظهر فيجب 
كونها بكرًا شرعًاء ولذا قلنا: لو ظهر لا يكفي سكوتها». وانظر: شرح الجامع 
الصغير لقاضى خان (7/ 575). 

(5) في (ب): «و». 50 انظ القناوي الختهبيرية لإ انرس ): 

372غ( في (ب): «وهو). 

(4) انظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان (570/1). 

(9) في (ب): «ولا). )9١(‏ في (ب): «المرغيناني». 

(١١)انظر:‏ الفتاوى الظهيرية (ل4// ب). 

)١١(‏ في (]): «ينعدم به خيارها»ء وفي (ب): «يتقدم به خيارها»» ولعل الصواب ما أثبتناه 
من البناية (5/ 095). 

(1) انظر: الحواشي (ل١//‏ ب). 


الأولياء والأكفاء 7 _ 
وإذا قن اليا ربعن" الي ” '' ووجبت عليها العدة تُرَوّحٌ كما تُرَوَّحُ 


الأيكا 9 , 

ل الك 

وفي البدائع: «لو خلا بها زوجها ثم فارقها قبل الدخول فهي بكر)”*/. 

وقال الطرطوشي”'' في التعليقة: «لو زنت مرارًا حتى صار الزنى لها 
مكسبة فلا نص لمالك فيه)”؟. 

ولأبي يوسف ومُحمّد ومن قال بقولهما: «إنها ثيب”"' حقيقة؛ لأن 
مضييها غاكد إلبها ه :وفنته: المثانة بوالتعويب 0 

ولأبى حنيفة ومالك: الأثرء وهو قوله يَكةِ فى الصحيح: «البكر 
ا م 0 

قالت عائشة وَ#نا: «إنها تستحيي يا رسول اللهء قال: (إذنها 
صمائها»"''“. علل الاكتفاء بالسكوت لمكان الحياء؛ لأنه خرج جوابًا لقول 
عائشة أن البكر تستحيي» فكانت العلة هي الحياء نضًا""''. 


)١(‏ في (ب): «العن»). (؟) في (ب): «بزوج الإنكار». 

(9) انظر: الأصل .)١195/1١١(‏ 

(5) انظر: بدائع الصنائع (7/ 20277 وفتاوى قاضي خان .)١58/١(‏ 

(5) في (ب): «الطرطوسي». 

(9) انظر: المدونة (5/5)» التبصرة (11917//4). 

3:2( في (ب): «بنت) . 

() انظر: المبسوط (72/0)» العناية شرح الهداية (7/ 2071١‏ تبيين الحقائق شرح كنز 
الدقائق وحاشية الشلبى (5؟/ »)١١١‏ الحاوي الكبير للماوردي (269/9» نهاية المطلب 
(1/)» البيان (9/ «4)18 المغتى .4)41١/(‏ الشرح الكبير (144/5)+ كشاف 
القناع عن متن الإقناع (57/5). 

(9) سبق تخريجه ص578. 

)9١(‏ في (ب): «بطلب مهرها»ء وفي (ت): «أي يطلب أمرها». 

(0) سبق تخريجه. 

(20)انظر: المبسوط (72/0)» العناية شرح الهداية .270١/(‏ الكافي في شرح الوافي 
للنسفي .)١58/1١(‏ 


الغاية في شرح الهداية 


21 
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نا 
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وقال ابن قدامة في المغني: «التعليل بالحياء غير صحيح؛ فإنه أمر خفي 
لأف نا يي 1 

قلت : هذا رد على صاحب الشرع. فكان قوله مردودًا. 

والحياء في المصابة بالفجور أقوى والعذر"'' أظهر. 

وفي اشتراط النطق فيها إشاعة الفاحشة» وهي منهي عنها شرعًا وطبعاء 
وهي بكر بدليل أنها تحد"" حد الأبكار””'. 

فإن قيل: لو أوصى لأبكار بئات فلان لا تدخل هذه في الوصية» ولو 
أؤضن ‏ لثربانت ينات قلان تخلن»: فدل :على آنها 'ثنت:.وليست» بكرا 

قلنا: الوصية ممنوعة عند أبي حنيفة ومالك 85””'. ولئن سَّلم أنها تثبت 
في الوصية ‏ وهو الصحيح ‏ ذكرها في الجامع"''» وفرق بين الوصية 
والاستعذان. 

قلت: ينبغي أن لا يجعل ثيبًا في الوصية أيضًا؛ لما في ذلك من إظهار 
الفاحشة القن .يجي البشر في 

فإن قيل: حياء البكارة سقطت”"» إنما هذا حياء [1/501] الفسادء ولم 
007 الشرع 0 

قلنا: الجواب عنه من وجوه: 

أولّها: أنه يَلِةِ علل بحياء ذكر سبب الوطء عندهاء وهو موجود فيهماء 


)١(‏ انظر: المغني (4/ .)5٠١‏ (0) فى (بس): «والغدر). 

(9) فى (ب): (تجد). ْ 

(؛) انظر: المبسوط (0/ 407 المنبع (ص/79)» الاختيار لتعليل المختار (/ 947). 

(5) انظر: المنبع في شرح المجمع (ص08١2)35‏ فتح القدير (7/ 557)» البناية (5/ 22097 
النهر الفائق .)5١57/5(‏ 

(5) في النسخ: «وفي الجامع الصحيح: أنها ثيب في الوصية»» ولعل الصواب ما أثبتناه 
من المنبع (ص8١5).‏ 

(0) انظر: المنبع (ص8١3).‏ (4) في (ت): «سقط). 

6:9 زيادة في (ب): ١على)‏ . )9١(‏ في (ب): ا(باعتباري) . 


الأولياء والأكفاء ج22 
ا لالظ ل 1 1 لك 


عاء ا 

ثانيها: أن الحياء منها بذلك يتأكد ويتضاعف؛ إذ''' كان ذلك من وجه 
واحدء والآن صار من وجهين. 

ثالثها: أن الناس عرفوها بكرًا”"'. ففي اشتراط نطقها [ب550١1/ب]‏ سد 
باب النكاح عليها؛ لأنها تمتنع من النطق؛ لخوف العار. 

ورابعها: الحياء من إظهار الفساد والمعصية من كرم الطبيعة والاقتداء 
بالشريعة» وقد حث الشرع عليهء فكان فوق حياء البكارة بخلاف ما ذكرنا من 
المسائل المتقدمة؛ لأن الشرع قد أظهره؛ حيث علق به أحكامًا شرعية. 

وفال"*؟ اهما تؤراء النهرة :ازالك عدرتيا بالاضابة» فوجب: أن قشر 
كلامها. كما لو تكرر منها الزنى مرارًا» . 

والجواب: أن شيوع الفاحشة واتخاذ ذلك مكسبة وعدم المبالاة بما 
تفعل أزالت حياءها بخلاف صورة النّزاع. ويبطل قولهم بما إذا زالت”") 
بكارثُها بفعلها بأصبعهاء أو بعودء فإنها ثيب" حقيقة؛ لزوال عذرتها بالصنع . 
ولا يشترط نطقها في الإذن. 

وفي مشارق الأنوار: «الثيب من النساء هي التي تزوجت فوطئت"" . 

وفي الحديث: «الثيب والثيبة إذا زنيا'*'»... الحديث 

وفي الصحاح: ابن السّكيت: رجل ثيب إذا دخل بامرأته وامرأة ثيب”١)‏ 
إذا دَخَل بها زوجها"'''. 


)١(‏ في (ب): ١«لها).‏ (؟) فى (بس) و(ت): (إذا). 
() في (ب): «بكذا». 00 8 (أ): «وقالت». 
ك4 في (ك) :. (أزالت». 6 9 زفن)7 “افا 

(0) انظر: مشارق الآأنوار .)١3"5/1١(‏ 69 فى ار (زنتا) . 


(9) لم أجده بهذا اللفظ وإنما بلفظ: «والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة». أخرجه 
أحمد »)5١701(‏ والنسائى فى الكبرى »)/٠١١(‏ وابن ماجه (56061). 

000 فى (ب): "ثيبة).‎ )٠١( 

113 ابره العسام لودو 6515 عبان لمعا د 1003/10 


ةع الغاية في شرح الهداية 

حك 2 7222 7 2 2 ا ا ات 2 2 55ت 222 1 5ت ت5ئب2222 2 2 2 يي 2س 25 12 تت 

وقيل : لد يقال للرجل : 0 

وفي المغرب: قيب من الشينناء التي تزوجت فثابت بوجه عن 
اللي . 

6 فرة 1 0 ع2 اذا لحتها 5 ا 0 20 ٠‏ الثالت 

وهو فيعل ‏ »ء من ثاب” إذا رجع ودتها التزوج ' في 3 
ولأن الخلا يعاودونهاء والجمع ا والجمع الذي هو سجاه 
والمصدر الذي هو الثيابة والثيُوبة» ليس من كلامهم. 

وايق. قارس 53ااب] ««العببب شخلاف: الرك م" , 

وفي الوجيز: «الثيب واطتها عاتد إليهاء والبكر واطئها ابتداء)”" . 

قال: (ولا يعتبر زوال عذرتها من غير وطء في إبطال اسم البكرء وإطلاق 
اسم الثيبب عليها؛ لأن التي بها عذرة تسمى عذرّاء ولا يزول اسم البكر بزوالها). 

قلت: لا فرق بين البكر والعذراء. وفي الصحاح: «العذرّة البكارة. 
والعذواع ال" بون الوغرفت اغدوة :لما يك لو 

قوله: (وإذا قال الزوج: بلغك النكاح فسكتت""'''. وقالت: رددت» 


فالقول قولها). 
وكاله رقن ازا فرك قرالهو ولو ناما البح ف لبي بيضي 20 
الم 
)١(‏ انظر: الكليات .)771/7/١(‏ (0) انظر: المغرب .)917/١(‏ 
(9) في (ب): «فصل)2. (8:) في (ب): «باب». 
(4) في (ب): «التزويج». (5) في (ب): «ثيبان». 


0) انظر: مجمل اللغة .)١56 /١(‏ 

(4) انظر: الوجيز للغزالي »)١١/5(‏ المنبع (ص١١7).‏ 

(9) انظر: الصحاح (0778/5. (١٠)انظر:‏ المغرب .)١5١8/١(‏ 

. في (ب): «أيضًا بينتها»‎ )١١( في (]): افسكت).‎ )١١( 

)١1(‏ ورجح صاحب فتح القدير (/507) هذا الاعتبار أن القول قولهاء وانظر: شرح 
الجامع الصغير لقاضي خان (577/7)؛ حيث قال: «وبينة المرأة قامت على إثبات 
الرد فكانت بينة المرأة أولى». وانظر: البناية (ص646)» والاختيار لتعليل المختار 
97/5 ). 


ٍ 
١ 


زا عبد 


الأولياء والأكفاء 


ولو قالت: بلغنىي الخبر يوم كذا ووفت كذا فرددت» وقال الزوج: لا 
بل سكتّ"'*. فالقول قول الزوج» ونظيرها الشفعة» والمسألة في أدب 


وفي المرغيناني: «لو قالت: أدركت أمس وعلمت بالخيار وفْسَحْتٌء لم 
تصدق إلا بحجة؛ وبطل خيارهاء وإن قالت: علمت الآن وفْسَحْتٌ. صح)"" . 

قيل لمحمّد: كيف يصح وهو كذب؟ قال: لا يصح إلا على هذا 
الوجهء فإنها لا تصدق”؟؟ في الإسناد" . 

ولن قالع اكيت عن بعاييف: لذ تعلق ل وال 

وفي عمدة الفتاوى: «بكر زوّجها وليها'"'. فقالت بعد سنة: كنت قلت 
حين بلغني: لا أرضىء فالقول قولها)”” . 

وإن كانت صغيرة فقالت: اخترت نفسي حين أدركت أو حين علمت» 
لا يسمع؛ لأنها تريد إبطال العقد الثابت عليهاء بخلاف الأول" . 

ولو اقالت سين لعن الخرع 20 

وكذا في الواقعات إلا أن يقيم الزوج البينة على رضاهاء ذكره في 
الفغاو 3037 


وكذا على سكوتها . 


. فى (ب): «سكتت)‎ )١( 

(0) :]نظا ييه أدب القاشى للنشصا ف 6 :1ه وزانطان: المعيطة برعاي 109/6 

(©) انظر: الفتاوى الظهيرية للمرغيناني (ل؟7/ ب)» وانظر: المنبع في شرح المجمع 
(ص5١3).‏ البناية (09577/5). 

(:) زيادة ففى (ب): (إلا). 

() انظر: المحيط البرهانى (/ 09)» البناية (097/5). 

(«) انظر: البناية (0943/5). 

60 نهاية (ب57١/أ)‏ من النسخة (ب)» وفي (ت): «أبوها». 

(8) انظر: عمدة الفتاوى (ل9١/1).‏ (9) انظر: البناية (04577/5). 

ان لباه تقر 

219 انظية الفناوس: الظبير يول اران 


. الغاية ففى شرح الهداية 
1 فلا55 225753 ا 3 1 .ال لظ 
50 ا ا 000 
ولو أاقامت البينة على الرد مع أن القول قولها يقبل . 
وكذا فى الوديعة لإسقاط اليمين. 
وفي قاضي خان: «وإن أقام الزوج بينة أنها أجازت النكاح حين 
يرت واقاية" المراة البيتة. أنيا:رذت العقد يه أخيرت: [/81/ ]كانت 
البينة بينة الزوج؛ لأنها بينت اللزوم فرجحت”*) بخلاف الأول؛ لأن بينة الزوج 
فيه قامت على أمر عدمي؛ إذ السكوت عدمء وبينة المرأة قامت على إثبات 
الزة"*؟ فكانف أول )”7 
وجه قول زفر: أن الييكوبتك أصلء الود عارض» والقول فول منكر 
العوارض»ء كما لو ادعى المشتري خيار الشبرطع وكما لو ادعى المشروط له 
الخيار الرد”'' بعد مضى ملدة الخيارء بخلاف خيار الرؤية إذا قال المشتري : 
ع )0 
لم أر المبيع ". 
ونحن نقول: إنه يدعى لزوم العمقد» ويملك البضع. والمرأة تلفعه» 
فكانت منكرة» والقول لهء كالمودع إذا ادعى رد الوديعة بخللاف دعوى خيار 
الشرط؛ لأنه عارض لا يثبت إلا باتفاقهماء وبخلاف مسألة الخيار؛ لأن العقد 
: ش : 1 )0 
قد لزم بمضي المدة. ولم يظهر اللزوم هنا : 
وإ الم يكن 'لشيفة لي 1 الى 2 ”3 , 
220 
9 : 


وتخلت عند أن يوسف: ومحمد والاثمة: الثلانة وأى'ثو 


600 في (ب): (قالت»). 2 في (ب): «تقبل) . 


() انظر: المنبع (ص 2071 البناية (093/4). 
629 في (ت): (فترجحت) . )2 في (ب): «الزوج»). 


(0) انظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان (151/5). 

(0') فى (ت): «والرد). 

(8) انظر: المنبع (ص١01»‏ البناية (047/4). 

(9) انظر: المنبع في شرح المجمع (ص١١”2)7‏ فتح القدير (”/ 7577)» البناية (6957/5). 
(١١)فى‏ (س): «يحلف)»). 

.)045/4( انظر: المنبع (ص1)» البناية‎ )1١( 

(0)انظر: المصدرين السابقين نفسيهما. 


الأولياء والأكفاء 0 
222222222222212 222222222222222 22222222222222 222222222222522 22ت اح 


فإن حلفت لم يثبت النكاح. وَإن ذكلة يناعنك أى توسق :و محدن: 


يمين الزوج. 

وهي مسألة الاستحلاف في الأشياء الستة'5"”" . 

وسيأتي في الدعوى”' " إن شاء الله تعالى. والفتوى على قولهما”*“. 

وفي أدب القاضي للناصحي: ادعى على الأب أنه زوجه ابنته الصغيرة 
فأنكر يحلف عند أبي حنيفة وَفنه؛ وفي الكبيرة لا يحلف عنده اعتبارًا لإقراره 

قوله: (ويجوز نكاح الصغير والصغيرة إذا زوّجهما"' الولي بكرا كانت 
الصغيرة أو ثيبّاء والولي هو العصبة)""'. 

ومالك لا يجوّز نكاح الصغير والصغيرة» بكرًا كانت أو ثيبّاء إلا للأب. 
وهو قول [ب6١١/ب]‏ ابن حنبل”" . 

ولا" يُجوّز تزويج الصغيرة الثيب الشافعي وابن حنبل وداود 


ل دا 


)١(‏ فى (]): «السقة»). 

490 انطرة قتع ان )انهاه 43 وه 

(9) فى (س): «الدعوة»). 

(04 انطرة المع تاق سرح السحفيم من 0015 انهم القديى 531 النناية :و 3 

(6) فى (س): «زوجها). 

(5) انظر: فتح القدير (/10)» البناية (0917/4): النهر الفائق (708/7)»: الاختيار 
لتعليل المختار (/ 45). 

(0) انظر: المدونة (5/5)» بداية المجتهد (5/ 455)» الذخيرة للقرافي ,)5١1/5(‏ 
المغنى (23948/9). الشرح الكبير .»)١١9/5(‏ الإنصاف .)١١10/50(‏ 

() زيادة في (ب): «يريد» وعليها طمس . 

(9) انظر: الحاوي للماوردي (05/9)» نهاية المطلب »)87/١7(‏ روضة الطالبين (05/ 
المغني (50/9)» الكافي (5/ 42555 الشرح الكبير (4)1777/50. المحلى 
(/2. 


الغاية في شرح الهداية 


م 
- 
_- 
الى 
امسا 

ظ 


والشافعى يجوّز تزويجح الصغير والصغيرة غير الثيب اين والجد». وقل 
تقدم . [07١٠/رب]‏ 

وفي المحلى: «أجاز مالك للأخ”'"' أن يزوج الصغيرة في رواية ابن وهب 
عنه» إذا كان فيه نظر لها ومنعه في رواية ابن القاسه”'0”*'. 

. )60( . 5 5 : ِ ١ : 

تعن المحلى : دللا يجور للأأاب ولا لغيره عرف الصغير الذكر قبل 


بلوغه عنك طاوس وقتادة والثوري وداود الظاهري)”''. 


وقال ابن شُبْرمَّة وعثمان البتي: «لا يجوز لأحد تزويج الصغير والصغيرة 
ل 

وأجاز تزويج الصغير والصغيرة لغير الأب والجد من الأولياء العصبات : 
الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وطاوس في رواية» وعطاء وقتادة 
والأوزاعي. ولهما الخيار عندهم إذا بلغاء ذكر ذلك أبو بكر بن أبي شيبة في 
مصنفهء وأبو بكر بن المنذر في الإشراف”". 

وقال أبو الفرج في التحقيق: «١عن‏ أحمد يجوز"'' تزويج الصغير 
والصغيرة لجميع العصبات» وإن كانا يتيمين» ويثبت”''' لهما الخيار إذا بلغا 


)١١( 9 :‏ 
فىى رواية عنه) 5 


ومذهبنا فى :كتين ]لاضن والجد قول عمر بن الخطابء. وعلى بن 
نين طالب» وعبل الله بن مسعود. والعبادلة الثلاثة. أن هريرة 2 وزوج 
رسول الله كك أمامة بنت حمزة ويا سلمة بن أبى سلمة وَكبّاء وكانت صغيرة» 


)١(‏ في (ب): «الأب). (6) في (ب): «الأخ». 

(9) في (ب): «قاسم)». 

(5) انظر: المدونة »)١١/5(‏ المحلى (7597/9). 

(5) في (ب): «المذكور)». (0) انظر: المحلى (9/ 5:» 50). 
(0) انظر: فتح الباري لابن حجر (9/ »))١9١‏ البناية (098/5). 

(6) انظر: مصنف ابن أبى شيبة (”7/ »)571١‏ الإشراف (0/ ,.275١‏ المغنى .)5١٠7/9(‏ 
(9) فى (ب): «جوز). ْ (18) في (ت): 5-5 

100 الطره لمعته ا سيائل لفلف واارة القاي 7 


الأو لاء و الأكفاء 
- ل <2ز2ز212ز131زذز ز< |[ ع 0 


والنبي كه ابن عمها. وقال: «لها الخيار إذا بلغت»"''. 

وإنما زوجها”'"' بالعصُوبة لا بالنبوة لوجهين”": 

أحدهما: أنه كل لم يزرّج صغيرة ولا كبيرة ممن”*' كان لها ولي» ولو 
كان يزوجها”'' بالنبوة لم يتقدم عليه ولي”"'. 

والوجه الثاني : أنه أنفت: لينا الحيان إذا ,يلغت »: فلو كان ترويجة بالنيوة 
لم يثبت لها الخيارء كما لو زوجها الأب والجد والمولى؛ إذ النبوة أعظم من 
ذلك. ولا قصور فيها "". 

والعباس - وإن كان عمها ‏ لكن يحتمل أنه كان غائبّاء أو تأدب مع 
رسول الله كله وجعل الأمر إليهء ذكره سبط ابن الجوزي”' وغيره. 

وحكى الكرخي إجماع ]1/7١8[‏ الصحابة على مثل مذهبنا"؟". 

وروي عن علي ذه موقوفًا ومرفوعًا: «الإنكاح إلى العصبات”''2. 

ويروى: «النكاح إلى العصبات)"'''. 

ذكر العديق انس الآكنة السرحس .وسيط ابن المعو 111 


(0): :انظرة فضت :ابن أبن اشية (130/75) رفي 151131 

(6) فى (]) و(ت): «جوزها»). 

5 الح اليم عي ا لد و 1 

(4:) في (ب): «من». 

() في (ب): «تزوجهااء وفي (ت): «تزويجها). 

050 انطزة العمل رهن 7 لكا 40 1ك 

(0) انظر: المنبع (ص218)» البناية .)501١/5(‏ 

(4) انظر: إيثار الإنصاف في آثار الخلاف لسبط ابن الجوزي »)١55/١(‏ المنبع 
(ص86١3)»‏ البناية .)1١1١/5(‏ 

(9) انظر: المنبع في شرح المجمع (ص7١7).‏ 

١(‏ )فى (ب): «العصبيات». 

)١1١(‏ قال ابن حجر في الدراية (؟75/ 57): لم أجدهء وقال العيني في البناية (6/ 97): ذكر 
هذا الحديث شمس الأئمة السرخسيء وسبط ابن الجوزي» ولم يخرجه أحد من 
الجماعة» ولا يثبت . 

.)١70 /١( وإيثار الإنصاف‎ »)5١9/5( المبسوط‎ :رظنا)١؟(‎ 


0 الغاية في شرح الهداية 


والحديث لم يخرجه أحد من الجماعة» ولا يثبت» مع أن الأئمة الأربعة 
تفقوا على العمل بهنلل حق المالغة2000 , 

وفي المبسوط: «القياس أن يثبت لهما الخيار إذا بلغا في تزويج الأب 
والجد أيضاة .55 القناس والايتحيان محمد يز سماعة [ت 11/3897 واعتره 
العاف دا يل 

قال: «لكن تركنا القياس في الأب للحديث؛» والجد أب؛ ولأن ولايتهما 
تامة» وشفقتهما وافرة عامة في النفس والمال””''. واستدل بقوله تعالى: «#وَإنَ 
حِفْممٌ ألا نوأ في الِنَىَ تنكأ مَا طَابّ لم ين أليّسَهِ4 [النساء: *]» أي: في نكاح 
اليتامى» هكذا فسّرته عائشة ون" , 

ولأن تأثير البلوغ في زوال الولاية عليها لقدرتها بالبلوغ وكمال عقلها به 
وتوجه"'' التكاليف الشرعية إليهاء فإذا جعِلَ وليًّا عليها بعد بلوغها بهذا السبب 
عرفنا أنه ولي لها قبل بلوغها في حال الصغرء وبه فارق المال؛ فإنه لا يستفيد 
الولاية به بعده» فكذا قبله. ولأنه لا حاجة إلى ولاية المال في حقهم لتصرف 
الوصي فيهء بخلاف النكاح”" . 

والمراد بقوله يَكِ: «واليتيمة تستأذن في نفسها» رواه النسائي وأحمد بن 
جد 1297 ل لقةن كته" على 1 ةرانا التتصه أنرات 4ل[ القينادة: 7] : 


(0) في (ب): «البالغات»). 
(؟) انظر: المبسوط .)5١6/4(‏ البناية (8/ 569). 


(©) انظر: المبسوط .)١5١7/5(‏ (5) انظر: المصدر السابق نفسه. 
(5) انظر: جامع البيان ,)057١/1(‏ أحكام القرآن للجصاص .2751١7/7(‏ أضواء البيان 
(208/1)). 


6©9 فى (ب): (وبوجه)» . 
الحفناض أ 7046 

(0) أخرجه النسائى (7777)» وأحمد (75756)». والحاكم في المستدرك (؟/ )١18١‏ وقال: 
هذا حديث بحم على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 

69 فى (ب): «لقوله» . 


الأولياء والأكفاء (204] _ 

ويدل على صحته: ما رواه أبو داود والنسائي من قوله ككِةِ: «ليس للولي 
مع الثيب أمرء واليتيمة تستأمرء وصمتها إقرارها»"''. 

واليتيمة لو كانت دون البلوغ لم تُستأمر بالإجماع» ولأن القرابة داعية إلى 
القفقة والنظرء كالاب :واتتجد» والهلز '"'* الحاصل نقصيور الشففة عن الات 
والجد يزول بعدم اللزوم وثبوت [8١٠/ب]‏ خيار الفسخ» كما ذكرنا ذلك عن 
جماعة من السلف. بخلاف التصرف في المال؛ لأنه يتكررء فلا يمكن التدارك 
في الخلل» فلا يقع التصرف إلا ملزمّاء ومع قصور الشفقة لا يمكن الإلزام. 

وقد ذكرنا الاستغناء عنهم في المال بالوصي والقاضي”". 

وقال ابن العربي: «كمال الولاية لكمال الشفقة.ء ولا يصح على 
الصغير”*) ولاية إلا لمن هو في نهاية النظرء ولأن النكاح لا يقبل الخيار 
ابتداء)» . 

تلك هذا تمق ةدوف عارنة عن البرها 40 ول مقفرط فيه كيال الو ايه 
ولا نهاية النظر؛ فإن الوصي يلي عندهم ولا شفقة فضلًا عن كمالهاء ومن أين 
لاني لل ؟! 

والفرق بين الابتداء والبقاء ظاهر؛ لأن البقاء أسهل» ويغتفر”'' فيه ما لا 
يغتفر”"2 في الابتداء . 

وقد أثبتوا فيه خيار العيب وخيار الجب وخيار العنة وخيار البكارة”” . 

والترتيب في العصبات في ولاية الإنكاح كالترتيب في الإرث» والأبعد 
محجوب بالأقرب”"'. 
وفي الذخيرة والإسبيجابي: «الولاية للأب ثم للجد أبي الأب وإن علاء 


)١(‏ سبق تخريجه. (؟) في (ب): «والخال». 
(9) انظر: المنبع في شرح المجمع (ص4ه 0 فتح القدير (6/ 07 3؟). 
62 في (ب): «الصغيرة). )0( في (ب): ا(ولاية) . 
(5) فى (ب): «يفتقر)ا. ©© في (ب): (يفتقر) . 


(0) انظر: فتح القدير (/7579): الاختيار لتعليل المختار (*/ 46). 
69 انظر : المنبع في شرح المجمع (ص2)57722 فتتح القدير ١8/9‏ ؟). 


_ 0 < الغاية في شرح الهداية 


)١(. 9‏ ك5 ا 3 : 3 5 : ا 9 5 3 
ثم للأخ”' لاض وامء ثم لابء ثمابن الاخ لاسن وامء ثم لآابسء ثم 
أولادهم [ثلادا/رت] كذلك» ثم للعم لأس وأمء ثم لأس» ثم ل 
على الترتيب» ثم لعم الأب لأب وأم ثم لأب». ثم لأولادهما كذلك» ثم لعم 
الجد لأس وأمء ثم لأب» ثم لأولادهما على الخرييةة ثم لمولى العتاقة. 
سخوئ نيه الذكن:والانتى ..تو.ذوو الارحاء الأقرت: فالأمرب» تب مبولى 
الموالاة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف كما ذكر في الميراث”". 
: الى 5 9 5 2 

وعند محمد: ليس إلى ذوي الارحام إنكاح” '. 

٠ 50-1 3‏ -0 للع 

ثم القاضي ومن نصبه القاضي : 

وفي المبسوط وعئلدل زفقو : «الأخ لوأب وأم والأخ لأس سواء» ثم مولى 
العتاقة بعد العصبات النسّبية» ثم عصبته» ثم الأم ثم ذوو الأرحام الأقرب 
الروايات» وذكره الكرخي مع مُحمّدء والأول أصح. ثم مولى الموالاة» ثم 
السلطان» ثم القاضي» ومن نصبه القاضي)"'2. 


وفي قاضي خان: «الابن مقدم على الأب عند أبي حنيفة وأبي يوسف. 
2 يي وَأنسفل ع انه الأب انم ال 

وذكر الكرخي أن الأخ مع الجد يشتركان عند أبي يوسف ومُحمّد 
كالميراث عندهماء والأصح أن النكاح للجد عند الكل”"'. وفي المبسوط : 


)١(‏ في (ب): «الأخ»2. (0) في (ب): «أولادهما». 
18 #الطلر الذهيرة الرشافة زلزة 0118 لايعاي :001ب 
(04: اانظرة المبحيظ البرهاتي 6 81) 'البحر الرائق 11:60 9ه الاععان لفعريل المفدار 


.)96 /7( 

(0) انظر: المحيط البرهاني (8/ 57)» البحر الرائق (*/518)» الاختيار لتعليل المختار 
0( )). 

(5) انظن:: المشوط ‏ (0715:/5: لان ني (ب): «أبيه». 


(0) انظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان (1141/5. 158). 
(9) انظر: المبسوط »)5١9/5(‏ شرح الجامع الصغير لقاضي خان (2158/5» البناية 
.)601١/5(‏ 
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اوهو ظاهر الرواية. وهو الأصح)"''. 

وقال شمس الأئمة الحلواني في شرحه: «الأصح عندي أن الجد أولى 
بالنكاح عند الكل» وشفقة الجد كشفقة الأب» ولهذا لا يثبت خيار البلوغ في 
الجد كالأب» بخلاف الأخ)”"'. 

وفى المحيط والمختلف : «هما سواء عندهما)”" . 

وروى الحسن عن أبي حنيفة أن الصغيرة لا يزوجها إلا العصبات» وهذا 
قياس » وهو قول م ل وأبو يوسف في كتاب النكاح مع أبي حنيمة ) وفى 
: 0 00 5 
كتاب الولاء مع محمد في جواز عقد الولاء علدها ؛ ومولى الموالاة له 
5 ع 507 و 4 5 5 (60) . 
تزويجها عند أبى حنيقة» وعند محمد لا يزوجها؛ لآنه محر عن دوي 
الأرحام”'' . 

0 5 : : ع 4 - 

فإذا لم يكن لهم ولاية التزويج فالمؤخر عنهم أولى بعدم''' الولاية. 

ثم القاضي والسلطان”” . 


وفى المرعتائ: لثم دوو الأرحام عئذله » وأقربهم الأمء ثم الحنية» ثم 
بنت الابن» ثم بنت البنت». ثم بنت ابن الابن» ثم بنت بنت البنت» ثم 
الخقف ان وأمء ثم اللأخت ا 

وفيى مجموع النوازل: «الأخت لأب وأم مقدمة على الأم» ثم الأخ 
الاعيةه لأمء ثم أولادهم. ثم العمات والأخوال والخالاات وأولادهم على هذا 
الترتيب» فإن اجتمع التعن الفاسيدمو اعرف فالولاية للجد. ثم مولى الموالاة». 


.)158/5( شرح الجامع الصغير لقاضي خان‎ »)5١9/5( انظر: المبسوط‎ )١( 

19 انر الميسوظ 499:0 المخيط الرهات :83 0)488 البذاية 51/743 : 

): انظرة النصيط الرضوى (9640/ )0 السترظ :31/40 ع)ه الفاية و له ): 

64 في (ب): ا(عن) . (4) فى (ب): «عند). 

)> انطيك المسيزظ 1 كاه الفسيط النيهاك زر 0418 

1:70( في (ب): العدم) . ْ 

(6) انظر: المبسوط (5/ »)55١‏ البناية (5/ .)5١١‏ الاختيار (”/ 2960 45). 

(9) في (ت): «لأم) بدل: «لأب»2. (١٠)انظر:‏ الفتاوى الظهيرية (ل7// بس). 


0 الغاية في شرح الهداية 
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وفي المحيط : «ومولى الف بمنزلة ذوي الأرحام)”'' . 
وفي خزانة الأكمل: «مولى الذي أسلم أب”" الصغيرة على يده 


[ب517١/1أ]‏ ووالاه'' عند عدم الأقرب)”2' . 


وشرّط الإسلامٌَ [09١٠/ب]‏ على يده» والظاهر أنه ليس بشرطء فما دام 
لها قريب"'' فالقاضي ليس بولي عنده وعند صاحبيه ما دام لها أو له عصبةء 
فالقاضي ليس بولي . 

وفي الروضة: «لو امتنع الأب لا تنتقل الولاية إلى الجدء بل يزوجها 
القاضي. فإن لم يمتنع الأب فزوجها القاضي لم يجزء ذكره ابن رستم في 


ورم . 


وقد ذكر في نوادر أبي يوسف: «يزوجها القاضي». ولا يلتفت إليه . 


وفي قنية المنية: «أم الأب أولى بتزويجها من الأم في حق الصغيرة» 
والأخت لأب وأمء أو لأب أولى من الأم)”” . 

ثم قال ركن الإسلام علي السّغدي: «والنساء اللواتي من قوم الأب لهن 
ولاية التزويج عند عدم العصبات باتفاق أصحابناء وهن الأخت”'' والعمة 


وبنت الأخ وبنت العمء وأما الأم والنساء اللواتي من قبل الأم فلهن ولاية 
التزويج عند أبي حنيفة» خلافًا لمُحمَّدء ذكره في قنية المنية)”'''. 


قال نور الأئمة: «ما ذكر ركن''' الإسلام على السّغدي من الإجماع 
مستقيم في الأخت لا في العمة وبنت الأخ وبنت العم؛ لأنها من ذوي 


)١(‏ في (ب): «الموالي». (0) انظر: المحيط (ل508؟7/ ب). 

(0) في (أ) و(ب): «أبو»)» ولعل الصواب ما أثبتناه من خزانة الأكمل (ل١٠٠١/أ).‏ 

() زيادة في () و(ب) و(ت): «يزوج»)ء وليست موجودة في خزانة الأكمل (ل١٠٠/أ).‏ 

(5) انظر: خزانة الأكمل (ل١٠٠/أ).‏ (5) في (ب): «قرب». 

0) لم أقف على الروضة لأحمد بن مُحمّد بن عمر الناطفي الحنفي (ت5575ه)» ولكن 
انظر: المنبع شرح المجمع (ص١5)»‏ البحر الرائق (9/ 577 . 

(8) انظر: قنية المنية (ل51/أ). (9) فى (ب): «الأب). 

)٠١(‏ انظر: قنية المنية (ل41/]). 30 )فى اب “الور 
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الأرحام». ومثله في الذخيرة"''. 

والمشهور عنه أنه يلقب بركن الإسلام . 

وفي الذخيرة: «الابن أولى من الأب في المجنونة عند أبي حنيفة» وفي 
إحدى الروايتين عن أبي توس لوقا ل عي 1 و 0 

وهكذا الخلاف في الجدء ذكره القدوري. 

وذكر شيخ الإسلام أن عند أبي حنيفة الابن أولى من الجد رواية 
والعن 07 
وفي نوادر هشام عن مُحمّد: «إذا كان الرجل مخبلا وله أب 
وابن فالتزويج الي الا والبيع إلى الأب» عند أبي حنيفة». ومثله في 
المنتقى» وهو قول أبي يوسف . 

وعند مُحمّد: الجميع إلى الأب . 

وإن اجتمع الابن والأخ لأب وأم أو لأبء» فالابن أولى عندهما .]1/51١[‏ 

زكال مجينك: الأخ ال" 

فيبطل اعتبار الميراث عند مُحمّد؛ فإن زوَّج المعتوهة أبوهاء أو جدهاء 
ثم أفاقت فلا خيار لهاء وإن زوجها عمها أو أخوها ثم عقلت فلها الخيارء 
وإن زوجها ابنها''' فلا رواية فيه عد”"ا أبي حنيفة» ويجوز أن لا يكون لها 
الخيار؛ لأنه مقدم على الأب عندهء ولا خيار في تزويج الأب» فكذا في 
تزويج من يقدم عليه . 


0 انظ الدعيرة البوساننة 11 

(؟) انظر: الذخيرة البرهانية (ل194١2»‏ وانظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان (118/17). 

(6) انظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خا (ص558)» البناية (5/ 303). 

(:) فى (ب): «الآب). 

(48 «أطوة المحيط البوهاني 2049/6 شيم الجاتع الضغير القاضى 11/0 
المنبع (ص 77 337037), 

(5) انظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان (558/7)» المنبع (ص777). 

(0) في (ب): (أبيها) . (0) في (ب): «عند). 


وي كاعد اس > مس 


وفي المبسوط: «ورجع أبو يوسف عن ثبوت الخيار لهماء وهو قول 
عروة بن الزبير» ويثبت لد في 0 0 في ظاهر الرواية»”" 

وروى خالد بن صُبّيح المروزي”"ا عن أبي حنيفة أنه لا خيار لهماء 
وَوَجْهُهُ"' أن ولايته في يد والعال قالأيه والحت تاك امباه از" 
الأخ والعم . 

ووجه ظاهر الرواية: القاضي مؤخر عن الأخ والعمء فإذا ثبت الخيار 
فى الحاجب ففي المحجوب أولى» والأصح من الروايتين في الأم ثبوت 
الخيار لقصور رأيها دون شفقتهاء ولهذا لا تلي لوال" . 

وفي الذخيرة: «الابن إذا بلغ عاقلاء ثم ججنَّء أو عتِهه فعلى قول 
ا يوسف لا 0 ولاية الأب قياسّاء حتى لو تصرف في ولاو ترا 
امرأة لا يجوزء بل تكون”" الولاية إلى القاضيء» وعلى قول مُحمّد: الولاية 
إلى القاضي استحسانًا)”". 

وقال أبو بكر الميداني: «تعود”*“ ولاية الأب عند علمائنا الثلاثة 
رحمهم اللّه») . 

وقال زفر: «الولاية للسلطان والأب إذا غته» فليس للابن التصرف في ماله . 

وكا اقيق" لولانة ويه دك شيخ الإسلام في آخر باب إذن 
ا اا مد اللاف و ريع هذ 
عر لاف اقيق الو ليه لاد يه 


.)7١6/4( انظر: المبسوط‎ )١( 
(؟) هو: خالد بن صبيح المروزي» الفقيه» روى عن أبي حمزة السكري ورافع بن أشرس‎ 
وغيرهما. وعنه هشام الرازي وأحمد بن سعيد الدارمي وغيرهما. انظر: الجواهر‎ 

المضية ».)779/١(‏ الطبقات السنية »)8١15(‏ المقتنى فى سرد الكنى (؟71/7١).‏ 
(9) فى (س): «ووجه). ْ 
(5) انظر: المنبع (ص76"): الاختيار لتعليل المختار (9/ 44: 46). 
(0) فى (ت): «يعود). (5) فى (ب): «جوزه). 
0) فى (ب): «يكون». (4) انظر: الذخيرة البرهانية (ل9١).‏ 
)0( في (ب): «(يعود). )١(‏ في (ب): (يثبت». 


الأولياء والأكفاء مخص-م 
سس ل ل بويج 


وفي فتاوى أن الليث: «زوج ابنه الكبير بغير إذنه» ثم جَنّ الابن فأجازه 
الآب: جاز). 

وفي البدائع: «عن أبي يوسف: الأب والابن 1[١١١/ب]‏ إذا اجتمعا 
فأيهما"'' زوج" المجنونة» جاز هذه رواية المعلى عنه فأثبت الولاية لكل واحد 
منهما كالأخوين المتساويين» وعند حضورهما يقدم الأب احترامًا له" . 

ومن الغريب ما ذكر في نوادر ما وراء النهر: «سئل الرازي عن امرأة لها 
أب وابن» قال أبو يوسف: يزوجها أبوهاء ويدعي أن قوله هذا قول 
أبي حنيفة» وقال مُحمّد: يزوجها ابنهاء ويدعي أن قوله هذا قول أبي حنيفة». 

وذكر في جوامع الفقه والذخيرة والواقعات وفتاوى الفضلي”* للشهيد 
والفتاوى للمرغيناني وغيرها من الكتب أن القاضي لا يزوج الصغار. 
والصغاير الذين لا ولي لهم إلا إذا شرط الإمام له تزويجهم في عهده 
ومنشورهء وإن لم يشترط له ذلك فلا ولاية له عليهمء ولو زوجها ولم يأذن 
السلطان في ذلك ثم أذن له فيه فأجاز ما كان صنع من ذلك لم يجزء هكذا 
ذكره في الواقعات””'. 

والصحيح أنه يجوز وهو استحسان.ء فإن مُحمِّدًَا يَْلنةُ نص في الجامع 
في أول كتاب النكاح على مثله''' . 

ثم إن أصحابنا قالوا: قوله كَكِيِ: «النكاح إلى العصبات» يتناول الأه"ا؛ 


)١(‏ في (أ) و(ب): «فإنهما»» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(؟) في (ب): «جوزا. (9) انظر: بدائع الصنائع (71797/5). 

(:) هو: عثمان بن إبراهيم بن مُحمّد بن أحمد الفضلي الأسدي البخاري» ولد سنة 
(477ه). كان عالِمًا سمع القاضي أبا الحسن علي بن الحسين بن مُحمّد السغدي 
وغيره»ء عاش كثيرًا. له كتاب الفتاوى. توفى سنة (08٠05ه).‏ انظر: الجواهر المضية 
(78:/0). كشف الظنون (01777/9. 000 

(5) انظر: جوامع الفقه (ل١6١/])»‏ الذخيرة البرهانية (ل50١2»‏ الفتاوى الظهيرية 
(ل'الا/رب). 

() انظر: الجامع الصغير .)١7١/١(‏ 

(0) مكررة في هامش (أ)» وقوله مد مرموز لها بالرمز: ع ل. 


245 الغاية في شرح الهداية 
لأنها عصبة في الجملة؛ بدليل أن ولد الملاعنة ترث منه الأم كل المال» وكذا 
ولك الونا: 

وفي التمهيد: «البكر إذا زوجها ذو رأي وأصاب وجه الرأي ولها أخ 
أو غيره من الأولياء فهو جائز عنديء فلم يشترط الولي أصلاء وأجاز مالك 
أن يزوجها رجل من فخذها”''»: وإن كان ثمة من هو أقعد بها منه» وأقرب 
إليها»0” . 

وقال مالك: «لا يكون [ب59١/أ]‏ الأقرب من الأولياء أقعد إلا إذا 
تشاجروا في إنكاحها"'" قاله عنه ابن القاسم”*'. وقال مالك في الثيب لها 
أب وأخ: «يزوجها الأخ برضاها؛ لأنها قد ملكت أمرها». فهذه كلها روايات 
[5/]] ابن الكاسسع عن بالق 

وروى ابن وهب عن مالك أن الابن أولى بإنكاح أمه من أبيها وبالصلاة 
غليفا ,ووه قال العتيرى :و إسحاق نواين المندر""' . وفن اين حل 4 الأيق أولى 
00620 

وعنه يقدم الأخ على الجد"". وعنه الأخ والجد سواءء كقولهماء ثم 
الابن وابنه عند عدم الأب والجدء ذكره في المغني”''. 

وعند الشافعي: لا ولاية للابن وابنه والأخ للأبوين والأخ لأب سواء 
في المشهور عن ابن حنبل» وبه قال أبو ثور والشافعي في القديم”'''. وفي 


() في (ب): «فخذلها). (؟) انظر: التمهيد »91١/1١19(‏ 97). 

(9) فى (ب): «نكاحها». 

(5): “انط المورية 1 /137)ه التمييد :4413 الكاق لايق عبن الثى ا( )يناه 
المجتهد (75/ 509) . ١‏ 

(4) انظر: المدونة .)١١7/5(‏ 

() انظر: المدونة »)١١/5(‏ بداية المجتهد (70577/9), الإشراف (77/0؟7). 

0) انظر: المغني (4)07057/9. الشرح الكبير .)١57/5١(‏ 

(4) انظر: المرجعين السابقين نفسيهما. (9) انظر: المرجعين السابقين نفسيهما. 

(١٠)انظر:‏ الحاوي الكبير للماوردي »)4١/9(‏ روضة الطالبين »)50١/5(‏ المغنى (94/ 
805 الشرع الكبير 138/81 ١‏ 
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الجديد: «الشقيق مقدم)"''. 

قال ابن قدامة: «هو الصحيح)"'' كقولنا. 

وقد ذكرنا حديث تزويح أم سلمة لرسول الله يله فقالت: قم يا عمر 
فزوج رسول ام وقالة اين 3 يقول: (إن عمر كان صغير 0 
الس ل 01 

ويروى: «قم يا فتى فزوّج رسول الله)ء» ذكره عبد الحق في الأحكام 
الدع 180 

مسألة : الوصي لا يزوج. 

وهو قول الشعبي والنخعي والثوري والحارث الُكلى 0١757‏ والشافعي 
واين: المكذن:ورواية عن انن نختيا 177 

يد في قول الحسن وحماد بن أبي متليمان وفالك تواين عدا 77 ,. 


.)87/١7( انظر: الحاوي الكبير (9/ 47)» نهاية المطلب‎ )١( 

(؟) انظر: المغني (07/9"). )1 سي لويس 

0 في رت): «ومن). 

(5) غير موجودة في (أ) و(ب)» ولعل الصواب إثباتها كما في المغنى (708/9). 

00 اف كرك ناكا دص ١‏ ان الس ديات 1 

0) انظر: المغني (708/9). (6) انظر: الأحكام الكبرى ص١9".‏ 

(9) هو: الحارث بن يزيد العكلي. الكوفي التميمي» كان فقيهًا ثقة قليل الحديث» روى 
عن التيتعن وعامر الشعى:وغيرهماة: ونه عييك الله ين :شيرفلة «ومخيرة دق قاسم 
وغيرهماء لم نجد من ذكر تاريخ وفاته. انظر: الطبقات الكبرى (5/ 42350 التاريخ 
الكبير (7”/ 7586)» الثقات للعجلى »)٠١5/١(‏ تهذيب الكمال (7*08/6)»: الكاشف 
رات سه تقريت الفودي 11م تيدين المينسي 1 1 

)1١(‏ ساقطة من (ب). 

(١١)انظر:‏ شرح الجامع الصغير لقاضي خان (2159/5)» المنبع (ص2517)» البحر الرائق 
(15175) الإشتراف :4101/0 المغى (8058/5 الشرخ الكبير :097/50 

(10) فى (ب): (ثلاثة). 

015 انطرة الحدؤنة اكاك التتعيزة اللقزافق :0ه النيفس (078/4ن الإنضا فك 
.)5١١ /6٠٠(‏ 
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وروى هشام عن أبي حنيفة أنه إن أوصي إليه بذلك جازء ذكره 
المرغيناني . 

ينه الت 0 

وفي تعليقة ار ار «الوصي الال هيم الولى» سواء قال 
الموصي: أنت وصييء أو أنت وصيي على ان أو أنت وصيي على 
مالي غنك خالل 


وفي قاضي خان: (إن أوصى إليه بذلك جاز عفن مالف . 

وقال ابن أبي ليلى: «هو ولي في الوجهين»"'. قلت: هو قول مالك 
ا 

0 مالك : اليتيمة يزوجها ا ار ولها الخانناذا تلمع 
إن مستها" ضرورة أو حاجة ومثلها توط”") تزوج. والمذهب المنع” ل" 

فإن سكتت بطل خيارهاء ذكره كذلك الطرطوشي"''"'. 

وفي جوامع الفقه: [١١5؟/س]‏ (إذا غاب أو عضل زوّجها القاضي. 
صغيرة كانت أو كبيرة» وإن كان الولي فاسقًا فللقاضي أن يزوج ال 3 

وعن ابن المبارك: «القاضي أولى من الشرطي» بخلاف الجمعة 
والعيدين» والجارية بين اثنين إذا جاءت بولد فادعياه حتى يثبت النسب منهما 


() انظر: الفتاوى الظهيرية (ل؟// ب)» شرح الجامع الصغير لقاضي خان (2)5591/5 
البحر الرائق »)١7١/7(‏ المغنى (94/ 5506)». الإنصاف .)5١9 ».5١8/5١(‏ 

00( في (ب): «الطرطوسي». (0) فى (ب): «ما يتأتى». 

(5) لم أقف على التعليقة» ولكن انظر: المدونة :»)١/4(‏ الذخيرة للقرافي (5/4؟5). 

(5) انظر: المدونة »)١1/5(‏ شرح الجامع الصغير لقاضي خان (1594/5). 

(7) انظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان (559/5). 

(0) انظر: المدونة »)١7/5(‏ الذخيرة للقرافي (514/54). 

(4) في (ب) و(ت): «مسها). (9) فى (ب): «يوطأ). 

)0١(‏ انظر: الكافي لابن عبد البر (ص77)» بداية المجتهد (*/ 455)» الذخيرة للقرافي 
لت الث 

.)]/١8٠ل( في (ب): «الطرطوسي». () انظر: جوامع الفقه‎ )١١( 


الأولياء والأكفاء م 
5ك 


ينفرد كل واحد بالتزويج"" 

وقال محمّد: (لا ا أحد الوليين [ب9١١/ب]‏ كأحد المعتقين» . 

والامة الفشرة يزوجها سيدها كرا كانت أوانينا: 

وعند الظاهرية: لا يزوجها سيدهاء بل أبوهاء إن كانت بكرّاء بإذن 
سيدها . 

قال ابن حزم في الرد على المالكية في ولاية الوصي: (إن موّهوا بالخبر 
الذي روي من طريق وكيع عن يحيى بن عبد الرحمن بن" " أبي لبيبة عن 

جده”' قال: قال رسول الله كلد «من منع يتيمًا له النكاح فزنى فالاثم 
5 ''. قال: وهو مرسل» ويحيى بن عبد الرحمن ضعيف مع أنه ليس 
للوصي فيه ذكر)”"أ 

قلت: وبهذا يبطل قولهم: إن الولاية في النكاح لم يشرع للمرأة كيلا 
تضع نفسها في غير كفءء فيلحق بذلك العار للأولياء؛ لأن الوصي لا يلحقه 
العار بذلك» فلعله يضعها في غير كفء؛ لأنه لا يلحقه عارء فلم يكن وليّاء 
بل الولي من يلحقه العار بذلك» فلما لم يراعوا هذا المعنى في الوصي بطلت 
هذه العلة. ولا ينتقض بالحاكم؛ فإنه مؤخر عن الأولياء» ففيه ضرورة. 
والوصي عنده مقدم على الأولياء"'» ولا ضرورة فيه؛ لوجود غيره وهو 
الولي» ولأن في الإيصاء به نقل” الولاية إلى غير الولي من جهة الشرع بعد 
انقطاع ولاية الموصي فلا يصح . 

فرع: ذكره في المغني: امرأة أسلمت على يد رجل يزوجها'' هو في 


. باب الأولياء والأكفاء في النكاح‎ )١18/( وكذلك‎ »)١67/7( انظر: البحر الرائق‎ )١( 
(«لا ينفرد» ساقطة من: (ت). (0) فى (ب): «عن).‎ )0( 

(9): الم جد وعد جم لد ْ 

(5) لم أهتد إلى من خرجهء وهو حديث مرسلء» انظر: المحلى لابن حزم (55/9). 
(5) انظر: المحلى (557/9). 

(0) انظر: المدونة »)١57/5(‏ الذخيرة للقرافى (5/5١؟7).‏ 

00( في (ب): (يقبل) . 0 في (ب): «تزوجها). 


وجب الغاية في شرح الهداية 
حح زر 5 

1 0)00 1 5 : 5 ِ 
رواية حرب ١‏ عن ابن حنبل» وهو قول إسحاق. وعن ابن سيرين: «يزوجها 
00 
نفسة)) 


و قدا تنا اإنوالعه وي يكن لها اجن هن العضياث ولا هن ذوئ 
الأرحام وعرض لها ما د يمنع مباشرة عقدها بنفسها. [؟١١5/أ]‏ 

فائدة"": في النوادر: «إذا زوج الصغيرة غير الأب والجد فالاحتياط أن 
دان اران مي ومرة بغير مسمى» فينعقد الثاني بمهر المثل» ولأنه 
يحتمل أن يكون حلف بطلاق كل امرأة يتزوجها”*'. وأما الأب والجد 
فسيأتيان إن شاء الله تعالى. ويشترط القضاء في خيار البلوغ» بخلاف خيار 
العتق» والفرق بينهما في أحكام”*' خمسة: 

الحكم الأول: هذاء ووجه الفرق أن خيار البلوغ مختلف فيه» فلا بد 
أن يتأكد بالقضاءء كالرجوع في الهبة» وخيار العتق إذا كان الزوج عبدًا مجمع 
عليه» ولأن سبب خيار البلوغ باطن خفي» وهو تمكين'' الخلل عسى لقصور 
شفقة المباشر أو رأيه» ولهذا عم الذكر والأنثى» فجعل إلزامًا في حق الآخرء 
فافتقر إلى القضاءء وخيار العتق لدفع”"ا ضرر جلىي». وهو زيادة الملك عليها ؛ 
ريق بارا الاين ٠‏ وبعد العتق يملك الزوج عليها الثلاث فكان 
دفعّاء والدفع''' لا يفتقر إلى القضاءء ثم لا يمكن دفع'''' هذه الزيادة إلا 


600 هوه أبق محمد حرب بن إسماعيل ؛ بن خلف الحنظلي الكرمانيء الحافظ صاحب 
الإمام اي توفي سنة (780ه). له كتاب المسائل» وهو من أنفس فتن 
المذهب. انظر: طبقات الحنابلة 242١55 /١(‏ تذكرة الحفاظ 2»)١41١/5(‏ سير أعلام 
النبلاء .)5١55/1(‏ 


(0) انظر: المغني (777/9). (0) في (ب): «مسألة»). 

(5) انظر: المنبع (ص 077١‏ . (5) في (ب): «الأحكام». 

000 في (أ) و(ب) و(ت): (يمكن)2. ولعل الصواب ما أثبتناه من المنبع شرح المجمع 
(ص5؟7). 


(0) في (ب): (الرفع»). 
69 في (1) وت «إذا ولعل الصواب ما اتكناة: وهو مطابق نهنا في المنبع شرح 
المجمع (ص3516). 


04 في (ب): «رفعًا والرفع» . (0)افئأزت): ا(رفع». 


الأولياء والأكفاء حتت 
---525---22-9 7ض حبححححححححححح ‏ يج ا | 


3 أصل النكاح» ويكون رفعه ضمنًا [ب١1١/أ]‏ 000 والشرع نظر إليهاء 
الفا لها خيار العتق» والخيار بالجب والعئة» ولم يثبت للزوج خيا 0 
ا والقرن”*؟؛ لأن الخلاص بيد الزوج» ولأن ا قد رضي 0 
الضرر؛ حيث تزوج أمة باختياره”'. 

والحكم الثاني: إذا علمت بالنكاح ولم تعلم''' بخيار البلوغ وبلغت 
فسكتت فهو رضىء كالابتداء» بل أولى لأن البقاء أسهل بخلاف العتق؛ لأن 
خيار العتق ثابت بإعتاق المولى من جهته فصار كالثابت”'"' بتخيير الزوج فيعتبر 
اين 

وفي قاضي خان: «لأن خيار العتق ثبت بتخيير الشرع فلا" يبطل 
بالسكوت كالخيار الثابت بتخيير الزوج وخيار البلوغ ثبت''' لعدم الرضى 
وسكوت البكر رضى بالنكاح بالنص» ولأن خيار 1/ب] العتق خيار قبول 
الولك""١؟‏ لذنها تلك نفسها أو يقبعهنا بالاعتاق. قصار: ككبان المتعرف 
اه الو ار 


60 في (ب): «للرفع» . 00 في (ب): (والثيب». 

69 في (ت): «خيار) . 

(:) القرن: من الاقتران» والقرناء من النساء التي في فرجها مانع يمنع من سلوك الذكر 
فيه إما غدة غليظة» أو لحمة مرتتقة أو عظم. » يقال لذلك كله: القرن. انظر: تهذيب 
اللغة (88/9)» المغرب .)538١/١(‏ 

(0) انظر: المبسوط 2)5١57/5(‏ المنبع شرح المجمع (ص325)» البناية (5057/5). 


090 في (ب): «يعلم»). (0) في (ب): ال كالتاك: 
5 50/5 00 
0 في (س): (يثبت). (15)في (ب): «ولا). 


١١(‏ )فى (بس): «(يثبت). 

(؟١)‏ خيار القبول: المراد منه إذا أوجب أحد المتعاقدين البيع فالآخر بالخيارء إن 
شاء قبل فى المجلسء وإن شاء رد. انظر: الاختيار (؟777/5)». الجوهرة النيرة 
ين 4 

)١1(‏ فى (ب): «المجنة). 

)١5(‏ انظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان (؟379/5). 
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والحكم الثالث: أن خيار البلوغ في حق الثيب والغلام لا يبطل بالقيام 
من المجلس» وخيار العتق يبطل”" به» والفرق: أن سبب خيار البلوغ عدم 
الرضاء فيبقى ما لم يوجد الرضاء كخيار العيب وخيار الإجارة'' في عقد 
الفضولي» وخيار العتق كخيار المخيرة على ما مرء وهو يبطل بالقيام من 
المجلس بإجماع الصحابة" . 

والحكم الرابع: أن في خيار البلوغ لا يشترط العلم بثبوت الخيارء 
بخلاف خيار العتق» والفرق: أن جهل الحرة في خيار البلوغ جهل في غير 
موضعه؛ لأن الحرة تتفرغ لمعرفة أحكام الشرع والدار دار الإسلام» وهي دار 
العلم؛ فلا تعذر”*' بالجهلء. كمن أسلم في دار الإسلام وجهل الشرائع. 
والأمّة لا تتفرغ لمعرفة الشرائع؛ لأنها مشغولة بخدمة مولاهاء فعذرت بالجهل 
بثبوت الخيارء كمن أسلم في دار الحرب وجهل الشرائع؛ فإنه يعذر لم" 
ذكرنا”''. وإنما اشترط علمها بالنكاح؛ لأن الولي ينفرد بهء» ولا تعلم هي 
كلك 

وفي النتف: «اشترط العلم بخيار البلوغ عند مُحمّد كخيار العتق)”" . 

والحكم الخامس: أن خيار البلوغ يثبت للذكر والأنثى» وخيار العتق 
كيت اللا خاطنة» بوالفرق؟ أن السلا المذكور فيه يغبت في حقهما”*. 
ونناةةالولات تعقصن ١‏ لمعفقة رون ال ا 

(ثم الفرقة بخيار البلوغ فسخ). في حق الجارية والغلام والمعتقة”'''. 


)١(‏ فى (ب): «تخير). (0) فى (1): «الإجازة». 

5 انحو اليوط 1597 شرح السام مدير لقاع كان 1007 0ع القع 
(ص58١١)‏ . 

62 في (ب): (ايعذر). 60 في (ت): (كما). 

() انظر: المبسوط ,)5١57/5(‏ المنبع (ص77272). المحيط البرهاني (9/ .)١70‏ 

0 انظر: النتف (787/1). (0) فى (ب): «حقها». 

(9) انظر: المبسوط »)5١7/4(‏ المنبع (ص757)» شرح الجامع الصغير لقاضي خان 
(20)). 


(١٠)انظر:‏ المنبع (ص0777». البحر الراتق (8/ .)75١117‏ 


الأولياء والأكفاء [م*]_ 

أما المعتقة. فإنها”'' لا يتصور الطلاق منها لأنه بيد الزجل . 

وفي خيار البلوغ يشترك الذكر والأنثى» فلا يكون طلاقًا كالردة. 
بخلاف خيار المخيرة؛ لأنه مستفاد''' من الزوج» فكان طلاقًا كتطليقه إياهاء 
ويجري التوارث بينهما قبل القضاء في خيار البلوغ قبل البلوغ وبعده. ويقع 
طلاقه؛ لأن النكاح نافذ» والنكاح الموقوف على الإجازة 1[ب١٠١/ب]‏ يبطل 
[١١/أ]‏ بالموت من أحدهماء ولا يقع طلاقه ولا تفتقر الفرقة إلى القضاء؛ 
لأنه غير نافذ. 

والأصحاب يقولون: النكاح لا يقبل الفسخ. 

والصواب أن يقال: النكاح الصحيح النافذ اللازم لا يقبل الفسخ قصدًا 
ذكر الصحيح لإخراج الفاسدء والنافذ للاحتراز' '' من الموقوف؟ فإنه غير 
نافذء وإن كان صحيحًاء وهو قابل للفسخ””'. 

وَِكْرُ اللازم احتراز””' من النكاح الذي فيه خيار البلوغ وخيار العتق؛ 

3 فسخ؛ لآنه غير لازم. وقولي: «قصدًا» احترزت به عن الردة؛ فإنها 
فسخ عند أبي حنيفة وأبي يوسف, لكنها فسخ من غير قصدء وإن كان النكاح 
صحيحًا نافذا لازمًا. 

وفي أدب القاضي: (إذا فرق القاضي بخيار البلوغ بينهما قبل الدخول 
فل مير لماة: بونعة التضيو ل عضب الفهر. كافاةة بوكد إذا اغارف تحينها 
ببلوغها قبل الدخول وبعده يجب كل المهر»”"". 

وفي الذخيرة: (إذا صارت ثيبًا لا يبطل خيارها إلا بالنطق صريحًاء أو 
دلالة» كالتمكين من الوطء بعد العلم بالخيارء أو طلب النفقة والكسوةء 
أما' لو أكلت من طعامهء أو حََدَمَيْهٌ كما كانت تخدمه فهي على خيارهاء 


فإنه 
ع 


)١(‏ في (ب): «فلآنها». (0 في (ب): «نفاد). 
(9) في (ب): «الإحسان». () في (ب): «الفسخ». 
(0) فى (ب): «اختار»). (5) فى (ب): «ولأنه). 


(0) بعد البحث لم أجده. (4) فى (ب): «كما». 


2 الغاية في شرح الهداية 


تححنت هه 


وإذا بلغت وسألت عن اسم الزوج أو عن المهر المسمى» أو سلمت على 
الشهود بطل خيارهاء والصحيح أن خيار البلوغ بعد العتق في المملوك لا 
يثبت» ولا خلاف”'' في الأمة بين الأصحاب أنه لا يثبت؛ إذ خيار العتق 
يغنى عنهء ولأنها زُوجَتُ بولاية كاملة كالأب والجدء وينبغي لها أن تختار 
نفسها مع رؤية الدم» وإن رأته بالليل تختار بلسانهاء فتقول: قد فسخت 
نكاحيء وتَشْهِدٌ إذا أصبحتء وتقول: رأيت الدم الآنء فإن قالت: الحمد لله 


قد اخترت» فهي على خيارهاء فإن بعثت خادمها حين حاضت تدعو شهودًا 
[١١/ب]‏ فلم تقدر عليهم وهي في موضع منقطع عن الناس قال: لزمها 
النكاح ولأ تعدو - ناذا اتحادت: .واشبهدت ولم تتقدم إلى القاضي شهرين فهي 
على خيارها ما لم تمكنه من نفسهاء كخيار العيب”'". 

وفي المرغيناني: «إذا اجتمع خيار البلوغ والشفعة يقول”": اطلب 
الحقين» ثم يبدأ في التفسير بخيار البلوغ»”*'. قوله: «ولا ولاية لعبد ولا صغير 
ولا مجنون»). وهو إجماع””. 

وفي المغني: «قال أحمد: إن كان الصغير ابن عشر زوّجء وتزوج"') 
7" 

وهو شذوذء وتعلق بقوله يكل [ب1١١/1]‏ «واضربوا عليها في العشر»”*". 


.)١5٠ل( فى (ب): «خيار). (؟) انظر: الذخيرة‎ )١( 

(0) فى (ب): «والشفقة تقول». (5) انظر: الفتاوى الظهيرية (ل//ب). 

(9)” انظر» المتبع في اشترح المجيع :(عن 01+ .فض القديز (81/4/7). البغاية: (31014:/2) 
الاختيار لتعليل المختار (477/7)» بداية المجتهد (”/ 4605). الكافى لابن عبد البر 
عن 40074 التغيرة للقرافي:(4/ )4 الوبفيق:(9/ 4015 اميا 
الطالبين وعمدة المفتين (صص7772)» روضة الطالبين »)5٠08/65(‏ المغنى (25751/9 
/51")» الشرح الكبير /5١(‏ 185)» الكافي لابن قدامة (0779/5. 000 

(5) في (أ) و(ب): «ويزوج»ء ولعل الصواب ما أثبتناه من المغني (75482/9). 

(0) انظر: المغنى (751//9. 75/8). 

(8) أخرجه الود (5ه0/ا5)» وأبو داود (595)» والترمذي )5٠1(‏ وقال: «حديث سبرة بن 
معبد الجهني حديث حسن»» والحاكم في المستدرك )7”١١7/١(‏ برقم )9"7١(‏ وقال: 
«هذا حديث صحيح على شرط مسلم)». 
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ولأهل العلم حديث رفع القلم ال م 

وحديثهم للتمرن والتخلق» ولأن هؤلاء لا ولاية لهم على أنفسهم. 
فأولى أن لا تثبت ولايتهم على غيرهم» ولأن هذه الولاية نظرية» ولا نظر في 
التفويض”' إلى من لا رأي له. 

(ولا) ولاية (لكافر على مسلم) ولا مسلمة» ولا لمسلم على كافرة”. 

قال ابن المنذر: «أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم. 
قالوا: إلا أن يكون المسلم سلطانًا أو سيد أمّة كافرة» وهو مذهب الشافعي 
رانك م 

ولم أر هذا الاستثناء عن أصحابنا في كتبهم . 

وفي المغني: «الكافر*' إذا أسلمت أمّ ولدهء هل يزوجها؟ فيه وجهان. 
أنا “سيق الآمة الكاقرة إذا كان يلم قله تزويجهها""" لكاقن لكونها للا تحل 
للمسلمين عندهم» ويزوج الكافر ابنته الكافرة من كافر)”"". 

وفي المغنيى: «ومن ل 0 

وكذا يزوج ابنه”' الكافر ويبطل به قول من يقول: إن الفسق يسلب 
الو ينان الام الا 7 


)١(‏ عن علي : سمعت رسول الله كلد يقول: اارفع القلم عن ثلاثة : عن الصغير حتى يبلغ. 
وعن النائم حتى يستيقظ. وعن المصاب حتى يكشف عنها أخرجه أحمد (450)), 
وأبو داود »)51٠0(‏ والترمذي »)١577(‏ والنسائى (7577). وابن ماجه ,)5١5١(‏ 
والحاكم في المستدرك 17 يقر برقم (459) زقال: «هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

(؟) فى (س»: «التعويض). 

1080 اانطوة: لقم قن عرس| السعيم ا( 101 فعض العتين 4000/1107 التهر الاق 
.)5١5/0(‏ 

(5:) انظر: الإشراف (7/60؟57١).‏ (0) فى (ب): «الكافرة». 

(5) فى (]): «تزوجها». ْ 

0 انظر: المغني (9///ا5): الشرح الكبير (0؟/ 197 19). 

(00) انظر: المغني (9178/4). (9) فى (ب): «(أبيه). 

انكو الم 0ن بالبعابة ز1 وريم (الععبا و عدي المشكار 4 


هم الغاية في شرح الهداية 
وعندنا الفسق لا يسلب الولاية» وبه قال مالك وابن حنبل» خخلافًا 
)١( .)«‏ 
للشافعى ‏ . 


(وإذا غاب الولي الأقرب غيبةً منقطعة جاز لمن هو أبعد منه أن يزوج). 

وبه قال مالك وابن حنبل”''. وقال زفر: «لا يزوجها أحد)”". 

وقال الشافعي: «ينتقل إلى الحاكم»”*'. ]1/5١4[‏ 

والشافعي يعتبر غيبته بعضله فإن الولاية تنتقل إلى السلطان فيه. 
يورا 

وزفر يقول: إن ولاية الأقرب"'' مع غيبته قائمة حتى لو تزوجها من 
حيث هو جازهء ولا ولاية للأبعد مع وجود ولاية الأقرب». كما كان حاضرًا 
لنا""' أن السلطان ولي من لا ولي لهء وهذه لها ولي فلا اعتبار لولاية 
السلطان إذا لم يكن وليًّا لها كحضرته”" فصار كما لو كان الأقرب طفلاء أو 
مجنوناء أو عبدّاء أو كافرّاء أو ميئًا؛ فإن الولاية فيها للأبعد”"'. 


والفرق بين العاضل والغائب: أن العاضل ظالمء» فتنتقل إلى السلطان؛ 


د ١‏ الكافي لابن عبد البر(صن؟4)519 اللصيرة للقرافي 1117/2 

() انظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان (ص159). المنبع في شرح المجمع 
(ص١2)77‏ فتح القدير (”/ 707/6)» بداية المجتهد (”/ 227060 الذخيرة للقرافي (:/ 
6 الحاوي الكبير للماوردي (17/9)غ تهاية المطلب :)0١/17(‏ البيان (94/ 
١/ا1')ء‏ المغنى (7”59/9)., الكافى لابن قدامة (5/ .)757٠١‏ 

(9) انظر: بداية المجتهد (/408).» الذخيرة للقرافى (545/4)» المغنى (4/ 6 *), 
الإنصاف .)181//5١(‏ ْ 1 

(6) قال صاحب المنبع في شرح المجمع (ص7"58): «وعندنا للأبعد تزويجه حال غيبة 
الأقرب وهو الأصح)ء وانظر: المبسوط »)5٠١/4(‏ النهر الفائق (؟5/7١2)5,‏ 
الاختيار لتعليل المختار (7/ 45). 

(5) انظر: البيان (9//ا/ا١)»‏ روضة الطالبين (0/ 5 .)5١‏ 

(45) انظر: المصدرين السابقين نفسيهما. (5) في (ب»): «الولاية للأقربس». 

(0) في (ب): «ولنا» . () في (ب): «لها ولاية لحضرته». 

(9) انظر: المبسوط .)57١/54(‏ المنبع في شرح المجمع (ص71572). فتح القدير (؟/ 
لا/3”)»ء البناية .)11١1/5(‏ 


الأولياء والأكفاء جو 
11-5 


لأن رفعه إليه. والغائب غير ظالمء. لا سيما إذا كان سفره للحج والجهاد. 
فافترقاء فأشبه النفقة والحضانة؛ فإنها تنتقل إلى الأبعد. ولأن الممنوع 
كالمعدوم في الشرع. كالماء للطهارة» والرقبة للكفارة» ومال ابن السبيل فئ 
عواك الجر" الزكاة الدع روهده هيارة أغ أضميان "وها بوواء ل 
وفي البدائع: «الأصح أن ولاية الأقرب تنتقل إلى الأبعد فيدل”*' عليه 
أنهم قالوا: إن الأقرب لو كتب كتابًا إلى الأبعد ليقدم رجلا يصلي على جنازة 
الصغيرة فللأبعد منعه. ولو كانت ولايته باقية [ب١5١/ب]‏ لما جاز منعهء كما 
لو كان حاضرًا فقدّم رجلا أجنبيّاء ولأن بقاء ولايته تؤدي إلى مفسدة؛ فإن 
الأقرب لو زوجها من حيث هو وصح فربما زوجها الأبعد ولا يعلم ذلك 
فيدخل بها وهي في عصمة غيره» وهذا لا يليق»””'. 
وفي قاضي خان: «لو زوج الغائب الأقرب من حيث هو فلا”'' رواية 
ا 
وفي المحيط: «لا رواية فيه»”*". 
قال: وينبغي أن لا يجوز لانقطاع ولايته. وقيل: يجوز 
وفي الميشوط: ا ا 
وفي الكتاب: «فيه منع وبعد التسليم يقول للأبعد: بعد القرابة وقرب 
الوأعو مو عنمي قري كني رار و79" ولبين نمضيا توق اضيا 
اوسين ”37 يوان بو كفيك بولا جوداك اباو افير اهل فيان 7 والعواق 


0 


)١(‏ في (ب): «أخذ الكفارة». (0) في (ب): «أصفهان). 
(9) انظر: المبسوط 2)55١/54(‏ فتح القدير (؟/ لالااء» 7578)» البناية (5/ 511). 
() في (ب): «ويدل). (6) انظر: بدائع الصنائع (/ 03/8١‏ . 


(1) فى (ب): «ولا). 

(0) انظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان (301/9). 

(4) انظر: المحيط الرضوي (ل5508/ ب).» فتح القدير (7/ 20778 البناية (5/ 1117). 
(9) انظر ؛“المضاةن السابقة نفسها: 18) انظاوة: الممميط ار 8 ا 
)١١(‏ فى (ب): «مئزلته). (6١)فى‏ (ب): «جوزها)». 

(1) في (ب): «أصفهان». / 


ص333ظظ3ظ32 11 اك ‏ طتُكتتانا- لت انس ص 


ونيسابور'' وما وراء النهر هذه الولاية بولاية”'“ المال؛ فإنها لا تنتقل إلى 
الأبعد إجماكًاء وجعلوها عمدتهم. وهو فاس""؛ فإن الأبعد لا يتولى المال 
عند عدم الأقرب» فعند وجوده أولى» بخلاف النكاح؛ فإن الأبعد يتولاه عند 
558 جياه 3 

قوله: (والغيبة المنقطعة أن يكون في بلد لا تصل إليه القوافل في السنة 
إلا مرة). قال: (وهو اختيار القدوري)”". 

وفي البدائع: «هو رواية ابن شجاع والمراد به أن يصل الخبر إلى 
الخاطب في تلك السنة» ذكره في التقريب"'' . 

قال في الذخيرة والواقثيات «الصحيح أنها مقدرة بثلاثة أيام» واختارها 
مُحمّد بن مقاتل الرازي قاضي القضاة» وأبو عصمة سعد بن معاذ المروزي». 
وركن الإسلام أبو الحسن علي السّغدي)”" 

قال الشهيد: «وبه نفتي»)”*". وفي النتف: «أكثر من ثلاثة أيام)”") 

وفي الواقعات: «واختار أكثر المشايخ الشهر)»”''2. 

وفي البدائع والإسبيجابي 0 عن أبي و 


010 في (1]) و(ت): «ونيشاغور) . (؟) فى (ت): «ولاية». 

(©) في (ت): «فاسد). 00 انظر : البحر الرائق (”7/ 7377). 

(5) ذكر المؤلف - كما سيأتي أن من المشايخ من صحح أن الغيبة المنقطعة لا يوقف له 
على أثر بأن كان جوالا من موضع إلى موضع. أو مفقودًاء حتى لو كان معها في بلد 
واحد لا يوقف عليه مختفيًا كانت غيبته منقطعة هو الصحيح. وانظر: شرح الجامع 
الصغير لقاضي خان .»)60١/5(‏ المحيط البرهاني (147/5؛: 4257 المنبع في شرح 
المجمع (ص٠2”60 20950١‏ فتح القدير (71/4/5). 

(5) انظر: بدائع الصنائع (/ 07801 . (0) انظر: الذخيرة البرهانية (ل179١).‏ 

)2 فى (ب): ا(يفتى) . 

(9) انظر: النتف فى الفتاوى /١(‏ لاا 71/9). 

(١٠)انظر:‏ المتحيط البرهاتى (657"/6).» المنبع (ص 22730١‏ تبيين الحقائق (؟17/5؟1١)‏ ولم 
أقف على الواقعات. 

.)»ةياكح١ فى (بس):‎ )١١( 

(1) انظر: بدائع الصنائع (/ 2078١‏ الإسبيجابي (ل5174/أ). 


| 
اء-آ_ءلده 
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وفي المسيط: «(عن محم .رواننان.-احداعيها مسيرة شير وال خورف 
مسيرة ثلاثة أيام» واختارها أبو الليث)”''. 

وعن مُحمّد: «من الكوفة إلى الري» وذلك خمس وعشرون مرحلة» . 

وفي رواية: من بغداد إلى الري» وهو عشرون مرحلة»”" . 

وفي الروضة: «هو قول أبي حنيفة» ذكره الطحاوي في شروطه 


فر 
008 . 


إيودا 


و معصصر 
0 5 4 
وقيل: من الرقة إلى البصرة» ‏ . 
وفى الإسبيجابى: (إن كان فى مكان لا تختلف إليه القوافل فهو غيبة 
اا 
وقيل: إن كان في موضع يقع إليه الكرى بدفعة واحدة فليست 
002 
وقبل* إن كان القؤافل 'تذهت إلى ذلك المكان فن كل سثة فلبست 
منقطعة [ب؟7١١/1].‏ 
ومن المشايخ من قال: أن لا يوقف له على أثر بأن كان جوالا”" من 
موضع إلى موضع أو مفقودًا” حتى لو كان معها في بلد واحد لا يوقف عليه 
مختفيًا كانت [6١١/أ]‏ ع منقطعة هوا لصحيح”' '" . 
)١(‏ انظر: المحيط (ل08”/ بس), والمنبع في شرح المجمع رضنة 5 )4 اليناية (115/5): 
(؟) انظر: المبسوط (7/4؟5؟)» شرح الجامع الصغير لقاضي خان (7/ 22201 البناية 
.)1١5/5(‏ 
فر انظر : مختصر الطحاوي (ص١7١).‏ 
(:) انظر: المنبع في شرح المجمع (ص٠06)»‏ البناية (5154/5). 
(5) انظر: الإسبيجابي (ل75079/أ). 
(1) انظر: المبسوط (577/5)» المنبع في شرح المجمع (ص0٠70).‏ 
(0) في (ب): «والا». (6) فى (ب): «مقصودًا»). 
(9) فى (1]): «غيبة). 
(١٠)انظر:‏ المبسوط (5/؟١5١5)»‏ شرح الجامع الصغير لقاضي خان (7/5 2010١‏ فتح القدير 
.)١1 729 /9(‏ 


ل 


ومنهم من قال: تقدر”'' بفوات الكفء الخاطبء وعليه أكثر المشايخ» 


منهم أبو بكر مُحمّد بن الفضل إمام بُخارى. وشمس الأئمة السرخسي”"'. 


قال الافسهان لاقن الى اتقو ا 
(سبيجابي: «هو أقرب | ! 
وفي رواية عن أبي يوسف: «من جابلقا”*' إلى جابلسا””' وهما قريتان)» 


دكرودنن "الوط بو قاف شان 


وفي الإسبيجابي: «هما مدينتان» إحداهما بالمشرق والأخرى 


بالمغرب""". قال السرخسي: «هذا رجوع إلى قول زفر؛ إذ هذه المسافة لا 
يتصور الوصول إليها»””". 


وفي المغني عند الحنابلة: لوي 00 دا 0 إليه القوافل» أو 


١١ 4‏ 
تصل ولا يجيب عنه )7 


010( 
فه 


فره 


44 
(( 


0030 
(300 


(00 


قلت: عدم الإجابة""'' وليست بغيبة منقطعة. 


فى (بس): (يقدر). 

انظر: المبسوط (577/5)» المحيط البرهاني (/ 57)» شرح الجامع الصغير لقاضي 
خان (5607/75). 

انظر: الإسبيجابى (ل1/717/9). 

في (1) و(ب): «جاء بلقاء»» ولعل الصواب ما أثبتناه من الينابيع (ص894١١).‏ 

قال ياقوت الحموي :)4١/7(‏ «جابلق - بالباء الموحدة المفتوحة» وسكون اللام ‏ 
من ولد عاد. وأهل جابرس من ولك تمودء. فميئ كل واحدة منهما بقايا ولد 
موسى تَلِدْ. ..». ثم قال: «وفي رواية جابلص. . . ثم قال: وجابلق أيضًا: رستاق 
بأصبهان» له ذكر في التواريخ في حرب كانت بين قحطبة وداود بن عمر بن هبيرة» 
لقتال عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب...2. 

انظر: المبسوط (7/5؟7١)»‏ شرح الجامع الصغير لقاضي خان (7/ .)50١‏ 

انظر: المغرب في ترتيب المعرب »)75/١(‏ المبسوط (3557/4).» الإسبيجابي 
(ل7/9/أ). 

انظر: المبسوط (7/5؟5). (9) فى (ب): «أحدها». 


)١(‏ في (ب): «يصل». 
(١١)انظر:‏ المغني (9/ 27806 785). الشرح الكبير .)189/5١(‏ 
)١16(‏ في (ت) زيادة: «عضل». 


الأولياء والأكفاء 2 2 
:0:7 1 
وقال القاضي منهم: حدها أن لا تتردد إليه القوافل في السنة إلا مرة. 
فال لآن الكفو ال وغطر أكثر من سبنةه :هذهو قول أضنضا بن" . 

وأندل الوصيو ل بالتزدد وأنسده بةة إد التودة يتوقفيه علي التكون د 
يوقف على مقداره. 

وقال اموا : «(يزوجها فى الشسيقن البعيد دوك القريب»ء فج يحتمل أن 
يكون البعيد ما تقصر فيه الصلاة. 


وإن كان القريب محبوسًا أو أسيرًا فى مسافة قريبة فهو كالبعيدة. وكذا 


إذاا لم تعلو سكا 

والقاق ةا اقنووها ومسافة ال 

(وإذا اجتمع في المجنونة أبوها وابنهاء فالولى في نكاحها ابنها عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف). 

وعن أ يوسف: «الولاية لهما)ء ذكره في اليا 

(وكال: محمد أبوهنا)'"". .وقد :ذكرنا: اليميالة وما :فيسا' مين داهب 


العلماء وكين قبل هذاء فلا نعيدها”" . 


.)190/5١( انظر: المغني (787/4)» الشرح الكبير (25847/50): الإنصاف‎ )١( 

() انظر: المغني (785/9)» الشرح الكبير »)١189/56(‏ الإنصاف .)١190/5١(‏ 

(9) انظر: المغني (81/9”)» الشرح الكبير »)١9١/50(‏ الإنصاف .)1١97 .191١/5١(‏ 

(5) انظر: نهاية المطلب »)٠١5/١7(‏ روضة الطالبين »)5١5/5(‏ تحفة المحتاج في شرح 
المنهاج (509/10). 

(5) الذخيرة البرهانية (ل٠5١).‏ 

0 قال صاحب كنز الدقائق: «وولى المجتونة الاين لا الآب4.. انظر: النهر الفائق (/ 
ال يوقا ل سائضيع مهمع :ا لأدور 09810 (زانن المستعر سند هلي اميا عند 
الشيخين» خلافًا لمُحمّدء وعن أبي يوسف: الولاية لهما أيهما زوج صح). وانظر: 
فتح القدير (/ 207514 البناية (5/ 2515» البحر الرائق (7/ 5715). 

(0) في (ب)6: (نعيله). 


الغاية في شرح الهداية 


امرأة جاءت إلى القاضي :وقالتك: لسن لى .ولن وني اريك أن أتروخ, 
فالقاضي يأذن لها في النكاح؛ لأنه لو علم لها وليًّا يأذن بالنكاح [أم /7]0) 
فقد صح رجوع محمد إلى [١١١/ب]‏ قول أبي حنيفة فها هنا أولى» كذا ذكره 
القردو السييد. 

وسّئل”" إسماعيل بن حماد”*' عن امرأة جاءت إلى القاضي وقالت: إني 
أريد أن أتزوج» وليس لي ولي» ولا يعرفني أحدء فإن القاضي يقول لها: إن 
لم تكوني قرشية ولا عربية ولا ذات زوج ولا في 0000000-07 الا 

وذكر شيخ الإسلام في كتاب المزارعة لو أن امرأة جاءت إلى القاضي 
وقالت: إن فلانًا يخطبني وليس لي ولي زوجني منهء فإن للقاضي أن يكلفها 
إقامة البينة على ما ادعت. وإن شاء قال لها: زوجي نفسك إن كان الأمر كما 
وصفت» وبعد إقامة البينة [ب77١/ب]‏ يلزم القاضي ما ادعت من غير خيار. 

قلت: وهذه البينة تسمى بينة تكشف الحالء ذكرها في الوجيز في الباب 
الغالث من الإجارات”' . 

وفي المرغيناني: «سئل شيخ الإسلام عن بكر بالغ شافعية زوجت نفسها 

من حنفي أو شافعي». هل يجوز؟ قال: نعمء وإن كان لا يصح عند الشافعي» 


والتوعاة وتران هذا الودعين 7 


)١(‏ ما بين القوسين تم إضافته من البناية )5١77/5(‏ حتى يستقيم الكلام. 

(0) انظر: فتح القدير (/ /ا71)» البحر الرائق (7/ 207507١‏ البناية .)51١77/5(‏ 

(0) فى (ب): «وذكر). 

(:) هو: أبو حسانء» إسماعيل بن حماد ابن الإمام أبي حنيفة» تفقه على أبيه والحسن بن 
زياد» وتفقه عليه أبو سعيد البردعي» ولي قضاء البصرة والرقة» صنف الجامع في 
الفقه عن جده أبي حنيفة» والرد على القدرية» توفي سنة (75١1ه).‏ انظر: تاج 
التراجم »)١75/١(‏ الجواهر المضية »)١58/١(‏ الوافي بالوفيات (18/9). 

(4) انظر: المحيط البرهاني (9/ 57)» البناية »)5١57/5(‏ فتح القدير (”//2737). البحر 
الرائق (”/ .)77١‏ 

(5) في (ب): «الإجازات». (0) انظر: الفتاوى الظهيرية (ل/ا/أ). 


الأولياء والأكفاء ِ حِ 
مح تند 


ولو سئلنا ما جواب الشافعي في هذه الفشال؟ نينا أنه يصح عند 


ابي حنيفة . 

زسكل اننا “عو عقن عقك يحض فاسقية. مق المسلمين وغاي عنها 
. ا 0 1 50 ١‏ 55 
بهذا السبب؟ قال: نعمء وللحنفي أن يبطله بنفسه أيضًا أخذا بهذا المذهب. 
وإن لم يكن مذهبًا له. قال: وعندي أن هذا على قول أبي حنيفة بناءَ على أن 
القاضى إذا قضى بخلاف مذهبه ينفذ عنده خلافًا لهما. 

ءّ 8 ع. 2520 8 7 85 عه 

فأرة في بئر الحمام بعد تفرق الناسء» فقال: نأخذ بقول إخواننا من أهل 
الدينة ا لا 


© © 8 


. في (ب»: (إلى القاضي»‎ )١( 
في (ب): «رجل).‎ 68 
انظر: الفتاوى الظهيرية (ل7/]).‎ )9( 


2 الغاية في شرح الهداية 
لدم 9 ااا ااا م ااا ااا يي يي يي يحب يبيب ييحي لللللسسسسح 


قال الجوهري: الكف”" النظيرء وكذا [515/] الف والكفوء”" على 
فُعْل وفعولء. والمصدر الكفاءة”*؟ ‏ بالفتح والمد -. وتقول: لا كفاء لهء أي: 
لا نظير لهء وهو في الأصل ار 

وقال ا لمطرزي: )| لكفع الدنه لسطيت : ومئله ا ع ساواهء 
و1" “نكانووةة 'تياووا ذدوني الخديث: ١‏ المسلوون ع دماؤهي)”* أى: 
اا 

قوله: (الكفاءة في النكاح معتبرة) . 

اعلم أن الفقهاء وأصحاب الحديث اختلفوا فى اعتبار الكفاءة» قال 
6 عمر بن عبد العزيز وحماد بن ع سليمان 

3 عي لانن اا وال ا د 

وعبيا بن عمير» وابن سيرين » وأبن عول» ومالك ال ان الكفاءة عير 
معتبرة إلا في الدين''؟. وفي البدائع: «وهو قول الحسن البصري والكرخي 
أ ضهنا 3 


ابن المتدو قن الإشوافةوة اذهب 


)١(‏ في (ب): «الكفارة». (0) في (]): «الكفيع». 
(0) في (بس): «المكفوء والكفوً). (4) في (٠س):‏ «الكفاية». 
(0) انظر: الصحاح .)58/1١(‏ (5) في (ب): «(أي). 


(0) فى (س): «يتكافيع»). 

000( | ويه بو داود (7/607) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء والنسائى (2))51/755 
والعاكي 81710 )وقال عن حديت مدعي على قيرط الشفتين بر لو «يشويهاة 
ووافقه الذهبي» عن علي ضيه . 

(9) في (ب): «يتساوى). 

.)18/١( وانظر: الصحاح‎ »)5٠١/١( المغرب في ترتيب المعرب‎ )٠١( 

)١١(‏ في (ب): «ذكرا. )١10(‏ في (ب): (إل). 

6)انظر: الإشراف (1/0). (8١)انظر:‏ بدائع الصنائع (5/ *الاه) . 


فصل فى الكفاءة و 9 


وفي المبسوط: «قال الكرخي: الأصح عندي أنه لا اعتبار بالكفاءة في 
التكاح"'' . 

وعق القوتف روانى عضر » «الأتست من كان الكقاءة "1 بوذ قير 7 
تواضي اولي لمر 

وعنه في الرجل يشرب الشراب أو هو حائك يفرق بينهما؛ لأن 
التزويج من" كفء تصرف”"' في حق من يحدث من الأولياء بغير إذنه» فلم 
يصح كما لو زوجها بغير إذنها”” . 

وفي البسيط"': «وذهب الشيعة إلى أن نكاح العلويات'''' ممتنع على 
غيرهم مع التراضي6'''. وهما قولان باطلان على ما نذكره الآن إن شاء الله 
ال 

استدل من لم يشترط الكفاءة إلا في الدينء أو لم يشترطها أصلًا: 
بحديث أبي هند الذي حجم رسول الله كلِِِ [ب١١/1أ]‏ في اليافوخ فقال 
النبي كَلَِه: «يا بني بياضة, أنكحوا أبا هند. وأنكحوا إليه». وقال: (إن كان 


2) 


فى شىء مما تداوون"'"'' به خير فالحجامة»؛ رواه أبو داود 
قيل: اسم أبي هند عبد الله» وهو مولى فروة بن عمرو البياضي من بني 


(1): انظن: “المستوظ 576 27 00 زيادة في (ب): «في النكاح)» . 

69 ف نت «يسقط) . 

(5) انظر: المغني (9/ 404٠‏ الشرح الكبير 0701/50 الإنصاف .37517//9١(‏ 508). 

(0) فى (س): «و). (5) فى (ب): «عن). 

300( فى (ن): اليضرت0:. ْ 

(8) انظر: المغني (9/ 417")» الشرح الكبير (507/6). 

(9) فى (س): «الميسوط). 

)1١١(‏ العلويات: جمع علوية - بفتح العين واللام وفي آخرها واو - نسبة إلى أربعة رجال: 
أحدهم: أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نه. انظر: اللباب في تهذيب الأنساب 
(1"65:/5). الاضسات للسمغان 5ه 

لكا اطي البو ال 7 15 قن ل و «تسدا ورت 

ا جه ابوت ةاوه 1ه والظ "مون ابو ساح 40171110 وحيوة ا تفرد م 
8737). ومستدرك الحاكم (5:/ .)5١٠١‏ 


3 ة الغاية في شرح الهداية 


بياضة» بطن من الأنصار» نسب إليه غير واحد من الصحابة» ويمكن أن يكون 
ذلك أمر ندب لما هو أنفع لهم في الدنيا /١١7[‏ ب] والآخرة بتزويج أهل الصلاح . 

وعن أبي حاتم المزني قال: قال رسول الله كَلِهِ: «إذا أتاكم من ترضون 
دينه وخلقه فأنكحوه. إلا تفعلوه تكن فتنة فى الأرض وفساد كبير» الحديث”'' . 

قال" الترمذي: وعن عائشة ويا أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة َلك 

3 7 . صلا 6 2 3 فر ب اكه 5 
ممن شهد بدرًا مع النبي وَل تبنى سالِمًا وأنكحه ابنة أخيه الوليد بن عتبة بن 
ربيعة. وكان سالم مولى لامرأة من الأنضيانة رواه البخاري والنسائي 
وأبو و 

وكانت أخت عبلك الرحمن بن عوف نحت بللال» رواه الجا فطق 7 

وقال عل لفاطمة بنت فيس : «انكحي أسامة بن رزيد) مولاه بأمره عد 

8 اع 
7 فكانكا 
وقال يلكةِ: «ليس لعربي على أعجمي فضل إلا بالتقوى ( 


502 


ألا إنما التقوى هي”" الهِز والكرمُ ونحاق للداتيا عن الل والسَّقَمُ 
وليس على عبد تقيّ نقيصة إذاحقق التقوى ولو حاك أو حَجع'”" 


.)٠١7706( والبيهقى (/ 87)» وعبد الرزاق‎ .)23١865( أخرجه الترمذي‎ )١( 

(0) فى (ب): «رواه). ْ (9) فى (ب): «وأنكحوه». 

(1)4 البيتاوق 917/33 و لتاقن 161 )دروا بو ووو و0 

(5) انظر: سنن الدارقطني 0701/7 برقم 29037 . 

(5) لم أجده عند البخاري» وأخرجه مسلم (؟/5١١١)‏ برقم (75 - .)١58٠0‏ 

(0) أخرجه أحمد (57589) بلفظ: (يا أيها الناسء» آلا إن ربكم واحد. وإن أباكم واحدء 
ألا لا فضل لعربي على عجميء ولا لعجمي على عربي» ولا أحمر على أسود. ولا 
أسود على أحمرء إلا بالتقوى»» قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5177/79): «ورجاله 
رجال الصحيح) . 

(4) زيادة في (ب»): «والله تعالى أعلم بالصواب». 

(9) فى (]): «هو). 

(١٠)انظر:‏ المغني (94/ 046)» الشرح الكبير (١7/١7؟)»‏ غذاء الألباب في شرح منظومة 
الآداب (5:094/7). 


وححة الأئمة الثلاثة في اشتراط الكفاءة.» وصحة النكاح بعدمها عند 
التراضي : قوله كلَِةِ: (ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء»ء ولا يزوجن إلا من 
الأكفاء». رواه الدارقطني والبيهقي”'''. قال أبو عمر بن عبد البر: «هذا 
ضعيفه. لا أصل له. ولا يحتج بمثله)”'“. قال: «والصحيح أنها ليست 
بشرطء بل هي معتبرة في الجملة». وقال البيهقي: (ضعيف بمّرة)” "22 . 

وعن عمر َيه قال: لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء. 
رواه الدارقطني والخلال”*'. 

وعه سلهان: (أنتم عدواهري سم '' في صلاتكم ولا ننكح 
نساءكهو'''؛ إن الله فضلكم علينا بمُحمّد يِه وجعله فيكم)"". ذكره في 
الب 

ولأن انتظام المصالح إنما تتحقق بين المتكافئين [7١5/أ]‏ عادة؛ إذ 
الشريفة تأنى أن تكوناتضه الفسس قوق لهه اقل .معان الحفاءة: 
قال: بخلاف جانبها؛ لأن الزوج [ب1/ب] مستفرش فلا يضره دناءة 
الفراش» ولا يُعَيّر"' بها . 

0 ار 


وفي المحيط : «الكفاءة 0 جانب النساء عير معتبرة عند ا حنيمه) 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (2358/5)» والبيهقي (1/ )5١5‏ برقم (1770). وقال ابن الجوزي 
فى التحقيق (75/ 7587): «قد روينا هذا الحديث من طرق مدارها كلها على مبشر بن 
ا قال أسجيد وق تحتل 1 مشر لبس ا أحاديثه موضوعات يكذب يضع الحديث» 
وقال الدارقطنى: يكذب وقال ابن حبان: يروي عن الثقات الموضوعاتء» لا يحل 
كين لذ عن بسو التعيعب اند او انز 2 تضبية الرا 3 01 

(50) “انظنى: التميند لابن عبد اليو 1780:7153 : 

(9) انظر: السنئن الكبرى للبيهقي. كتاب النكاحء باب اعتبار الكفاءة (ا/ .)5١16‏ 

(4:) أخرجه الدارقطنى (1//5ا55). قال ابن حجر فى إتحاف المهرة :)79/١7(‏ (وهو 
منقطع». وفي المغني لابن قدامة (9/ ""7)؛ وفيه: رواه الخلال بإسناده. 


)0( في (رب): ايتقدم) . )25 في (رب): اتنكح نساكم) . 
(0) أخرجه البيهقيى (1/ 2071١17‏ وسعيد بن منصور .)١9177/١(‏ 
() انظر: المغني (9/ لالحما7, 88 3). () في (ب): (يعتبر). 


(١٠)انظر:‏ المحيط (ل1/577)» وبدائع الصنائع (/ 087). 


ا الغاية في شرح الهداية 

عدا 14 | اححعه بي شرح 

قلت: وهو الصحيح من مذهب الشافعي وابن حنبل'''» وعندهما معتبرة 
وتيا ا نص عليه محمد في الجامع اليك 

وفي البدائع: «ومن المشايخ من قال: إنها معتبرة عندهما لأجل مسألة 
الجامع الصغير)”" . 

قال: «ولا دلالة فيها؛ لأن من أصلهما”*؟ أن المطلق يتقيد بالمتعارف». 
لمك في العرف تزوج الا بالإماء. وقل نص 1 على القياس 
والاستحسان في المسألة التي ذكروها في وكالة الأصل» فلم تكن هذه المسألة 
دليلا على اعتبار الكفاءة من الجانبين)”'. 


ان 


وفي الذخيرة: «وروى هشام عن أبي يوسف أنه لو تزوج امرأة على أنها 
فرشية فظهرت”'' نبطية فله الخيار عنده» وعند أبن حنيفة : لا خيار ينا 

وف المرغيتاى : «(الكفاءة 0 التشاء عير معتبرة عنده» وعندهما معتبرة ) 
ويروى . عير معتبرة حتى لم يكن لأوليائه الاعتراض على الايد إذا تروج 
ايا 

وفي المفيد والمزيد: «غير معتبرة في ظاهر الرواية» وقيل: معتبر 
عندهما). 


260. 
: 


والكرخي ذَْاَنْةُ يقول: «الكفاءة غير معتبرة فيما هو أهم من النكاح. 
الفافم فللا ن وى فين النكا ع كان ول 3 

رخو يعبر في حََ و 
وتمسك أيضًا ببعض ما ذكرناه”"'' من الآثارء لكن هذا غير لازم؛ لأن 


010( انظر: روضة الطالبين (579/5). نهاية المطلب (١/مه١ا)‏ المغني 0( / )2 


(0) انظر: الجامع الصغير .)١1/8 //١(‏ (6) انظر: بدائع الصنائع (9/ 0817). 
(4) في (ب): «أصلها». (65) فى (ب): (إلا أمراء». 

(5) انظر: بدائع الصنائع (8/ 0817). (0) في (ب): «وظهرت». 

(6) انظر: الذخيرة (ل/5١).‏ (9) انظر: الفتاوى الظهيرية (ل5/ا/ بس). 


. في (ب): «(وما يعتبره)‎ )١( 
في (ب): «ذكرنا».‎ )١١( 


ااا ل كك 
الكفاءة لا تعتبر في الدين في باب الدماء حتى يقتل المسلم بالذمي عندناء ولا 
كذلك في النتكاح”"' . 

وقوله كَكِِ: اليس لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى»”''. أي: في 
الآخرة» وإلا ففي الدنيا ثابت فضل العربي على العجمي بالإجماعء ولا التفات إلى 
[7/ ب] الشعوبية ‏ بضم الشين المعجمة ‏ وهم الذين يفضلون العجم على العرب . 

وقياسه على القصاص فاسد؛ لأنه شرع لمصلحة بقاء الحياة» فلو لم 
يقتل الشريف بالوضيع فاتت مصلحة الحياة» والكفاءة في النكاح بخلافه؛ إذ 
بفواتها"' يفوت بقاء النكاح . 

قوله): (ثم الكفاءة تعتبر في النسب). 

وفي المبسوط: «الكفاءة تعتبر فى خمسة أشياء: النسب والحرية والمال 
والع ود ا 

وفي المرغيناني: «تعتبر في عه أقياء: في النسب والحرية والمال 
والإسلام والعقل والتقوى)"'. 

وفي المنهاج عند الشافعي: «تعتبر الكفاءة في سلامة العيوب التي يرد 
بهاء والنسب والحرية والحرفة والعفة وهي خبين 1" ولة كن ابن سعد 37 

وعنه: «الدين والمنصبء أما النسب فقريش'' بعضهم أكفاء [ب4١١/أ]‏ 
لعفي كن ار 0 وي الفطالب لاما للشافعي ل 


. المنبع في شرح المجمع (ص7"0060)‎ ,.)١55/60( انظر: المبسوط‎ )١( 

(0) سبق تخريجه. (6) فى (بس): «بقاؤهما». 

(5:) في (ت): «قلت». (0) انظر: المبسوط (14/6). 

(5) انظر: الفتاوى الظهيرية (ل5/ا/ بس). (0) انظر: المنهاج (ص١58).‏ 

(8) انظر: المغني (9/ 42591١‏ الشرح الكبير .)51١ /5١(‏ 

(9) في (ب): «فقال». 

)١(‏ بنو هاشم: نسبة إلى هاشم بن عبد مناف». وقيل: للنبي وه نسبة إلى هاشم». وكل 
علوي وعباسي فهو هاشميء وإنما سمي هاشمًا لهشمه الثريد واسمه عمرو. انظر: 
اللباب فى تهذيب الأنساب (9/ .)38٠‏ 

0 انظره لحك رةاوازنة زه الغرس لكي 0لا ع 


5 الغاية فى شرح الهداية 
]ووس لكك يي تررح 


ولانن سق ات الأول 

وعنه: «والعرب بعضهم أكفاء لبعض»؛ لما روي عنه كلل أنه قال: 
اقريش بعضهم أكفاء لبعض. بطن ببطن, والعرب بعضهم أكفاء لبعض . قبيلة 
بقبيلة» والموالي بعضهم أكفاء لبعض. رجل برجل)”" . 

إنما ذكرته بصيغة”" التمريض؛ لأني لم أجده في كتب الحديثء وإنما 
دكن اف كفن الفقه©), فلهذا لم أجزم بهء وإنما قال: «في الموالي رجل 
برجل»؛ لأن النسب لا يعتبر عندهم؛ لأنهم ضيعوا أنسابهم» ولا يفتخرون 
بهاء فلا””' يعتبر النسب في حقهم من قبيلة ولا بطن ولا فخذء وإنما يفتخرون 
بالإسلام والحرية» ويسمى"'' العجم موالي؛ لأن بلادهم فتحت بأيدي 
العرب» وللعرب استرقاقهم» فإذا تركوهم أحرارًا فكأنهم أعتقوهمء والموالي 
هم المعتّقون . 

وقيل: سموا بذلك لنصرتهم للعرب؛ لأنهم تبع لهم في [518/أ] القتال. 
والأتباع يقاتلون بين يدي السادات لنصرتهم» والمولى هو الناصر”"ا 

وفي البيهقي: عن ابن عمر عن النبي كَكِةِ: «العرب بعضها أكفاء لبعض» 
قبيلة بقبيلة» ورجل برجل. والموالي بعضها أكفاء لبعضء قبيلة بقبيلة» ورجل 
برجل. إلا حائكًا أو حجامًا. 2 


(1) انظر: المغني (043/4» الشرح الكبير (0575/70 514). 

00( سيط رار 1111 يرم (7571350)ء2 وفيه سليمانية ١‏ بي الجون» قال عنه البزار: 
«لم أجد له ذكرًا». وانظر: نصب الراية .)١91//7(‏ 

(6) فى (س): «بصفة). 

04 بانطلرة ”الفط 101 7ن انا 018111 


)0( في (ب): «ولا). )5 في (ت): اوتسمن 1 
7ع( انظر: المتشوطظ (0/ .)١5‏ المنبع في شرح المجمع (ص 207760 الخهير. الفائق 50/ 
49 737060). 


(4) السنئن الكبرى )5١1٠/1(‏ برقم .)١751/4(‏ وقال: «هذا منقطع بين شجاع وابن جريجح؛ 
حيث لم يسم شجاع بعض أصحابه» ورواه عثمان بن عبد الرحمن» عن علي بن 
عورة لمشي عر ابن بر عر ناوعا قن ابن عمر ارهن صيعيها وروراى, من 
وجه آخر عن نافع وهو أيضًا ضعيف بمرة». 


فصل فى الكفاءة وم 
موص لسلا 


وعن محمّد بن على عنه ه117 : «اختار من العرب قريشاء واختار منهم 


بني هاشم. واختارني”" من بني هاشم) ل وعنه يه : «العرب للعرب 
أكفاء » والموالي أكفاء للموالي»”*'. 

والأصح من مذهب الشافعي اعتبار نسب العجم كالعرب» والعجمي 
ليس كفوًا لعربية» والعربي غير القرشي”"' غير كفء لقرشية”". 

وفي البدائع: «وقريش كفء لجميع العرب؛, كالهاشمي والمطلبي'”"' 


جو 


و 


1 )0 3 6 2 )0 2 2)010 0) 
والتقوفيلتي” والاموي والعبشمي ا والزّهري الي 


)010( زيادة في (ب): «أنه). (0) فى (بس): «واختار». 

:اطع المرض للويقي زلا9011) 11581ب رونا ل تهنا حرم عمسن 1١‏ 

(5) السئن الكبرى للبيهقي (1/ )5١18‏ برقم .)1١1/1/1(‏ 

00:0( زيادة في (ب): (فهو).: 

(5) انظر: منهاج الطالبين (ص١٠78):‏ روضة الطالبين (475/6). 

(0) المطلبي: نسبة إلى المطلب بن عبد مناف بن قصيء والمنتسب إليه جماعة من 
أولاده» منهم الإمام أبو عبد الله مُحمّد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن 
السائب بن عبيد بن عبد العزيز بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف الشافعي المطلبي . 
انظر: الأنساب للسمعاني (؟7١/17)»‏ اللباب في تهذيب الأنساب (9/ 1178). 

() النوفلي: نسبة إلى نوفل بن عبد مناف بن قصيء» عم عبد المطلب جد رسول الله وَكة. 
انظر: الأنساب للسمعاني 4)506/١11(‏ اللباب. في تهذيب الأنساب (95/؟781). 

(9) الأآموي: نسبة إلى أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي الذين ولوا الخلافة وهم 
ينتسبون الى أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» وفيهم كثرة من الخلفاء والصحابة 
والقابغين واقمة السسايم::» الظل: الاينياته لللميفاف :0ه الامو فى ديت 
الأنساب .)86/1١(‏ ْ 1 

)٠١(‏ العبشمي: نسبة إلى بنى عبد شمس بن عبد مناف» والمنتسب إلى بنى عبد شمس 
علررين عن اديه على العرقين» القارة" الأثمات التسعانى 988:40) 2 اللياهة فى 
20-7 ل ْ 1 

)١١(‏ الزهري: نسبة إلى زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤيّ. انظر: الأنساب 
للسمعاني (5/ 0705» اللباب في تهذيب الأنساب (؟7/ 87). 

التيمي: نسبة إلى قبائل اسمها تيم وهم تيم اللات بن ثعلبة» وتيم الرباب» وهم من 
بني عبد مناة بن اذ بن طابخةء وتيم ربيعة» وتيم بن مرّة. انظر: الأنساب للسمعاني 
(1713/5): اللبات فى تهذيب الأنسنات (117/1) : 


ا الغاية في شرح الهداية 


.00 
والعدوي الا" 


وحاصله أن هاشمًا وعبد شمس والمطلب ونوفلًا هم أولاد عبد مناف بن 
قصى بن كلاب بن مرّة بن كعبء فالأربعة أولات جهن ين رسول الله علد 


وعثمان ويه أموي» منسوب إلى أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» وأبو بكر 
الصديق ونه تيمي منسوب إلى تيم بن مرّة بن كعب» وعمر به ينتسب إلى 
عدي بن كعب بن لؤي بن غالب» وهؤلاء سادات قريش بعضهم " أكفاء 
لبعض لصلاحية كل منهم للخلافة» بخلاف العرب غير قريش» ليست كفوًا 
لقريش؛ لعدم مساواتهم لقريش ؛ لأنهم لا مس اعون للد 7 

وفي المغنيى: «عن ابن عباس: قريش بعضهم أكفاء لع 

ويدل على صحة مذهبنا: أن عمر بن الخطاب ونه خطب أم كلثوم بنت 
على بن أبي طالب بنت [ب54١/ب]‏ فاطمة بنت رسول الله كله وهي هاشمية. 
وعمر عدوي» وقريش يجمعهما. فقال له علي: وهِ[١١/ب]‏ إنها صغيرة. 
فقال له عمر: زوجنيها يا أبا الحسن'''؛ فإني أرصد من كرامتها ما لا يرصده 
أحد. فقال له علي: أنا أبعثها إليك فإن رضيتها""' فقد زوجتكها. فبعثها إليه 
برد" وقال: قولي له: هذا البرد الذي قلت لك. فتزوجها على مهر أربعين 
لقا وتنك لازي بن عمر الأكبر-ورائة بوت ضير . 

ولا ريب في عدم بلوغها؛ إذ لو كانت بالغة ما قال علي: إنها صغيرة» 
ولا ذهبت هي إلى عمر وهي بالغة» ولا خرجت وحدها من خدرهاء ولا قال 


)١(‏ العدوي: نسبة إلى عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهرء جد أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب َيِه ورهطه وعشيرته وأولاده من بعده ومواليه. انظر: الأنساب 
للسمعانى »)750١7/9(‏ اللباب فى تهذيب الآنساب (57/7/75). 

50 انز ينات (الشطانع 91/8 (6) في (أ): «بعض». 

(5) انظر: بدائع الصنائع 2017/8/50 . 

(160 انقارع لمعي زه 838 “الشريع الكنين 1098/11 

(5) في (1أ): احسن». 0) فى (بس): «أرضيتها). 

00 كن الم د الموردا ْ 

40 انطرة الاتسيداب فى مغرف الكضيقات 0344/4 تايف ونشق 1/00 


ب ا 


علي : أنا أبعثها إليك. فإن رضيتها يعني لأجل صغرها. 

وعند الشافعي :: «تزويج الأب للصغيرة من غير كفء لا يصح''. وهو 
باطل في الأظهرء وفي الآخر: لها الخيار إذا بلغت» ولم ينقل2"7 خيار في 
ذلك» ولا توهمه ع3 منهماء فدل على ثبوت الكفاءة». وهذا ذكره افق لهو وه 
عبد البر النمري حافظ المغرب في الاستيعاب”") 

وتزوج عبد الله بن عمروا*' بن عثمان فاطمة بنت الحسين بن علي وهي 


وتزوج المصعب ١‏ بن الزفن شكيدة منت الحرة ايف ناطمة: ذكر ذلك 
كله في المغني””'. ولم يذكر بينهم إسقاط الكفاءة والرضى بعدم الكفاءة. 

وفي المسشوط: «أفضل الجامر سنا بنو هاشم" 

واسمه عمرو. ثم فريش » ثم العاب: قال عَطَئِدٌ : «إن الله اختار من الناس 
العرب. واختار من العرب قريشاء ومن قريش بني هاشم. واختارني من بني 
هاشمء ولا فخر""". أراد كَلِةِ إظهار منة الله تعالى على نفسه بذلك دون 
كانوا أفضلء» ولا يعتبر هذا القدر من التفاوت في الفضل» كما لا يعتبر 
التفاوت في العلم والفقه والتجارة'* 

قال: وقد زوج رسول الله كلٍِ ابنته'*' من عثمان وَظيهء وكان [5١5/أ]‏ 
افونا مام ال هاه ا 


.)"8١ص( منهاج الطالبين‎ »)١5/7( انظر: الوجيز‎ )١( 

(0) زيادة فى (بس): «ولا). 

(1)8 الظره الاسكاب فى فرظ لهات :1010/0 ): 

4 فل (نك) اعبت بق عقر : (0) انظر: المغنى (89/94). 

(5): انظوة الميسوط 06/03 0 سبق شري 

(4) انظر: المبسوط (55/5)» المنبع في شرح المجمع (ص318). 

(9) تزوج عثمان ينه من رقية بنت النبي وَكةَ بمكة» وهاجرت معه إلى أرض الحبشة» 
وولدت له هناك 0 فسماه عبد الله» وبعد موت رقية أثناء غزوة بدر تزوج من بعدها 
أختها أم كلثوم م فقوافيت عئدة ولم تلد له. انظر: الاستيعاب ,)١8759/5(‏ 


الغاية في شرح الهداية 


م 
- 
4 
جم 

امسا 


وقالت الشعوبية: م اتخمل من ورب . وهم قوم من العجم 
يصكّرون شأن العرب» وتُسِبوا إلى الشُعوب» جمع شَعْبٍ ‏ بفتح الشين في 
المفردء وضمها في الجمع ‏ وهو الجد الأعلىء منه تتشعب"'' القبائل”''» ثم 
العنات 7 3 البطه 40 0 ا 500 ك الع 5 العشيرةا و2و[2> ا وبأ 
ذلك في الوصايا مستوفيًا إن شاء الله تعالى. 

ونظيره في النسبة إلى الجمع أبناوي في أبناء فارس . 

وقيل: غلب ذلك على جيل من العجم» حتى قيل لمحتقر أمر العرب 
زنة1/15]: اشكوبي:».وإن لم يكن مهم كاأتضارى: وكلابن. 

وقيل: جاز ذلك لأنه لم يرد به معنى الجمع. بابس 
فلم يكن نسبًا إلى الجمعء سموا بذلك لتعلقهم تكوله تعالى : و3751 شمر 
وقبايل ا إن الكريه عند أذ قد » لحارم 1 ]. 


وقيل : إن منهم أبا عبيدة معمر بن || 5 5 وله كنات فى دالب" 
ارب 


- أسد الغابة »)١١/5(‏ الإصابة .)١178/8(‏ 

)١(‏ فى (س): «(يتشعب). 

030( القبيلة : بنو أب واحد. انظر: مقاييس اللغة (5/ 0)» لسان العرب .)051١/١١(‏ 

(9) العمارة: الحي العظيم الذي يقوم بنفسه. انظر: لسان العرب :»)5١057/5(‏ جمهرة اللغة 
(0/ لالا). 

(5:) البطن: ما دون القبيلة» ما دون الفخذ وفوق العمارة. انظر: مجمل اللغة 2.)١587/1١(‏ 
الصحاح (ه/1794,١3).‏ 

(5) الفخذ: ما دون القبيلة» وفوق البطن. انظر: مجمل اللغة »)7١5/١(‏ الصحاح 
508/0 ه). 

() الفصيلة: ما دون القبيلة» وفوق العشيرة. انظر: مجمل اللغة »)77”75/١(‏ الصحاح 
(058/59). 

(0) العشيرة: عشيرة الرجل بنو أبيه الآدنون الذين يعاشرونه. انظر: مجمل اللغة /١(‏ 
ت/اك6)ء الصحاح 17/0 7ع). 

(0) في (1): «وجعلناهم»), والصواب ما أثيتناه. 

(9) في (ب): «مناكب». 


ولابن الفرسية رسالة في ذم العرب وتفضيل العجم عليها. ويقال: هي 
لابن 00 صاحب المحكم. 
وقل | ليك بعض النخودة الصاحت ا القاسم 000 وا 
يمدحه: 
غنينا بالظبّول عن الظلولٍ وعن عَنْس دا كوه دم 
كلستتبيهغارك يوان شري الخوضح !| ارسشاة لاوم 
- 20 0 0100لا 


)١(‏ هو: أبو الحسنء. علي بن إسماعيل» وقيل: ابن أحمد بن سيده اللغوي الضريرء 
وكان أبوه أيضًا ضريرًاء من أهل الأندلس» كان مع إتقانه لعلم الأدب والعربية متوفرًا 
على علوم الحكمة» وله في اللغة: المحكم والمحيط الأعظم» وكتاب المخصص» 
وكتاب شرح إصلاح المنطق. وغيرها. توفي سنة (508ه). انظر: معجم الأدباء (4/ 
>؛» وفيات الأعيان (”/ ,)77٠‏ سير أعلام النبلاء .)١55/14(‏ 

(؟) هو: أبو القاسمء إسماعيل بن عباد بن العباس الطالقاني - نسبة إلى طالقان ولاية بين 
قزوين وأبهرء الملقب بالصاحبء الوزير لمؤيد الدولة أبي منصور بويه بن ركن الدولة 
الى على الشدن بق نياعي فيكن الدولة ثدانئ عشرة سنة وشهر تو احذا م كاناوية 
خيرًا مقدمًا في صناعة الكتابة . ٠‏ توفي سنة (7806ه). انظر: تاريخ أصبهان 2)558/١(‏ 
معجم الأدباء (؟/ 2»)577 وفيات الأعيان (770/7)» إنباه الرواة على أنباه النحاة 
(5375/1). 

() الطلول: جمع (طلل): ما شخص من آثار الدار. انظر: المصباح المنير (؟///ا”) . 
عنس: الناقة الصلبة» إذا تمت سنها واشتدت قوتها ووفر عظامها وأعضاؤها. انظر: 
لسان العرب (5/ .)١6١‏ 
عذافرة: الناقة الصلبة القوية العظيمة الشديدة. انظر: لسان العرب (000/5). 
ذمول: من الذمل» وهو ضرب من سير الإبل. انظر: لسان العرب .)5091/١١(‏ 

(4) في () و(ب): #اتحول»). وفي (ت): «لحومل»». ولعل الصواب ما أثيتناه من جمهرة 
اللغة .)651//1١(‏ 

(5) توضح: تقال للفرس إذا كان به شية» وهو بياض غالب في ألوان الشاء قد فشا في 
جميع جسدهاء وقيل: موضع. انظر: لسان العرب (5575/5). حومل والدخول: 
امرأة يضرب بكلبتها المثل» وقيل: اسم موضع. انظر: جمهرة اللغة ,)6051//١(‏ 
معجم البلدان (؟7/ 73176). 

() الغيل: الشجر الكثيف الملتف . انظر : الصحاح 2)1١7/81//5(‏ سان العوب (617/11): 


5 الففة 


إذا 0 فزلك 0 عسل 


4 


عام بويوه اد 


الغاية في شرح الهداية 


وإن نحروا ففي عرس جَلِيلٍ 
على ذي الأصل والتيرك الأَصِيل 


7" الطايية المواى: لصيل 


وجِيلَهُم بذلك خَيْر جيل [9١١/ب]‏ 


فقال له الصاحب: قَذْك"''». ثم قال لبديع الزمان”": أجبهء فأجابه 


ردت : 

أراك على شفا تحطر مَهُولٍ 
لاتب عاتى التكوارين ا ليلا 
أَلْسْبَا لعن رفين جَرَّى عليكم 
مَتَى فَرَعَ المنابر فارسٍ 
فبى عنالفيت واضف 0 
فَخَرتَ بِعِلَئ ماضِعَتَيْكَ 

فَخَرتٌ بأن ماكول 5 

55002 
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. تعليق في هامش (1): النجار الأصل‎ )١( 


دما ار تدرا ميلة شي يفول 
متى احتاج النهاز إلى دَليلٍ 
فإن الْخزيَ أقعدٌ بالذليل 
ا يلراه 
أكنث اموس اطتراك البحيول 
على قطان واللبيث الأصمز 
كن فخر وحاتت الاسهول 

5 4 2 إفحافهة 
وفرع عن ممارقه رسيل ا 


كيفهة تررق وجائزتك جوازك إن وجدتك بعد هذا 


() قدك: يعنى حسبك. انظر: لسان العرب (7/ 07517 الصحاح (5/ 077). 


() هو: أبو الفضلء أحمد بن الحسين بن يحيى بن سعيد بن بشرء الملقب ببديع 
الزمان» سكن هراة» روى عن أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا وعيسى بن 
هشام الأخباري» وكان أحد الفضلاء والفصحاءء متعصبًا لأهل الحديث والسّنّْةء ما 
أخرجت همذان بعده مثله» روى عنه أخوه أبو سعد ابن الصفار والقاضي أبو محمد 
عبد الله ابن الحسين النيسابوري» توفي سنة (798ه). انظر: معجم الأدباء /١(‏ 
5 3). وفيات الأعيان .)١71//١(‏ 

(:) الأغر: أبيض الوجه. الحجول: بيض الأرجل . انظر : لسان العرب (5/ .)١57/1١١ 1١6‏ 

(4) فى (ت): «ذاك). 

5 سيل :الكل إذا كان لين التكهنطوولني: انقو لقان اعرف )رسيا ارد الو 
قوائم البعير»ء وهذا رسيل بني فلان أي فحلهم. انظر: لسان العرب .)585/١١(‏ 

(0) انظر: مجاني الأدب في حدائق العرب »)١١17/0(‏ بدائع البدائه (ص”7) . 


فصل في الكفاءة 629 - 


في مملكتي ضربت عنقك» وقول المجيب: طلبت على مكارمنا دليلا: الظاهر 
أنه أخذ ذلك من قول الشعوبي: «بأية رتبة قَِذْمّا سمّوها»» والغالب من حاله 
إنكار الرتبة التي سموا بهاء وفضلوا على غيرهم, لا الاستفهام» والسؤال عنها . 

وعن ممفكلة اذا كانت الجرأة من بيت مشهور في قريش كبيت الخلافة 
لا يكون غيره من"'' قريش كفوًا لهاء قاله تعظيمًا للخلافة» وتسكيئًا للفتنة. 
وفي خزانة الأكمل: «وقريش بعضهم أكفاء لبعض"”'"'. إلا من كان من بيت 
الشرف» كالخلافة» وكذا العرب بعضهم أكفاء لبعضء. إلا أهل بيت معروف». 
وبنو باهلة ليسوا كفوًا لغيرهم من العرب؛ لأنهم يعرفون "' بالخساسة 
والدناءة. هكذا”*' في المبسوط كما ذكره في الكتاب. والظاهر أنه نقله منه. 

وزواقغ أن برضي" فال ريا برسوك ال كاي دماؤنا؟ قال: ١نعم‏ 
[0/] لو قتلت رجلا من باهلة”' لقتلتك 6040 , 


انرا 


ولوافيل للكلبة يا ياشلي, عورف الكلث من لوهذ السب 


.)أ/١١١ل( زيادة في (ب): (بيت»2. (0) انظر: خزانة الأكمل‎ )١( 

(9) في (ت): (معروفون). (8:) فى (بس): «هذا)». 

(©) قيل: هو: أبو محمّدء الأشعث بن قيس بن انان الكندي». أحد بني الحارث بن 
معاويةء ولد ويه سنة “1'ق.هء كان قبل ذلك ملكا على جميع كندة» وكان أبوه 
قيس بن معديكرب ملكا على جميع كندة أيضّاء (ت 57ه). انظر: تهذيب الأسماء 
واللغات 2)١77/١(‏ تهذيب الكمال (2»)587/7 سير أعلام النبلاء (71//57) . 

(5) فى (ب): «(أيتكافاً). 

(0) باهلة: قبيلة من قيس عيلان» مرذولة في العرب» يضرب بها المثل في الضعف والقلة 
والحقارة. انظر: الأنساب للسمعانى (؟7/١77)»‏ جمهرة أنساب العرب .)558/١(‏ 

(4) لم أقف عليه في كتب الحديث. وانظر: البداية والنهاية (9/ 22197 وفيات الأعيان 
(:/40). 

(9) زيادة في (ب): «والله تعالى أعلم بالصواب». 

(١٠)البيت‏ لأبى هفان العبقسى». من عبد القيس» وانظر: الكامل للمبرد (7/ 9)» وفيات 
الأعيان (5/ 90): سير أعلام النبلاء (4/ 425٠١‏ ربيع الأبرار ونصوص الأخيار (4/ 
5) التذكرة الحمدونية .)١١17/0(‏ 


5 الغاية ففي شرح الهداية 
حت ا ا 0-2-2 يي شرح 


وفيه: والكفاءة معتبرة من حيث النسب . 

وكال_الخووى5 ل يعفر فيل 1 لان كان من العرب فتواضع ورأى أن 
الموالي أكفأ له. وأبو حنيفة كان من الموالي فتواضع ولم ير نفسه كفوًا 
لبرت 

وأما الحرية: فالعبد لا يكون كفوًا للحرة عند كل من يشترط الكفاءة”'' . 

وفي المبسوط : «والمعتّقٌ لا يكون كفوًا لحرة الأصل» والمعتق أبوه لا 
يكون كفوًا لامرأة لها أبوان في الحرية»”'. ومثله في المحيط””*' . 

ومن له أبوان في الحرية فهو كفء كمن”'' كان له آباء فيها'' والمعتق 
كفء لمثله؛ وموالي العرب أكفاء لموالي قريش؛ لقوله كَكِ: «الموالي بعضهم 
أكفاء لبعض”"'. ذكره في البدائع» وكذا في الإسبيجابي”” . 

ومولى العرب لا يكون كفرًا لمولاه الهاشمي”"'. 

وأما الاسلام: (فمن أسلم بنفسه لا يكون كفرًا لمن له أب واحد”''' في 
الإسلام). 

ومن له أب واحد'''' في الإسلام لا يكون كفرًا لمن له أبوان في الإسلام . 

ومن""' له أبوان في الإسلام كان كفوًا لمن له آباء في الإسلام. وهكذا 
في البدائع وحمي 0 

وقيل: هذا في موضع طال عنهد الإسلام فيه وامتد. أما إذا كان في 


)١(‏ انظر: المبسوط »)25١7/5(‏ المنبع في شرح المجمع (ص7"505). 

(0) انظر: المبسوط (755/5)» شرح الجامع الصغير لقاضي خان (1751/5)». بدائع 
الصنائع (6/ ١ل‏ ه). 

() انظر: المبسوط (75/80. .)١5‏ (5) انظر: المحيط (ل757/ ب). 

)2( في (ت): «لمن). 69 في (ب): «منها). 

و372عغ( سبق تخريجه. 

(4) انظر: بدائع الصنائع (091/8/5)» ومختصر الإسبيجابي (ل7079/ ب). 

(9) انظر: بدائع الصنائع (/ )١( .)0/٠١‏ في (ب): «وجد). 

)١١(‏ في (ب): (وجد). )١١(‏ فى (ت): «ولمن كان» بدل: «ومن». 

0 انظر: بدائع الصنائع (/ 04): ومختصر الإسبيجابي (ل174/ ب)» المبسوط (0/ 54). 


مكان عهد الإسلام فيه قريب بحيث لا يعير''' به ولا يعد عيبًا وعارّاء ولا 
يلحق الشين والنقيصة فيه بذلك فلا يضر" [ب0١1/‏ ب]. 

قال علي البزدوي: «الفقيه كفء للعلوية» وكذا الرجل”" يعتق المرأة 
فهو كفء لها؛ لأن في كل واحد نقصّاء فعلى هذا العالم العجمي كفء 
للعربي الجاهلء وكذا الفقير الفقيه”*“ كفء''' للغني الجاهل» وقالوا"'': 
الحسب كفؤ للنسب» حتى إن الفقيه يكون كفوًا للعلوية». ذكره قاضي خان 
والعتابي”"' في جوامع [١١١/ب]‏ الفقه”* . 

وفي الينابيع : «والعالم كفؤ للعربية والعلوية» والأصح أنه لا يكون كفوًا 


وفي المغني: «أن من أعتّق أو أسلم فهو كفء لمن له أبوان في الإسلام 
والحرية عند ابن حنبل» . 


واحتج بأن الصحابة أكثرهم أسلمواء وكانوا أفضل الأمة. 

قلت: لا حجة له فيه؛ لأنه لم يكن أحد في زمانهم أعلى درجة منهم 
في الإسلام» فكانوا أفضل الخلق بالخصال التي اجتمعت فيهم» والآن الناس 
يعيّرون بالمعتق وبمن"'''' أسلم بنفسه؛ لأن الرق أثر الكفرء وكذا من أسلم 
بنفسه لسبق الكفر فيه» وليس هو كمسلم بن مسلم بين الناس» وقد يكون خيرًا 
منه عند الله تعالى؛ لأن الإسلام يَجَبّ ما قبله. 

قال: ولا يقال: إنهم غير أكفاء للتابعين» والله أعلم . 

قلت: إنما لا يقال ذلك لترك الأدن معهمء ولما فيهم من خصال 
الكمال التي لا توجد فيمن بعدهم. 


60 في (س): «(يعبؤاء وفي (ت): «تعسير). 

(0؟) فى (بس) و(ت): «تضرا. (9) زيادة فى (1): «و). 

642 في (ب): «الفقيه الفقير). (0) فى نت «كفوًا) . 

() في (ب): «وقال». ١‏ 

(0) انظر: شرح الجامع الصغير (119/5). (8) انظر: جوامع الفقه (ل١8١/]).‏ 
(9) انظر: الينابيع (ص95١١). )١(‏ في (ب): «وممن»). 


009 الغاية ففي شرح الهداية 


حت 07 


وغن أبن يوستت أن مق أسلم يتفييه أو" أعيق .وسار" '" فق, النضائل نما 
قار با اكه بوكر بال كارن كد 37 

وعند الشافعي: الأصح أن بعض الخصال لا تقابل ببعض» ذكره في 
كم 

وفي جوامع الفقه: «لو كان جده معتقًا أو كان كافرًا أسلم لا يكون كفوًا 
لأمزاة اهذا حر" الأضل, نوا نوها عط 10" بوقيز :5 لآ وواية لهذة:المسالة: 

وأبو يوسف ألحق الواحد بالمثنى كما هو مذهبه'' في التعريف» يعني 
أنه يكتفي في الغائب بذكر الأب. ولا يحتاج إلى ذكر الجد عنده”*'. 

قلت: هذا إذا كان في بلد صغير لا يشاركه أحد في أبيهء أما لو كان 
هناك من يشاركه في اسمه واسم أبيه وجده لا يكتفى بذلك حتى يذكر ما 
يميره علة . 

وفي المبسوط: «وعن أبي يوسف: الاكتفاء بالأب)”"'. 

والصحيح ظاهر الرواية فالمذكور في الكتاب عنه”' '' رواية. 

وأما الدين: أي الديانة والتقوى [0١75/أ]‏ والورع» فإنها معتبرة عند 
أبيى حنيفة وأبي يوسف ومالك والشافعي وابن حنبل رحمهم الله» وهو 
الصحيح"'''. 


وبنات الصالحين. لا يكافئها الفاسق؟ إذ التفاخر بذلك أحق المفاخن 


(؟) فى (ب): «و). )٠(‏ فى (س): «وجاز). 


(90) انظر: المبسوط (5/ 56؟)» البناية (5/ 2)576 المنبع (ص١772).‏ 

(5) انظر: المنهاج (ص١78).‏ (5) في (ب): «مهاجرة». 
(5) انظر: جوامع الفقه (ل١81١/‏ س). 69 5 («ت): «مذهب». 

(0) زيادة في (ب): «والله أعلم». (9) انظر: المبسوط (6/6؟). 


(١٠)فى‏ (بس): «عنه فى الكتاب». 

()انظر: المبسوط (750/0)» شرح الجامع الصغير (5787/5)» بدائع الصنائع (9”/ 20/١‏ 
7 البناية (5/ 025705 الذخيرة للقرافي (25117/5)» التاج والإكليل شرح مختصر 
خليل (0/ > .)1١١‏ المنهاج (ص١2)58‏ روضة الطالبين (0/ 0؟:), المغني 40/ 
)١‏ الشرح الكبير »)56١ /5١(‏ الإنصاف .)51١/5١(‏ 


فصل في الكفاءة 5ؤ20ظ2 
سلباتتسستمتل ا ب ب لللس ببسب جججججججججججججججيجج حك ا 


وأولى المآثر. ذكره في المحيط والبدائع”''. 


قال محمّد: «ذلك من أمور الآخرة» فلا يعتبر حكم دنيوي به [ب715١/‏ 
أ]» إلا أن يكون فاحشًا يُصمّع"'' ويُضحك عليه ويُسخر به)” ". 
وفي البدائع: «وعن أبي يوسف: إن كان فاسمًا معلمًا بالفسق لا يكون 
كفوّاء ا كان 0 به يكون كفوًا)”' . 
وقال ا «(أو يحرج سكران ويعرث به اانا 
وفي الحاوي: «ذكر شيخ الإسلام أن الفاسق لا يكون كفوًا للعدل عند 
ان حنيفة» وإن لم ا ال 315 
معتبرة في الكفاءة عند أبي اا 
وعد" أن يؤسف اعقاو الكفاءة فى التعيني دو اللقورض. 
5 اك .(17) : 
وفسر الحسب بمكارم الاخلاق» ومن يسكر ويعربد فلا يسكن في 
الموضع الذي سكر فيه ويستهزأ به لا يكون كفرًا لامرأة صالحة من أهل 
البيوتات» ذكره الحلواني عن أبي يوسف . 
وقال السرخسى: «وقول محمد يوافقه وعليه الفتوى0”". 
() انظر: المحيط الرضوي (ل7”517/ ب)» بدائع الصنائع (7/ .)080١‏ 
68 في (ب): اليصنع) . 
(9) انظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان (578/5)» بدائع الصنائع (”/ 5/0١‏ 087). 
(:) فى (ب): «فإن)». (5) فى (ت): «مشتهرا». 
(5) انظر: بدائع الصنائع (7/ 085). 
(0) انظر: المبسوط (755/0). شرح الجامع الصغير (788/1)» شرح الطحاوي 
للجصاص (:/566). 
(4) في (ت): «معلن للفسق». 
(9) انظر: الحاوي للحصيري (ل87/ ب)» البناية (3571//5). 
(١٠)انظر:‏ المبسوط (50/60). (١١)فى‏ (ب): «وعند). 
)١0(‏ في (1): «تسكر وتعربد ولا2. 
(1)انظر: المبسوط (55/5)», المنبع (ص75060)» المحيط البرهاني (7/ 0277 الاختيار 
لتعليل المختار (7/ 49). 


00 0 الغاية في شرح الهداية 


جح اريك د 
وفى المحيط : لاعن أبى يو سف إذا كان الفاسق دا مروءة فهو كفء لهاء 
وإنما ورد يه اع ان الظلوة”: 
وأما المال: فالكفاءة فيه معتبرة فى ظاهر الرواية» ذكره فى المحيط 
والذخيرة والبدائع”'" . 
وفى المغنى : «قال ككِةِ: «أحساب الناس فى هذه الدنيا هذا المال)7". 
وقال: «الحسب المال)”؟؟. وقال: «وأما معاوية فصعلوك لا مال )60 '. 
د ل (0ع) ., 
وقال نبّيه بن الحجاج السهمي”'*: 
الشاتى الطتلان اناراجاحى فد مال قل تمان بكار 
.)0 1 ود ست (4) و و6 2 
ركان “عن له نيه مجه ومن يفتقر يعش عيش ضر 
وفي رواية الحسن بن زياد عن أبي يوسف: لا يعتبر. ثم في ظاهر 
الووانة 3 المعكو: .فيه الققرة فلي العهن وال 


)٠١(# ميم«‎ 


)١(‏ انظر: المحيط الرضوي (ل757/ ب). 

(0) انظر: المحيط الرضوي (ل515١/‏ ب). الذخيرة البرهانية (ل55١)»‏ بدائع الصنائع 
(/ ١ل‏ ه). 

(6) أخرجه النسائي (7”775) عن بريدة» ولفظه: (إن أحساب الناس بينهم في هذه الدنيا 
هذا المال». 

(4:) أخرجه أحمد والترمذي )””1١(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث سلام بن أبي مطيع» وابن ماجه .)57١9(‏ 

(0) أخرجه مسلم )١١١5/5(‏ برقم .)١580(‏ وانظر: المغني (795/9). 

() زيادة في (ب): «والله أعلم». 

(0) هو: أبو الرزام» نبيه بن الحجاج بن عامر السهمي» شاعرء قتل هو وأخوه منبه يوم 
بدر مشركين» وكانا من وجوه قريش ونبهائهاء وكان نبيه نديمًا للنضر بن الحارثث. 
انظر: الأعلام (/86). 

(4) في النسخ: «ويك أن». ولعل الصواب ما أثبتناه من المغني (795/9). 

(9) فى (ت): «يحبب». 

89 انطو » عوانة الأدجب 41/5 

()انظر: المبسوط (55/65)» شرح الجامع الصغير لقاضي خان (4)1717/5. بدائع 
الصنائع (0/ الل ه). 


فصل ين الكفاءة و دم 
لل رن 1 


وإن كانت هي ذات أموال كثيرة فائقة في الغنى هو الصحيح من 
المذهب . ذكره في ال 

وفى المخيط ١:‏ ٠وفئ‏ دوواية الحسن بق أبى مالك عن أبن يوسف: إن 
كان يملك النفقة دون المهر يكون كفوًا”'"'. وكذا في البدائع”". 

وعن أبي حنيفة ومُحمّد أن من ملك المهر والنفقة لا يكون كفوًا للفائقة 
فى الف 

وفي البدائع في غير رواية الأصول: «تساويهما في الغنى شرط الكفاءة 
عند أبي حنيفة ومُحمّدء وليس بصحيح)””' . 

وفي المحيط : «قال أبو يوسف: إن كان يقدر على إيفاء المعجل باليد 
وعلى تكسب ما ينفق عليها يومًا بيوم» فهو كفء لها؛ لأن المال غادٍ ورائح. 
0000 

والغادي الذاهب من أول النهار إلى الزوال» والرائح من الزوال إلى آخر 
النهازة والمواة يهها :هنا مطلق الذهاض: 

ولم يذكر في الأصل إلا القدرة على المهر والنفقة» والنفقة تتناول 
الكمة 1 ]4 نا هه دق عن :| او 

وفي البدائع : «الكفاءة بالقدرة على المهر والنفقة» وقيل: والمراد بالمهر 
معجله في العرف والعادة دون ما في الذمة» وقيل: إن كان الرجل ذا جاه 
كالسلطان والعالم فهو كفء وإن لم يملك إلا النفقة)”* . 


وفي الذخيرة: (إن قدر على نفقتها بالتكسب ولم يمدر على المهر 


)١(‏ انظر: الذخيرة البرهانية (ل55١).‏ (0) انظر: المحيط الرضوي (ل7557/ ب).: 
(©) انظر: بدائع الصنائع (9/ .)08١ .85/٠١‏ 

(5) انظر: المحيط الرضوي (ل757/ ب). 

(5) انظر: بدائع الصنائع (9/ .)0/8١‏ 

(5) انظر: المحيط الرضوي (ل715/ ب)» شرح الجامع الصغير لقاضي خان (؟/1717). 
(0) انظر: الأصل .»)23505/١١(‏ الصحاح (55145/5)». مختار الصحاح .)555/١(‏ 

(6) انظر: بدائع الصنائع (9؟/ .)0/١‏ 


-ة الغاية في شرح الهداية 
اختلفوا فيهء وأكثرهم أنه لا يكون كفوًا)”''. 

وذكر هشام عن أبي يوسف أنه يكون كفوًا وهكذا''' روي عن مُحمّد 

وفن الحنتقى شرح فحكذه «إذا كان للرحل"*" المهر والتفقة لديفة أشهر 
فهو كنيع والشافن تفقة و 

وفي جوامع الفقه: «ومن قدر على المهر ونفقة شهر [556/أ] فهو 
م ولم نذكر 'الفباسى : 

وفي المبسوط: «والمراد من المهر ما تعارفوا تعجيله. وما عداه مؤجل 
عرفًاء فلا يشترط القدرة عليه في الكفاءة» وإن كان حالا»”"". 

وفيه أيضًا عن أبي وسفن :«إذا: كان ركسي كل يوم ما ينفق عليها 
مع القدرة على المعجل فهو كفء لهاء وهو الصحيح»"'. 

وفي الذخيرة: (إذا كان يجد نفقتها ولا يجد نفقة نفسه فهو كفءء. ولو 
كانت الزوجة صغيرة لا تطيق الجماع فهو كفءء وإن لم يقدر على النفقة؛ 
لأنه الا نفقة لياه ككفي «القدرة على" المهين» وإليه ااي :انو وس فى 
0007 

وفي فتاوى أهل سمرقند: «زوج أخته الصغيرة من صبي فقبل عنه أبوه. 
ولا يقدر على المهر وأبوه غني جازء وإن لم يقدر الصبي على المهر والنفقة. 
وأبوه غني فمنهم من جعله كفوًا لها؛ لأنه يعد غنيًا بغنى أبيه» ولم يفصل بين 


إفرة 


.)7١/( انظر: الذخيرة (ل57١)» المحيط البرهانى‎ )١( 

(0) فى (]): «وهكذي». ْ 

فره انظر : المنبع (ص757). المحيط البرهاني (5/ ».)35١‏ البناية (5710//5). 

(4) فى (ب): «الرجل يقدر على). 

(5) لم أقف عليه وانظر: المحيط البرهاني 7١/0‏ 57). 

(5) انظر: جوامع الفقه (ل١81١/أ).‏ 0) انظر: المبسوط (76/6). 

(0) فى (ب): «يتكسب». 

(9) انظر: المبسوط (70/0): شرح الجامع الصغير لقاضي خان (1737/1): المنبع 
(ص؟712) . 

(١٠)انظر:‏ الذخيرة (ل55١).‏ 


فصل فى الكفاءة و 2 
ا ا مم10 4100141 تك 


المهر والتفقة)7١2.‏ 

قال في الذخيرة: «وهو أعجب إِلَىَ ومن له ألف وعليه ألف دين فهو 
كفء إذا تزوجها على ألف؛ لأنه يُوَفْي7 أي الدينين شاء بالألف)”” . 

وفي مئية المفتي”؟؟: «من لم يملك النفقة لا يكون كفوّاء موسرة كانت 
الغراة أن تعوهرة 7 

وفي جوامع الفقه: «ولَدَ''2 الغني إن قدر على المهر دون النفقة وعلى 
عكسه فهو كفء؛ لأن ولد الغنى كفء للغنية؛ إذ يعد غنيًا بغنى أبيه)”"' . 

وفي الحاوي: «سئل أبو نصر الدبوسي عن ولي غير الأب والجد زوّج 
صغيرة من غير كفءء يعني من لا يقدر على المهر والنفقة» قال: لم يصح 
النتكاح» وبه كان يفتي أبو بكر العياضي وغيره» وقال بعض أصحابنا: يجوز 
التكاح» والأول أصح)”” . 

وفي خزانة الأكمل : الزوّج ابنة أخيه وهي موسرة» والزوج فقيرء فلأمها 
أن تفرق بينهما إذا لم يقدر على المهر [؟؟١/‏ ب] والنفقة)”"'. 

وفي المنهاج للنووي: «الأصح أن اليسار لا يعتبر)””'2. 

وأما الصنائع والحرف فالكفاءة فيها [ب177/أ] معتبرة عندهما. وعن 


أن يه و 3 


.)١55ل( بعد البحث لم أجدهء وانظر: الذخيرة البرهانية‎ )١( 


(0) في (ب): «(يؤدي). (*) انظر: الذخيرة البرهانية (ل55١).‏ 
(:) في (ب): «المغني». (0) انظر: منية المفتي (ل5١/‏ ب). 
(5) في (ت): «وكذا». (10) انظر: جوامع الفقه (ل١8١/]).‏ 


(0) انظر: الحاوي (ل١1/41).‏ 

(9) انظر: خزانة الأكمل (ل؟١١/أ)‏ ونصها: «لو زوج ابنه ابنة أخيه وهي موسرة» والابن 
فقيرء فلأمها أن تفرق بينهما إن لم يقدر هو مهرها ونفقتها». 

(١٠)انظر:‏ المنهاج (ص80"). 

()انظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان (198/5), المنبع في شرح المجمع 


(ص'777) : 
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وعن أبي يوسف أنه لا يعتبر إلا أن يفحش كالحائكء. والحجام. 
والدباغ. والكتامن 07 

وفي الينابيع : «يعتبر عند أبي يوسف. وعندهما لا يعتبرا 

وفي الجامع الصغير: «يعتبر عندهماء وعند أبي يوسف لا يعتبر إلا أن 
الس كالسا نلق بون إلى الخو" بو الكت على الول 

وفي المحيط: «وكذا الكفاءة في الحرفة» وقال أبو يوسف: لا يعتبر إلا 
أن يفحش كالحائك والحجام والدباغ والكناس؛ فإنه لا يكون كفوًا لابنة عطار 


0))0 


000 ف 
وبزاز وتاجر وصيرفي وجوهري) 
3 بقول أبي هريرة ينه : « إن التاق بعضهم أكفاء لبعض» إلا 
الحائكك والحجام». وفى رواية : «والدباغ»”” 
كفرًا للصيرفي والجوهريء والأربعة بعضهم أكفاء لبعض» والصفار كفء 
للحداد»ء والعطار كفء للبزاز. قال الحلوانى: «وعليه الفتوى) ذكره فى 
الذخيرة”*. وذكر القاضي اعتبار الكفاءة في الْحِرّف في شرح مختصر 
الطحاوي» ولم يذكر الخلاف”") 


)١(‏ انظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان (578/5). المنبع في شرح المجمع 
(ص”73757), البناية (579/5). 

(0) انظر: الينابيع (ص95١١).‏ (9) في (1]): «آخرها». 

() انظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان (178/5). 

(5) انظر: المحيط (ل7757”/ب)؛ وشرح الجامع الصغير لقاضي خان (578/5)» البناية 
(159/5). 

(10) في (ب): «وقائل»). 

0) قال البييهقي في معرفة السئن والآثار  54/٠١(‏ 50): وروي عن ابن عمر مرفوعًا : 
«العرب بعضها أكفاء لبعض ؛ قبيلة بقبيلة» ورجل برجل» والموالي أكفاء لبعض قبيلة 
بقبيلة. ورجل برجل إلا حائكًا أو ححامًا)». وروي عن عائشة مرفوعًا. وكلاهما 
ضعيف وحديث ابن عمر أمثل والله أعلم.اه. 

() انظر: الذخيرة البرهانية (ل/51١)»:‏ المحيط البرهانى (7/ 5 7). 

(4) انظر: الإسبيجابي (ل1174/ ب)» شرح مختصر الطحاوي للجصاص (564/4؟). 


وذكر الكرخي أن الكفاءة معتبرة عند أبي يوسف. وأبو حنيفة لم 
يعتبرهاء وبنى الأمر على عادة العرب أن مواليهم يعملون هذه الأعمال ولا 
يقصدون بها الْحِرَفء وأبو يوسف أجاب على عادة أهل البلاد أنهم يتخذون 
ذلك حرفة» ويتعيرون"'' بالدني منهاء فلا”'' يكون بينهما خلاف”". 

وقال القاضي في شرح مختصر الطحاوي: (إن اتحدت الحرفة أو 
اقلت :وتقا روف عر الكفاءة بينهماء كالبزاز مع الصائغ» والصائغ مع 
العطارء والجوهري والحائك مع [*؟7/أ] الحجام. والحجام مع الدباغ 
والحلاق””' والكناسء» ولا يثبت مع عدم التقارب كالبيطار”'' مع العطارء 
والخراز”'' مع البزاز)””. 

وفي الذخيرة: «روى إبراهيم”'' عن مُحمّد أن من كان له أب واحد في 
الإسلام» وله فضل ودين» فهو كفء لمن له أبوان في الإسلام» وكذا في 
الخرية6..وووق البعلى"''' عن أى يوسفه أن من أسلو على يد إنسان لا 
يكون كفوًا لمولى العتاقة» وذكر ابن سماعة عنه أن من أسلم على يد رجل 
فهو كفء للمعتقة)7١١2.‏ 

وفي شرح الطحاوي أن معتّق أشرف القوم يكون كفوًا للموالي؛ لأن له 
شرف الولاء» ولهم شرف إسلام'"'' الآباء» ومولى الوضيع لا يكون كفوًا 


)١(‏ فى (س): «ويعتبرون». () فى (بس): «ولا). 

[8) “انطو الوط (4)190/5 ترم التعانيه الصبدير القاتتي غاة:'(4)17/17 المنيع 
(ص”37”57) . 

(4:) فى (ب): «ثبت». (45) فى (ب): «والحلاف». 

50 الميطار يطلن على سعالع الدوات: "انظ :ليان 'العرب 4014150 الحصياج «التسير 
.)6١/١(‏ 


(0) الخراز: من حرفته الخرازة» وهى خرز الخف. انظر: لسان العرب (7”55/0)), 
البصباع المتير 1 155/0 ). ْ 

() انظر: الإسبيجابي (ل71079/بس)ء المنبع في شرح المجمع (ص717) . 

)09( هو: ابن رستم. 

(١٠)هو:‏ أبو يحيى» المعلى بن منصور الرازي. 

(١١)انظر:‏ الذخيرة البرهانية (ل55١). )١١(‏ في (1): «استلام». 
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لمولاة أشرف القوم» حتى إن معتق العربي لا يكون كفوًا لمعتقة"'' الهاشمي. 
وقد تقدم بعض هذه المسائل)”'". 

وفي الحاوي: «القروي كفء للمدني. والعالِم [ب707١/ب]‏ كفقٌ 
او 

وعند الشافعي: «صاحب الحرفة الدنية ليس كفوًا لأرفع منهاء فالكناس 
والحجام والدباغ والحارس والسايس*' والراعي والقيم أي البلان*؟ في 
الحمام ليس كفوًا لبنت الخياط» ولا الخياط لبنت البزاز والتاجرء ولا هما 
لبنت عالم وقاض)"*2. 

وفي المغني: «كالحائك والحجام والحارس والكساح”'' والدباغ والقيم 
والحمامي والزبال"» وفي الحديث: «العرب بعضهم أكفاء لبعض إلا حائكا أو 
حجامًا»”'' قيل لابن حنبل : كيف تأخذ به وأنت تضعفه؟ قال: العمل عليه)”"''. 

وفي التفسير قيل: ©#آالْأَرَدَلُونَ (09)» [الشعراء: ]1١١‏ هم الحاكةء والرّذالة 
والنذالة: الخْسةء والله أعلم)"'''. 

ل و اا 

في قنية المنية: «رجل ارتد - والعياذ بالله - ثم أسلم فهو كفء لمن لم 


)1( في (ب): المعتق) . 

(0) انظر: الإسبيجابي (ل71/9/ ب)» المنبع (ص37375) . 

ف4 بعد البحث لم أجده. 

(:) السايس: من يقوم برعاية الدواب إذا قام عليها وراضها. انظر: لسان العرب .)1١87/57(‏ 

(5) البلان: من يقوم برعاية الحمام. انظر: لسان العرب 2»)08/١7(‏ تاج العروس 
( 7/9 73377). 

() انظر: المنهاج (ص١78)»‏ روضة الطالبين (5717/60). 

(0) الكساح: الذي يقوم بكنس الأرض. انظر: لسان العرب .)01/١/5(‏ 

(4) الزبال: الذي يقوم بجمع القمامة. انظر: مختار الصحاح .)١75/١(‏ 

() سبق تخريجه. 

()انظر: المغني (9/ 207940 الشرح الكبير .)5157/57١(‏ 

(١١)انظر:‏ تفسير القرطبي (9/ 75)» الكشاف (”/ 027754 المحرر الوجيز (71//5). 


فصل فى الكفاءة حم 
0 ا7ا7ْاُاُْششُُلُسسلسلل41لفل ل ل ُ ُسالسالسلٌللت0 تتا 


بع "لبون و لجا ناك دريب كلم اننع الدونا "لبون كانت مي 
وقبل: تلو ك7 . 

وأما الكفاءة في العقل [١١/ب]‏ فقد قال في المحيط والمبسوط: «لا 
رواية فيهاء وفيه عن المتقدمين من أصحابناء ثم قيل: لا يعتبر؛ لأنه نوع 
مرض فيعتبر بسائر الأمراض» وقيل: يعتبر فلا يكون المجنون كفوًا للعاقلة؛ 
لآن الجنون يفوت مقاصد النكاح. فهو أشد من الفقر ودناءة ال 

قلت: هذا هو الحق الذي يتعين القول به. 

وفي المرغيناني: ١لا‏ يكون المجنون كفوًا للعاقلة» وعند بقية الأئمة هو 
من العيوب التي يفسخ النكاح بها عندهم)”” . 

مسألة: ذكرها في المبسوط والتحفة مكانها قبله أن الكفاءة في الحرف 
لا تعتبر عند أبي حنيفة في أظهر الروايتين عنه حتى يكون البيطار كفوًا للعطار؛ 
لأنه يمكنه الانتقال من حرفة إلى حرفة» وعنه أن الموالي بعضهم أكفاء لبعض 
إلا الحائك والحجام» وعن أبي يوسف: تعتبر"'' الكفاءة فيهاء وهو أظهر 
الوو افك عن اد 

ثم قيل: هو اختلاف عصر وزمانء. فكان في زمن أبي حنيفة لم يعدوا 
الدناءة في الحرفة منقصة؛ لأنهم لم يكونوا ينظرون إلا إلى التقوى . 

وفي التحفة: «أبو يوسف أجاب على عادة العجم؛ لأنهم اتخذوا هذه 
الصنائع حرفة» ويتعيرون بالدني منهاء فلم يكن بينهما خلاف؛ ففي بلد يكون 
عادتهم التعيير والتفاخر في الْحِرّف يعتبر فيه الكفاءة بالاتفاق)”"". 


21 في (ب): «بحز) . 

(0) الدهقان: التاجرء أو رئيس القرية وعلى من له مال وعقار. انظر: لسان العرب 
(١1//ا١٠).‏ 

(9) انظر: قنية المنية (ل75). 

(:) انظر: شرح الجامع الصغير (2579/5: المحيط البرهاني (5/ 5 5)» البناية (5/ 570). 

(0) انظر: الفتاوى الظهيرية (ل5/ا/ بس). (5) فى (ب): «يعتبر). 

(0) انظر: المبسوط (6/ 2586 التحفة (9/ 201١98‏ 22 

(8) انظر: التحفة (؟/ .)١66‏ 


ل 
(تزوج امرأة وغيّر اسمه ونسبه فعلمت أن المكتوم أشرف فلا خيار لها؛ 
لعدم الضرر). 
وعن ال يوسف: لها الخيار؛ لأن الزوج يتشرف به عليها. ولم ترض . 
وفي البدائع والذخيرة: جعله قول أبي يوسف. وكذا في المجردء وكذا 


قال قاضي خان: «لا وجه لهذا [ب8١١/1].‏ وإن كان أدون من الظاهرء 
وهو كفء لها فلها الخيار [5؟1/7أ] دون أولناتي ا 

قال في الذخيرة: «عند علماثنا الثلاثة وإن لم يكن كفوًا لها فالخيار لها 
ولأولناتيا» :وق كان الكفياة هن عاقيا فاو عار :0 

وفي اللخيرة: ول زوجها بإذنها من زوج» ولم يعلم أكفء هو أم 
لاء فظهر عبدًا مأذونًا له في النكاح» فلا خيار لهما"'»: ولو أخبر الزوج أنه 
حر وباقي المسألة بحالها فلهما""' الخيارء وهذا يدلك على أن المرأة إذا 
زوجت نفسها ولم تشترط الكفاءة» ولم تعلم أنه كفء أم لاء فلا خيار لها إذا 
ظهر غير كفءء وكذا الأولياء إذا زوجوها كذلكء. ولم يعلموا عدم الكفاءة ثم 
علمواء أما إذا اشترطوا الكفاءة أو أخبر بها" ثم ظهر غير كفء فلها 
ا 

وفي منية المفتي : «زوجت نفسها أو ولي من غير شرط الكفاءة» فظهر 
غير كفء فلا خيار لهاء ولا له» وإن شرطت الكفاءة فظهر غير كفء فلهم 
الخبار)39© , 


.)51/7( انظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان (6577/5)» المحيط البرهاني‎ )١( 
.)0/17 /"( (؟) انظر: بدائع الصنائع‎ 
.)547/5( انظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان‎ )6( 


(5) انظر: الذخيرة البرهانية (ل5٠6١).‏ (4) في (أ) و(ت): «ولي». 
69 في (ب): «لها). و372غع( في (ب): «فلها»). 
(6) في (ب): «أخبرتها». (9) انظر: الذخيرة البرهانية (ل55١).‏ 


(١٠)انظر:‏ منية المفتي (ل5١/ب).‏ 


وفي المرغيناني: «ولو زوجها الولي برضاها ولم يعلم أنه غير كفء ثم 
علم فلا خيار لهاء ولا للولي. نص عليه في آخر باب الكفاءة من الأصل"'' . 

وفي المبسوط: «في مسألة الكتمان المتقدمة للشافعي ثلاثة أقاويل"'" : 
قول كقولنا وقول كقول زفر أنها”" لا خيار لهاء وقول: إن النكاح باطل؛ لأنه 
غير ذلك الرجل)*'. 

قلت: الأقاويل جمع أقوال”*'. ولا يصدق على أقل من تسعة أقوال. 
فَجَعْلَّ الأقاويل ثلاثة أقوال غير ظاهر الصحة"'' . 

قال شمس الأئمة السرخسي: «لكنا نقول: الإشارة والتسمية إذا اجتمعتا 
فالعبرة للإشارة دون التسمية» والله أعلم)”" . 

قلعة إذا كان النشان النامن كفنن النسسن وهنا كذللف. 

قال: وبهذا ونحوه يستدل على قلة فقهه؛ فإن مثل هذا الجواب لا يعجز 
عنه غير الفقيه [5؟١؟/ب]‏ ومن سئل عن طريق فقال: إما من هذا الجانب 
وإما'*' من هذا الجانب يشير إلى الجوانب الأربعة يعلم أنه لا علم له بالطريق 
أصلًا. قلت: قد تحامل عليه في هذه المسألة وفقهه كأَنْهُ لا ينكر. 

وفي المرغيناني: «الشاكرية*' لا تكون كفوًا لأحد إلا لأمثالهم» وهم 
الذين يتبعون هؤلاء المتوفين». هكذا قاله الحلواني””''. 

ولا يفسخ النكاح بزوال الكفاءة إذا كان كفوًا عند العقد. ويعتبر عند 
العقد لا بعده» وهذا إجماع. 


0 انظلية التعاوى" لليييية (ل ارين 

(؟) فى (ب): «أقوال» وهو موافق لما فى المبسوط (50/ .)7١‏ 

(5) فى (ب): (أنه). ' -49) ال السسوط (0/6): 

(5) فى (أ): «الأقوال». 

(3) انظر: تاج العروس (0/ 7897)» مختار الصحاح (1/ 7577)» المصباح المنير (0194/5). 

(0) انظر: المبسوط .)7١/6(‏ (0) فى (ب): «أو). 

(9) الشاكرية: قيل: نسبة لقبيلة باليمن» وقيل : في همدان. انظر: المحكم والمحيط 
الأعظم (5/ 5817). 

4 )ا نلية لتنا وى الفلموية لا 
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وفي جوامع الفقه: «لو قال: أنا فلان ابن فلان» ثم ظهر''' أنه أخوه 
أو عمه ثبت لها حق الفسخ. فإن زوّجها الولي بأمرها ثم ظهر عبدًا فلا 
ان له" . 

وقد ذكرنا الثانية قبل هذا. 

وفي الحاوي: «صغيرة زوجها أبوها له مطالبة الزوج بمهرها [ب78١/ب]‏ 
وهي صغيرة وليس المهر كالنفقة»" ". 

وفي الجامع الأصغر: «زّفت الصغيرة إلى منْزل زوجها قبل أخذ تمام 
مهرهاء قال أبو نصر ابن أبي سلام”*': من كان أحق بإمساكها قبل التزويج 
فهو يمنعها””' عن الزفاف حتى يؤخذ مهرهاء والوصي هو الذي يأخذه)"'' . 

مسألة: امتنع الأب من تزويج الصغيرة لا تنتقل الولاية إلى الجدء بل 
يزوجها القاضيء, وإن لم يمتنع فزوّجها القاضي لم يجزء ذكره في نوادر 
5 5 

وذكر في نوادر أبي يوسف أنه يزوجها القاضي, ولا يلتفت إليه» ذكره 
فى روفي . 

قلت: لو حضر القاضي والولي'' للصلاة على الجنازة يصلي الولي دون 
القاضي عنده» فيحتاج إلى الفرق. وعندهما: يصلي القاضي . 

وفي الحاوي: «صغيرة زوجها القاضي ولها ابن عم حاضر لا يصح؛ 
لقوله تَِنِهُ: «السلطان ولي من لا ولي له)"''' ولم [785/أ] يَحْكِ فيه 


)١(‏ فى (أ): «أظهر). 

(5) انظر: جوامع الفقه (ل181/). 108 "انظ التعارس للسصتيرف :0/431 

(:) هو: أن تو محمد بن مَحمّد بن سلام البلخي» من أقران أبى حفص الكبيرء روى 
عن يحيى بن نصير البلخي». وأخذ عنه أبو بكر الإسكاف (ت 5٠"ه).‏ انظر: الدر 
المختان (0)95511+ الجر اهن المضية 1147/0 

(6) في (ب): «أحق بإمساكها». (5) لم أقف عليه. 

(0) انظر: المنبع في شرح المجمع (ص١5)»‏ البحر الرائق (9/ 777). 

(0) انظر: المنبع في شرح المجمع (ص١75).‏ 

(9) في (ب): «الولي والقاضي». )١(‏ سبق تخريجه. 


- 
و 
طلم 
> 

ا 
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ليس للسلطان ولا للقاضي أن يدخل عليه في ذلك أحذداء إلا أن لا يصلح 
لذلك. فكان الشرط باطلاء فينْزع القاضي الوقف من يدهء ويولي غيره» ". 

وقد ذكرنا بعض هذه المسائل قبل هذا . 

وفي الحاوي: «لو رضي الولي ثم طلقها طلقة رجعية ثم راجعها لم يكن 
للولي اعتراض» بخلاف البائن» ولو قبض المهر 0 

وفي المرغيناني: «وجهز بهء فهذا منه رضى» وإن لم يجهزها به اختلفوا 
فيه» والصحيح أنه رضى وتسليم» وإن خاصمه في النفقة وتقديرها عليه بوكالة 
من غير قبض فهو رضى وتسليم استحساناء هذا إذا كان عدم الكفاءة ثابنًا عند 
القاضي قبل مخاصمة الولي إياهء أما إذا لم يكن ثابنًا عنده قبلها لا يكون 
رضى بالنكاح قياسًا واستحسانًا"''. 

وفي المنتقى عن ابن سماعة عن مُحمّد في امرأة تحت غير كفء 
خاصمها أخوها في ذلك وأبوها غائب غيبة منقطعة أو غيره ممن هو أقرب 
منه» فادّعى الزوج رضى الولي الأقرب إن أقام البيّنة بذلك وإلا فُرّق بينهما 
ويقبل بينته عليه ؛ لآنه خصو ” . 

وفي المرغيناني: «ابن العم يفسخ النكاح وإن لم يكن مَحَرَمًا)”* . 


(5): "نظن الخاوى للتخضيرى. (ل:5انى): 

() هو: غلالة ين يحي عن لم الراق البصري قيل له: هللال الرأي ؛ لسعة علمهء كما 
قيل: ربيعة الرأي» أخذ عن أبي يوسف. وزفر»ء وروى عن ابن عوانة» وابن مهدي. 
وعنه أخذ بكار بن قتيبة» وعبد الله بن قحطبة» والحسن بن أحمد بن بسطامء وله 
مصنف في الشروطء» وله أحكام الوقف مات سنة (750ه). 
انظر: الجواهر المضية »)5١1//5(‏ تاج التراجم .)١1١7/17(‏ 

(9) انظر: أحكام الوقف لهلال الرأي (ص؟7١23).‏ 

6420 فى (إمك)؛ (وجهزءه) . )0( انظر : الحاوي للحصيري (ل٠8/أ).‏ 

(7) انظر: الفتاوى الظهيرية (ل4// ب). 2 (7) لم أقف عليه. 

(6) انظر: الفتاوى الظهيرية (ل5// بس). 
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افق لواو الجي + لتويك مها من غير كزنه لها [ن فهو انها من 
الزوج حتى يرضى به وليهاء اختاره أبو الليث"'2. قال: وهو خلاف ظاهر 
الييواى 1 . 

وفي الشامل: «سكوت الولي لا يسقط حقه» وإن طالت مدته وتفريق 
القاضي لعدم الكفاءة فسخ. ولا ينفرد [ب19١/أ]‏ من له حق الفسخ بهء 
والرضى في العقد الأول لا يكون رضى كالشفيع إذا سلم في البيع الأول» ثم 
بيع ثانيًا يأخذه بالشفعة في الثاني)”"" 

وفي المغني [5١١/ب]‏ لابن قدامة: «قال أحمد بن حنبل: لا يزوج'*) 
الجهمي”“ ولا الواقفي''». وإذا زوج أخته من هؤلاء اللفظية''' وقد كتب 
الحديث فهذا شر من الجهمي» يفرق بينهما)”" . 

قوله: (وإذا تزوجت المرأة ونقصت من مهرها فلأوليائها الاعتراض عليها 
د ا ااا ان ا 

وقال أبو يوسف ولاه «ليس لهم م" 

وقال صاحب الكتاب: «وهذا الوضع إنما يصح على قول مُحمّد على 


.)37؟١7/١( انظر: الفتاوى الولوالجية‎ )5(  .)7”375١/١( انظر: الفتاوى الولوالجية‎ )١( 

() انظر: المنبع في شرح المجمع (ص”7377) . 

):١‏ في (ب): اتزوج». 

(5) جهمي: نسبة إلى جهم بن صفوانء أبي محرز الراسبي» السمرقندي» رأس الجهمية. 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (56/5)» الوافي بالوفيات .)١590/١1١(‏ 

(7) الواقفي: نسبة إلى الواقفة. وهم الذين يقولون في القرآن: لا نقول هو كلام الله ولا 
تقول مخلونج الطرة» الننة لمك الله ابن الإمام أحمد (2174/1. 

(0) اللفظية؛ هم من قال: لفظي بالقرآن مخلوق. قال أثمة السّنّة: ومن قال: لفظي 
بالقرآن غير مخلوق» فهو مبتدع. انظر: مختصر الصواعق المرسلة »)011/١(‏ معارج 
القبول لحافظ حكمى .)597/١(‏ 

(8) انظر: المغني (4/ 07917 الشرح الكبير (71/7/70). 

(9) هكذا في (1) و(ب)ء وفي المطبوع : (وقالا). 

(١٠)انظر:‏ فتح القدير 7/70 42597 البناية »)5١ »51٠/5(‏ الاختيار لتعليل المختار 
.)1١١/6(‏ 


اعتبار قوله المرجوع إليه في النكاح بغير ولي» وقل 0 ذلك.» وهذه شهادة 
صادقة عليه)». 


وفي الذخيرة: (صح رجوع محمّد آخرًا إلى قولهما)"'' . 


قال: ذكر .فى كتات الخيل: لو قصّرت فى مهنر.مثلها فللأولياء 
الاعتراض عليهما”" حتى يتم مهر مثلها أو يفارقها بتفريق القاضي» وإذا فرق 
بينهما لا يجب لها إلا المسمّى . 

وعلى قول أبي يوسف: ليس لهم حق»: والتكاح جائر". 

وعلى قول مُحمّد: إنما يتأتى هذا فيما إذا أكره السلطان رجلا ليزوج 
وليته كفوًا بأقل من مهر المثل برضاهاء ثم زال الإكراه فللوليٌ حق الاعتراض 
على الزوج حتى يتم مهرها أو يفرق القاضي بينهما'”'. 

وعلى قولهما: لا حق له في ذلك؛ لأن النكاح صدر من الوليء إلا أنه 
لم يوجد منه الرضى بنقصان المهرء فكان له الاعتراض عليه عند أبي حنيفة 
لذن ليج 

وكذا لو كانت المرأة مكرهة ثم زال فعنده حق الخصومة لها فإن كانت 
زوجت نفسها بألف ومهر مثلها ألفان ولم يعلم''' الأولياء بذلك حتى ماتتء 
فليس لهم مطالبة الزوج بكمال المهر؛ لأن حقهم في أحد شيئين: إما كمال 
ميو مكلياة: أن الغررو اقلى انعا الى التكميل بعد نوكها ركون جاتب "فتن 
شيئين» فلو طلقها الزوج ثلاثًا قبل إجازة الولي [1/551] فعلى قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف آخرًا: لا يحل له أن يتزوجها قبل التزوج بزوج آخرء وهو قول 
مُحمّد المرجوع إليه. وعلى قوله الأول: يكره ولا يحرم” . 


() انظر: الذخيرة البرهانية (ل55١).‏ (؟) فى (ب): «عليها». 

(؟) انظر: المنبع (ص74")» فتح القدير (/ 797)» البناية (380/5). 

(5) انظر: المنبع (ص 07726 . 

(5) انظر: المنبع (ص976)., البناية (5/ 579» .)57١‏ 

030( 5 (ف): ااتعلم» . ©“ 6 قٍِ (ب): «لكون حقها». 

(8) قال السرخسي في المبسوط :)١9/0(‏ «فإن طلقها ثلانًا قبل أن يجيز الحاكم أو الولي - 
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وفى الجامع الصغير لقاضئ خان: «هذه المنالة تستنيم على قول 
أبي يوسف في أصح الروايتين عنه» وعند مُحمّد: لا يجوز تزويجها نفسها 
بغير إذن الوليء وَحَمَلَها بعض المشايخ على إكراه الولي» وبعضهم قال: لا 
حاجة [ب9١١/ب]‏ إلى هذا التكلف"'': بل هو محمول على رجوع مُحمّد إلى 
7 1 1 . 00 
قولهما في مسالة التكاح بغير ولي» '. 

وى المعط» النصون الحسالة عتن حكن نينا إذا اكوم الول :اليه 

. ل 8 )000 . 
على النكاح بأقل من مهر المثل فرصيت المرأة ليس للولي إلا أن يرصى 
١ 5‏ 57 5 . يخ (( 
بأقل من مهر المثل» ولو طلقها قبل الدخول وجب لها نصف المسمى» . 
1 60 
رفي الحسواط ل 5 

وفي البدائع: «إذا زوجت نفسها بغير إذن الوليى ونقصت من مهرها نقضًا 
لا يتغابن في مثلهء فهذا يتفرع على أصل أبي حنيفة وزفر وإحدى الروايتين عن 
أبي يوسف ورواية الرجوع عن مُحمّدء وأما على أصل مُحمّد في ظاهر الرواية 
وإحدى الروايتين عن أبي يوسف فإنه يشكل التفريع عليهما'"': فيتصور المسألة 
فيما إذا أذن لها في التزويج فزوجت نفسها من غير كفء 9" لضت هه 
ا 


- عقدها يكون هذا ردًا للنكاح» وهو قول مُحمّد كأَنْهُ فأما عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
رحمهما الله تعالى تصح التطليقات الثللاث» ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره» وعند 
رموه الله تعالى: لا يقع الطلاق» ولكن هذا رد للنكاح» إلا أنه يكره له أن 
يتزوجها ثانيًا قبل أن تتزوج بزوج آخر؛ لاختلاف العلماء واشتباه الأخبار في جواز 
النكاح بغير ولي»اه. 
وانظر: فتح القدير (7/75 2591١‏ 197). 

(؟) فى (بس): «التكليف). 

(؟) انظر: الجامع الصغير لقاضي خان (ص144). 


(6) في (ت): «أو المرأة». (4) في (]) و(ت): «أن لا4». 
(5) انظر: المحيط (ل5594/أ). (1) انظر: المبسوط (5/ .)١5‏ 
372عغ( في (ب): (عليها» . (9© في (ب): «(و). 


(9) انظر: بدائع الصنائع (؟/ 0860). 


فصل في الكفاءة 62 


قال: وذكر في الأصل صورة أخرى». وهي صورة إكراه الولي والمرأة 
على التزويج من غير كفء» ونقص المهر عن مهر المثل”''» وقد تقدم ذلك. 

وقوله: (إنما يصح على قول محمّد). على اعتبار قوله المرجوع إليه 
وهذه شهادة صادقة عليه فيه نظر مع ما ذكرناه”'' من صور الإمكان من غير 
إفرة 
للجعفور: أذ ماءؤاة علن [1؟)رت] العشرة عتدنا والمهر سطلف عيد 
غيرنا حقها؛ لأنه عوض بضعها حتى لو زوجت على مهرء أو وطئت بشبهة 
كان المهر والعقر لها دون الأ ولياء. 

ومن أسقط حقه من غير حجر لا يعترض عليه كما لو أبرأته بعد العقد 
بخ 

ولأبي حنيفة 5نه: أن الأولياء يفتخرون بغلاء المهور ويتعيرون بنقصانه 
للم يي فكان بمئزلة الكفاءة» وهذا لأنها بالبخس في المهر تضر 
بنساء قبيلتها وعشيرتها؛ إذ مهور مثلهن عند تقادم العهد يعتبر بها'' فكان 
النقص مُلْحَِا الضرر بالقبيلة جَمْعَاءء فلهم دفع هذا الضرر عنهم بأحد أمرين : 
إما بالتكميلء» أو التفريق بخلاف الإبراء بعد العقد على مهر المثل؛ لأنه لا 
يعتبر فيه بعده» بل هو من باب الكرم ومكارم الأخلاق”"'. 

قوله: (ولو'* زوج الأب ابنته الصغيرة» ونقص من مهرها أو ابنه 
الصغيرء وزاد في مهر امرأته جاز ذلك عليهماء ولا يجوز ذلك لغير الأب 


و0 


)١(‏ انظر: المصدر السابق (0857/5). (؟) فى (ب): «ذكرنا»). 

6 تماديقني الفدافة 120 01ح اكوا ضح عا الول الهاي كيان 'قوله 
المرجوع إليه في النكاح بغير الولي» وقد صح ذلك - أي: الرجوع ‏ وهذه ‏ أي: 
المشألة ىن شيتاذة ضادفة عليه - أي : على رجوع محمّد إلى قولهما في النكاح بغير 
ولي - فإنه لو لم يصح نكاحها بغير الولي لم يقل: ليس لهم الاعتراض». 

(:) انظر: المنبع (ص95"). 

(0) ساقطة من (ب)» وفى (]): «نكسه». (5) فى (ب): «تها). 

(0) انظر: المنبع (صص58)» البناية (5/ 002057 

(4) في المطبوع: «وإذا». 


اع الغاية في شرح الهداية 
والجد). وهذا قول أبي حنيفة”''» وبه قال مالك وابن حنبل في الأب”". 
وقال أبو يوسف ومُحمّد والشافعي: لا يجوز فيهما إلا بمهر المثل 
ويكمل النقص وتسقط الزيادة» هذا قول الشافعي. وكذا قول الظاهرية”". 
وأما عندهما فقد قال في الكتاب: إن العقد لا يجوز لعدم النظر. 
وفي المبسوط: «وقال بعض أصحابنا: النكاح [ب١7١/]]‏ صحيح عندهما 
أيضًاء ويجب مهر المثل؛ لأن فساد التسمية لا يوجب بطلان النكاح» كما.لو 
لم يسم شيئاء أو سمى ما ليس بمالء» كالخمر والختزير» والأصح ما ذكر في 
الكتاب؛ إذ لا نظر في هذا العقد عندهماء فلم ينعقد)”*'. 
وفي الذخيرة: (إذا [7707/أ] زاد الأب والجد على مهر المثل بفاحش 
1010 جره رن ساس لعن زرو المج ع اير 
النتكاح جائز والتسمية باطلة)”"". 
وذكر هشام عن محمّد أن النكاح جائز. 
وفي الجامع الصغير: «لا يجوز النكاح. حتى لو أجازه بعد البلوغ لا 
0 
وفي المحيط: «لو كان الأب والجد عرفا بالمجانة والفسق في التزويج 
من غير الكفء ونقص المهر كان عقدهما باطلًا بالاتفاق)”؟'. 
وفى شرح الإرشاد: «لم يكن الأربع المائة مهر مثل فاطمة؛ لأنها كانت 
من العرب» وهم أفضل الناس» ثم كانت من قريش» وهم أفضل العرب. 


00 


.)577/75( انظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان‎ )١( 

(0) انظر: المغني .»)5١7/9(‏ الشرح الكبير .)١١8/50(‏ 

() انظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان .)77١/75(‏ روضة الطالبين (091//5). 

(4) انظر: المبسوط (51/4؟5). 

(5) الغبن: بسكون الباء: النقص فى أحد العوضين. انظر: لسان العرب ,)2:09/١*(‏ 
الفصباع الى 13000 )ني ” 

(5) فى (ت): «قالا). (0) انظر: الذخيرة البرهانية (ل؟657١).‏ 

(8) الطنة قرخ التجاسم الضعين لقاضى خان50/). 

(9) انظر: السابق نفسه. 


فصل فى الكفاءة جحت م 
اس 2 ساس ببس سسبببب سب بي اح 


ثم كانت من بني هاشم؛ وهم أفضل قريشء» ثم كانت بنت رسول الله سيد 
الأؤليق يو الا خوين >" تى كانت ينم خديسة سية: تساك العالفي :»فلو كال بيهر 
مثلها مع ما حوت من هذه الفضائل لم يكن في الدنيا مهر يبلغ أربع مائة 
درهم" : 

وفي المبسوط: «تزوج رسول الله يَِكةٍ عائشة ينا وعن أبيها على خمس 
مائة درهم» زوجها أبوهاء وزوج رسول الله يد فاطمة من علي كرم الله وجهه 
على أربع مائة درهم هي درعه ثمنها أربع مائة درهم» رواه البيهقي» '". 

ومعلوم أن ذلك لم يكن مهر مثلهما؛ لأنه لو كان ذلك مهر مثلهما مع 
أنهما مجمع الفضائل فلا صداق في الدنيا يزيد على ذلك . 

وعن عائشة ويا أنها قالت: كان صداق نساء رسول الله كَِِ اثنتي 
عقر" أوقية ولكام كان عقاف : الاوقة اعون ورهتاء والفتى فضرون 
درهمًا نصف أوقية» والنواة خمسة دراهم» رواه مسلو”*'. وذكره ابن المنذر 
في الإشراف”"". 

وخطب عمر بن الخطاب الناس فقال: «ألا لا تغالوا في [17؟7/ب] 
طذق""> القيات فيا هد »بوسر ل الل كلك جد الام :تنا نموا" أحد ا ف نداتة 
أكثر من اثنتي 00 اننا 

وكان ذلك بمحضر من" أصحاب النبي كَهِ ولم ينكروه» فكان إجماعًا 
منهم على أن له أن يزوج بذلك» وإن كان دون صداق المثل. وفي الإشراف : 


10 لطر حي لتقا فق 1 
50 الطوة الستو الكبرف: لبوق )عدر الس 1 
(9) في (ب): (عشر). 


(:) انظر: صحيح مسلم )١٠١57/5(‏ برقم .)١5557(‏ 
(6) انظر: الإشراف (777/6). () في (ب): «صداق». 


(0) فى (ك) 1 (االلى عتتر ا 

00" أعيرية أب داود »)5١١(‏ والترمذي »)١١١5(‏ وابن ماجه .)١841/(‏ قال المزي في 
تحفة الأشراف :)١١5/8(‏ حسن صحيح . 

(9) زيادة فى (بس): «الصحابة». 


2 
ان 


2 الغاية في شرح الهداية 


اتزوج ابن عسر :ضيفية “على تين ة الات درهم» وكان يزوج بناته على عشرة 
آلاف 000 

رأعدد ليوطاي سار عن النبي كه على أربعة 
الااف درهي"" 

وذكر البيهقي أربع ماتة دينار [ب١7٠١/ب]»‏ وذكر أربعة آلاف أيضًا"" . 

وروي عن عنمر .45 أنه تزوج أم كلثوم .' بنت علي من فاطمة و على 
أربعين ألمًا. وتزوج الحسن بن علي امرأة فَسَاق إليها بمائة جارية. كل جارية 
معها ألف درهم. وتزوج الو عاش ا على عشرة الاف درهم. وتزوج 
أنوى 167 افر أتفعلن :عشرة: الاف 0 ذكره اين المنذر”“2. 

بسر يا اع اك نا ليكق فهر المقل 4.إد وناك اق عمر 
لا يكنّ كعائشة”"' وفاطمة بي#إاء ولأن المقصود من النكاح الازدواج والتوالد 
والتناسل دون المال بخلاف البيع؛ فإن المقصود منه المال والثمن» ولهذا لم 
"87 العتال قر الاهووالجة»ه ولعليها قن رواباينة الممواهة اما مود علي 
النقص والزيادة”"' لوفور شفقتهماء وغيرهما لم يكونوا مظنة لذلك. 

وفي المغنيى: 7'''وفي غير الأب تفسد التسمية» ويجب مهر المثل على 
الزوج» ويضمنه الولي لتفريطه. والصغير مثل الصغيرة» ومنع القاضي منهم 
ذلك)2)3210, 

وعدن لا يطالي: :ذلك :إلا أن يضمنه في ذمته» وهو قول الشافعي. 
ونصره أبو مُحمّد علي بن حزم في المحلى» وأبطل قول من أوجب الضمان 


.)"5/60( انظر: الإشراف‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود »)75١١9(‏ والنسائي (7765)., والحاكم .)١98/5(‏ 
() انظر: السئن الكبرى للبيهقي (7174/1) برقم .)١573775(‏ 

(5:) في (ب): «شملة». 

(6)" (انظر: الشتخ الكيرى للبيهقي (0/ ممم برقم .)١5”5565(‏ 

(5) انظر: الإشراف (3757/60). 0) في (ت): «مثل عائشة». 
(6) في رك) : اركن )ا () في (ب): «وزيادة». 
)٠١(‏ زيادة في (ب): (ايعتبر) . (١١)انظر:‏ المغني .)5١5/69(‏ 


فصل في الكفاءة 
على الولي من غير ضمان"' 

وإذا زوج [1/568] ابنه الصغير يثبت الصداق في ذمة الابن عندناء 
موسرًا كان الابن أو معسرًاء وهو قول الحسن بن أبي الحسنء والأوزاعي 
والثوري والحكم وقتادة وإسحاق وابن حنبل”"*'. واختاره ابن المنذر' " . 

وبوجوبه على الأب قال يحيى بن سعيد الأنصاري وحماد بن أبي سليمان 
شيخ الإمام» وهو قول شافع 8 مالك والليك :فى الاايق 1 الجعمدر 
على الأجه وي المورس على الا 

وقال الى الروايتين عنه: يكون في ضمان الأب كما لو 
نطق بالضمان. وفي الرواية الأخرى عنه: لا ضمان عليه. قال القاضي منهم: 
وهو أصح.ء والروايتان'' في المعسر'" . 

وفي أدب القاضي للناصحي : الأول قول علي وابن عباس وابن عمر من 
الع 1 

ونص في مصنف أبي بكر بن أبي شيبة على قول ابن عمر”". وعن 
علي وله الصداق على من أخذ بالساق”''' . 

والااوبعوق نيوك "7" البل على غير عن يمنلم له الميدل وخيه كالديم 
والإجارة وغيرهما. 

وفي المنهاج: «لا يجوز للآب تزويج مجنون صغير ولا كبير إلا لحاجة 
مؤاخذة». وله تزويج صغير عاقل أكثر من واحدة» ويزوج المجنونة [ب١17/‏ ب] 


.)0١7/9( انظر: المحلى‎ )١( 

(؟) انظر: فتح القدير (5/ 42597 النهر الفاتق (54/17؟5). 

(9) انظر: المغني .)١6/9(‏ الإنصاف ,)١57/5١1(‏ الإشراف (57/4). 

(4) انظر: الإشراف (15/50). البيان (9375/9), منهاج الطالبين (ص7937) . 

(49) انظر: الكافى لابن عبد البر (ص 7760 7725). الذخيرة للقرافى (5/ 7؟١5؟).‏ 

(0) فى (ب): «الروايتين) ١‏ 

(0) انظر: المغنى (418/9: 519)» الإنصاف .)١58/51(‏ 

000( لم أقف عل )09( انظر: مصنف ابن أبي شيبة (7/ 577) . 
)٠(‏ بعد البحث لم أجده. )١١(‏ في (ب): اثبوت)»). 


أب أو جد إن ظهرت المصلحة» ولا تشترط العا 


. “2 5 0 )0 
(ومن روج ابنته وهي صعيرهة عبداء. أو روج ابئه وهو صعير آأمة. جاز 
عند أبى حنيفة 6 يي وهو لا ي* يشترط الكفاءة خلافًا لهماء وقد ذكرنا وجه 
انا 
0 ويثبت 0 
وليس له تزويج ابنه الصغير أمة عند الثلاثة من الأئمة لعدم خوف العنت 
على أصلهم. ولا يروجه المعيبة 0 المذهب. 
ويجوز له تزويجح من له يكافئه في الخصال على الأصح. ذكره في 
خف مكار اع : : 1 : 
المنهاج” *. وفيه: «لو زوجها السلطان بطلبها من غير كفء وليس لها ولي لم 
1 الك 07 
ضاي الامج 
مسألة: [8١١/ب]‏ 
إذا رضي انك الأوناء الم ا في الدرجة بإسقاط حمه في الكفاءة 
لم يكن للباقين ولاية الفسخ عند أبي حنيفة ومحمّد ‏ رحمة الله عليهما -. وهو 
قول زفر عند ركن الدين إمام زاده"*". وقال أبو يوسف وزفر والشافعي: 
«للباقين فسخه)ء. وفي قولٍ آخر للشافعي: لا يصح ال 
7 1 : ل د 0 2 1 )»6 
وإن زوجت نفسها من غير كفء نفذ في ظاهر الرواية عن" ' ابي حنيفة . 
: ا : 0 
وهو قولهما اخراء ذكره في اللخيرة ٠ ١‏ 


)١(‏ انظر: المنهاج (ص 058٠١‏ . (6) في المطبوع: «فهو جائزا. 

(6) في المطبوع زيادة: «أيضًا). 

(:) انظر: المنهاج (ص١2»)58‏ روضة الطالبين (518/65). 

(5) زيادة في (ب): «أصلهم». () انظر: المنهاج (ص0١758).‏ 

(0) انظر: المصدر السابق (ص١78).‏ (6) في (ب): «المتساويين». 

(9) انظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان .)15٠/5(‏ المنبع في شرح المجمع 
رفس تكزردا 

)80 )2 انظر : المنبع شرح المجمع (صغ )0 الوجيز للغزالي .)١5/50(‏ المنهاج (ص7729). 

.)١557ل( في (ب): «عند). (6١)انظر: الذخيرة البرهانية‎ )١١( 


2 ال رو 1 

ويجري فيه التوارث قبل تفريق القاضي». ويصح إيلاؤه وظهاره ويقع 
طلا ق00؟ , 

وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا ينعقد. وللولي فسخه بالاتفاق”"'. 

وعند ابن حنبل في ظاهر قوله: لا يصح العقد من غير كفء مع 
التراضي على إسقاط الكفاءة” '"'. وعلى القول الآخر يصح”*'. 

ويفسخه من لم يكن رضي بعدم الكفاءة» وإن كان المباشر للعقد أقرب 
منه» كما لو زوجها أبوها من غير كفءء فلإخوتها فسخه. 

قالوا: لكل واحد من الأولياء حق الفسخ؛ للعار الذي يلحقهم بسببه. 
فلا يسقط برضى الواحد منهم كرضاها””' وحدها"''. 

قال ابن قدامة في المغني : «فصار كما لو زوجها بدون مهر المثل 
فللباقين فسخه عندهم مع أنه خالص حقها)”"". 

قلت: نقله خطأء وإلزامه به غير صحيح» ولو نقصت من مهرها فلا 
اعتراض عليها عند أبي حنيفة ومحمّد. 

وعند أبي حنيفة: حكمه حكم التزويج من غير كافء. 

ولآبي حنيفة ومحمّد: أن الحق غير متحري» فثبت لكل واحد على سبيل 
الكمالء» كالأمان في دار الحرب من واحد؛ فإنه يصح ويسقط حق بقية 
الغانمين من الاستغنام والاسترقاق للمعنى الذي قلناء وهذا لأن الإسقاط 
[؟1/7] صحيح في حق المسقط». ومن ضرورته سقوطه في حق الباقين؟ لأنه 
لو لم يسقبط في حق غيره لكان إذا استوفاه [ب١7١/ب]‏ كان مستوفيًا حق الغير 
الساقط ولم يكن لسقوطه فائدة» ولأنه لو تمكن بعد إسقاط الحق من الكل ما 


,)115٠0 2579/5( انظر: المبسوط (51/0)»؛ شرح الجامع الصغير لقاضي خان‎ )١( 
. المنبع (ص30792)‎ 

(0) انظر: المبسوط (51/0). 

(9) انظر: المغني (7/9 209817 الشرح الكبير (55/ .)١18١‏ 

(5:) انظر: المصدر السابق نفسه. 60 في (ب): «لرضاها». 

(5) انظر: المنبع (ص777) . 0) انظر: المغني (0790/9. 


كنك الغاية في شرح الهداية 


خلا واحدًا"'' إلغاء”'' إسقاط المسقطين» ولم يكن له أثر في السقوطء فكان 
جعل الأول دافعًا للثاني أولى من جعل الثاني ”© اللاو الثابت؛ إذ الدفع 
أسْهّل من الرفع؛ لِما عُرف وصار لعفو”*' الواحد من الأولياء عن القصاص 
فإن حق الباقين يسقط فى القصاص»ء ولا يتوقف السقوط على إسقاط الباقين» 
بخللاف حد القذف؛ فإن المصدق منكر وجو حقهء فكان الحق كله لليا فيرة:: 
نظيره لو زعم بعض الأولياء أله كفء. وأنكره الباقون وأثبتوه. كان لهم 
فسخه بحكم الحاكمء وأما إذا رضيت هي فحقها غير حق الأولياء؛ إذ حقها 
ذل الافتراسشن للوضيع». وحقهم العار وصيانة نسبهم عن المصاهرة بمن لا 
ألا الوق انه دده دك ايدان را ع 
زوجت نمسها من رجل دعم أنه ان "نان عريا: عه ا ( الت د ولا 
خيار للأولياء؛ نهنا 8 قبت فيه؟ ليكون ا ا صالحًا 
للخلافة» و 0 تتمة: لما الخيار لكف والعة وغيرهما ١‏ من العيوب عدهوه ولا 
ع 60 
ل 5 


© © 8 


)١(‏ فى (ت): «واحد). 

0 فى (1) و(ب) و(ت): «للغا». 

فره فى (ب): «دافعًا). 

00 في (ت): اكعفو). 

(5) فى (ب): «(ثبت». 

000 في (]) و(ب): «لفواض»» ولعل الصواب ما أثبتناه حتى يستقيم الكلام . 
(0) في (1): «قريشي»). 

() فى (1]) و(ت): (عسى). 

)01 فى (1): اريقف 

.)579 /4( انظر: المبسوط (30//0)» البناية‎ )1١( 


فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها 00 


ظ فصل ف الوكالة بالنكاح وغيرها | 


قوله: (ويحوز لابن العم أن يزوج بنت عمه من نفسه). 

وإليه ذهب الحسن البصري» وابن سيرين» وربيعة الرأي» وقتادة. 
والثوري» ومالك» وأبو ثورء وإسحاقء. وابن حنبل. 

واختاره أبو بكر بن المنذر في الإشراف [794؟/ب]» وابن حزم في 
المحلّى في شرح المجلّى. وهو قول الظاهرية""' . 

وقال الشافعي: ١لا‏ يجوز ذلك. وإنما يزوجه ابن عمها في درجته. فإن 
فقد فالقاضيء ويزوّج القاضي إذا كان وليّها خليفته. ومن لا يتولى طرفي 
العقد ليوك بول وكولين فيهيما""؟ فى الأصعء ذكن: ذلك كله فى 
الونيا 5 

ويزوج بنت و40 فرع د 5 الآخر في الأصح . 

ومثله عندنا: المولى والحاكم والسلطان والولي”''. 

قال ابن حزم: «والحجة عليه فعل رسول الله كَلِِِ؛ فإنه أعتق صفية 
مولاته فتزوجهاء وجعل عتقها صداقهاء. فهذا رسول الله زوج مولاته من 
نفسه)7 "1 رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه”" , 


.):7١/5( الذخيرة للقرافى‎ »)١5/5( انظر: الاختيار (9”//ا9. 48). المدونة‎ )١( 
ْ .)8"0/4 الإشراف (55/0)» المغنى (4/ “لا‎ 

(؟) فى (بس): «فيها). ١‏ 

() انظر: المنهاج (ص974")» روضة الطالبين (415/60» 411). 

(5) في (بس): «أبيه). (5) فى (ب): «(أبيه). 

05 :انط ة المتها (ضن 0015م بروضية الظاليق:(0/ 417): 

(0) البخاري (0085)». ومسلم )٠١57”7/5(‏ برقم .)865/١50(‏ 

() انظر: المحلى (57/9). 


21 الغاية في شرح الهداية 


قال ابن جرم : «قال اذه تعالى: فد فصَّلَ وه َصَّلَ لَكم ما 5-2 2 1 
[الأنعام : 48 .]١‏ 


وهذا لم يفصل لنا فلم بحر يحَرّم علا70 7 . 

وروى [ب7١١/أ]‏ البخاري ان الرحمن بن عوف قال لأم كب ”ةا 
ابنة قارظ””': أتجعلين أمرَّك إِلَىّ؟ قالت: نعم. قال: تزوجتّكِ”"' . 

وفتده ران والخدة نوهو :العذهبي "". نويه يفول مالك .واحت الوكيي: 
0006 

وعن عقبة بن عامر ذه أن النبي كَكِةِ قال لرجل: «أترضى أن أزوجَك 
فلانةً» قال« العو وقال للمرأة: «أترضين أن أرْوّجَك فلانًا؟) قاليك سو 
فزرّج أحدهما صاحبه» وكان ممن شهد الحديبية. الحديث إلى آخرهء ورواه 
أنه داود8ا 


ع 


وللماتفية» تحذيق المقيرة عو شعة .وق أنه أمر بحل زوحة امرأة وهو 
أولى الناس بهاء رواه افق وبا 


)١(‏ في (أ): «خحرّم»» على قراءة أبي بكر شعبة بن عياش» وحمزة بن حبيب الزيات» 
وعلي الكسائي» وخلف العاشرء انظر: السبعة (2571» الإقناع في القراءات السبع 
(”. وانظر: الوافي شرح الشاطبية (ص7١75).‏ 

(0) انظر: المحلى .)5١/9(‏ (0) فى (ب): «عن)». 

ْ . في 010 حليم)‎ ):١ 

(6) فى (ب): «قابط». وفى (ت): «الفارظ». 

6 | حومط البخاري (7/ 0 

0) انظر: المنبع في شرح المجمع (ص7372652). الاختيار لتعليل المختار (91//7). 

(8) انظر: المدونة (55/5)» الكافي لابن عبد البر (ص775). المغني (2)"175/9 
الكافى لابن قدامة (7757/5). 

(9) أخرجه أبو داود (1/ 273١‏ برقم (05119). 

)٠١(‏ لم أجده عند أبي داودء قال ابن حجر في الفتح :)١188/9(‏ «هذا الأثر وصله وكيع 
في مصنفه والبيهقي من طريقه عن الثوري عن عبد الملك بن عمير أن المغيرة بن 
شعبة أراد أن يتزوج امرأة وهو وليها فجعل أمرها إلى رجل المغيرة أولى منه فزوجه. 


وأخرجه عبد الرزاق عن الثوري وقال فيه فأمر أبعد منه فزوجه». وأخرجه سعيد بن - 


فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها او كك 
ولا ححة له فيه لوجو'(“ : 
أحدها: أنه لا يدل على عدم جواز الأول» وحديث البخاري يدل على 


جوازه. 
الثاني : أثرنا أصحء في صحيح البخاري بخلاف أثره. 
الثالث: أنه لا يصح له التمسك به؛ لأن قول الصاحب وفعله [١8١/أ]‏ 
دنا بحجة عنذه . 
الرابع : ديلا فعل رسول الله عد ولا كذلك ترف 
الخامس: أدلتنا أكثرء فكان الأخذ بها أرجح. 
السادس: العمل بها عليه الجمهور”''. بخلاف ما ذهب إليه”" . 
السابع: تعارض الأثر بالأثرء ويسلم لنا فعلاه يَكِلة. 
الثامن : هو متروك عنده من وجه آخرء وهو أن من لا يلي طرفي العقد 
عنده لا يوكل بذلك. وفى أثره بوكيله'*' فلا يصح له التمسك به ولآنه وان 
حاضر غير عاضل» فلا يجوز مباشرة الحاكم لَه مع وجوده وحضوره. وعدم 
عضله. كما لو زوجها غيره. 
وقال يَكِ: «السلطان ولئٌ مَن لا ولع له”*2. وهذه لها ولى أهلء فلا 
يكون الحاكم وليًا لها. 
ورأيناه يقول بالمفهوم»ء ولم يقل به هنا. 
وأخذ الشافعي فيها بقول زفر"'. 
- منصور من طريق الشعبي ولفظه: إن المغيرة خطب بنت عمه عروة بن مسعود فأرسل 
إلى عبد الله بن أبي عقيل فقال: زوجنيهاء فقال: ما كنت لأفعل أنت أمير البلد 
وابن عمها فأرسل المغيرة إلى عثمان بن أبي العاص فزوجها منه انتهى) . 
)٠١(‏ في (ب): «في وجوهما. (0) في (ب): «للجمهور». 
فر انظر : المجمع (ص2)7"76 البناية (:/ ”)ل الاختيار لتعليل المختار (5/ 7 ) 
المدونة (5/ ؟١75)»‏ الكافي لابن عبد البر (ص775)» المغني (9/ 2271/5 الكافي لابن 
قدامة (7757/5). 
(4:) في (ب) و(ت)6: ”توكيله) . (0) سبق تخريجه. 
© انظر: مجمع الأنهر »26077/١(‏ المنهاج (ص71794), روضة الطالبين 25١57/6(‏ /لااهة). 


4081 ) الغاية في شرح الهداية 


واحتجا أن الواحد لا يكون مملكا ومتملكاء كما في البيع. 

قلنا: يمنع البيع فى حق الأب والجد استحسانًا عندناء وهو باطل بالجد 
يزوج بنت ابنه من ابن ابنه . 

وقوله: إلا أن الشافعي يقول في الولي ضرورة؛ لأنه لا يتولاه سواهء إن 
أراد به ابن العم المقدّم ذِكْرّه فليس ذلك مذهبه؛ لأن الذي يلي طرفي العقد لم 
يتقدم ذكره في الكتاب . 

قال: لأن الوكيل في النكاح سفير ومعبر»ء والتمانع في الحقوق دون 
التعبير» ولا ترجع الحقوق إليه بخلاف البيع”''. 

قلت: تعليل صحيح لو سلم من التقض. ولم يسلم؛ فإن الوكيل لو زوج 
موكله على عبد نفسه يطالَبٌ بتسّليمه» ذكره في الذخيرة"'' . 

(وإذا أذنت المرأة لرجل أن يزوجها من نفسه فعقد بحضرة شاهدين 
جاز)ء خلافا. لزفر والشافعي”" . 

ثم قوله: تزوجت أو زوجتء» يتضمن الشطرين [0١7/ب].‏ وقد تقدم في 
أول النكاح [ب؟7١/‏ ب]. 

قوله: (وتزويج العبد والأمة بغير إذن مولاهما موقوف) على إجازته. (فإن 
أجازه المولى جازء وإن رَدَّه بطل ''. 

وااعتق العنف :والامة تفل 

وقال أبو عمر بن عبد البر في التمهيد: «لم يختلف قول مالك وأصحابه 
في العبد يتزوج بغير إذن سيده أن السيد بالخيارء إن شاء أجازه» وإن شاء 
فسخهء ولم يشترطوا ها هنا قربا" ولا بُعدًا. وقال يحيى بن سعيد 
الأنصاري: الأمر عندنا بالمدينة على هذا . 


32 انظر: روضة الطالبين (517//60). 1 "الطدة«التعيرة البرسانة ازل‎ )١( 
. انظر: فتح القدير ("/ 596). الاختيار (/48)., المنهاج (ص3726)‎ )9( 

(:) انظر: فتح القدير (7/ 205937 البناية (5707/5)» النهر الفائق (57517/5). 

(5) في (ب): «قولا»). 


فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها (4 ]ا 


والنخعي والحكم. وجعل ذا ناك التفرقة 0000 
قلت: هذا دليل على نفاذه من غير لزوم. وأجازوا توقف البيع على 
إجازة المالك.» وأجتغو] على توقفب الوصية ال ا 


جديد0” , 


فدل على صحة التوقف والإجازة عندهم . 

وعه ”ا القاسم بن مسين في امرأة تزوجت بعير إذن ولمفا: إن اها اه 

ْ ء (4) ااه )2( 
الولى فهو جائز ‏ . ومثله عن ابن سيرين 

ع 1 69 ا عىن ع ءِِ 1 كي . 

0 علي 00 نكاح امرأة أنكحتها أمهاء ونكاح امرأة زوجها 
ار م 

وقال علي م صالح”*' : 5" سد 

وقد جعل رسول الله كَلِةٍ أمر التي زوجها أبوها بغير إذنها إليهاء فقالت: 
قد أجزت ما صنع أفية انها أرقية لأعلم : هل للنساء من الهو اه 


.)57/827/5( البناية‎ »)٠١5/١9( انظر: التمهيد‎ )١( 

() انظر: المغني (5775/9)» الشرح الكبير .»)١550 .١55/5١(‏ الإنصاف .)١25/5١(‏ 

(9) فى (س): «وعند). 

440 الحو بمفيطه ابن الى لي 1/1 تبرق 1 018 

(4) انظر: المصدر السابق (5557/75) برقم .)١9450(‏ 

(5) زيادة في (ب): «بن أبي طالب». 

(0) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (501//9). (8) زيادة في (ب): «أبي). 

(9) هو: أبو الحسن» علي بن صالح بن حي الهمداني» الإمام» أخو الحسن بن صالح. 
حدث عن: سلمة بن كهيل» وعلي بن الأقمرء وسماك بن حرب» وعدة. حدث عنه: 
أخوه الحسن., ووكيع وغيرهما. وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين» توفي سنة 
(١16ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء (519/17)» تهذيب الكمال (554/50). 

(١٠)انظر:‏ مصنف ابن أبي شيبة (”/ /501) برقم (159905). 


ا 
١‏ 


4٠٠‏ ا الغاية في شرح الهداية 


وعن شريح في الوليين يُرَوّجان تَخَيّر في إجازة أي واحد شاءت 
يا 
وعن عمر بن عبد العزيز وحماد مثله» وهو مذهب جابرء ذكر ذلك كله 
في التمهيد ا 

وقال الشافعي في الجديد: «لا يتوقف شيء من ذلك على الإجازة؛ لآن 
المباشر لا يثبت حكم العقد من جهتهء وهو الملك [١"7/أ]‏ فيلغو لعدم 


: 3 
فائدته)” 9 


وهو محجوج بما ذكرنا من تخيير رسول الله كَِْةِ وإجازتها ما صنع أبوها 
40 

بين يديه مه : 

وتقدم ذلك كله بإسناده» وبما ذكرنا من أقوال الصحابة وأفعالهم من 
ذلك. وقد ذكرنا ذلك عن جماعة من التابعين ومن بعدهمء فلا يلتفت بعد 
ذلك إلى من تأخر. 

ولأن التصرف النافع الذي لا يشوبه ضرر مأذون فيه عقا وشرعًاء وفيه 
تحصيل الزوج الكفء» وتمدير المهر والثمدةء وإيجاد الإيجاب والقبول» ولا 
ضرر في انعقاده من غير نفاذء حتى إذا رأى المصلحة فيه نفذه» وقد يتراخى 
حكم العقد عنه كالبيع بشرط الخيار للبائع» وصار كالوصية؛ فإنها تتوقف على 
قبول الموصى له بعد موت الموصي . 

(ولو زوج رجل امرأة من رجل بغير رضاهاء أو زوج رجلا امرأة بغير 
رضاه)ء يتوقف [ب7١/1]‏ على الإجازة عندنا على ما قدمناه' . 


والله أعلم . 


.)١159194( برقم‎ )575١ /7( انظر: مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(0) انظر: التمهيد »)٠١/١9(‏ مصنف ابن أبى شيبة (7/ .)571١‏ 

085 أنظرة بروفة الطالنين ((6/ 4781م لياع (طو /4101): 

(:) فى (ب): «يدي رسول الله كا . 

(0) انظر: المنبع (ص87)» البناية (57//5)» البحر الرائق (7/ 47 7)» الاختيار (/4/6) . 


فصل في الوكالة بالتكاح وغيرها 50] _ 
(ومن قال: اشهدوا أنى تزوجت فلانة) وذكر نسبهاء (فبلغها فأجازت) فى 
لياه نيو ا اي ئ 
(وإن قال آخر: اشهدوا أنى قد زوجته”"' منك)» فقبله الحاضرء (فبلغها 
فأجازت» جاز. ْ 
وكذا إن كانت المرأة هي التي قالت جميع ذلك وهذا عند أبي حنيفة 
ومحمّد). 


اما 


وقال انق موسات ا دو اال زر 

وأجمع أصحابنا أن الواحد يصلح وكيلًا من جانب أصيلًا من جانب» 
ووكيلا من الجانبين ووليًا من الجانبين» ووليًّا من جانب أصيلًا من جانب» 
ووليًًا من جانب وكيلا من جانب في النكاح. 

وهل يصح'*ا فضوليًا من الجانبين أو فضوليًا من جانب ووليًّا من 
جانب» أو فضوليًًا من جانب ووكيلا من جانب» أو فضوليًا من جانب أصيلا 
من جانب حتى يتوقف [١؟7/ب]‏ العقد على الإجازة؟ 

فعند أبي حنيفة ومحمّد: لا يصلح. ولا يتوقف . 

وعند أبي يوسف: يتوقف له أن كلام الواحد في باب النكاح يقوم مقام 
كلامين» والشخص الواحد يقوم مقام شخصين» ولهذا لو كان مأمورًا من 
الجانبين ينفذ»ء فإذا كان فضوليًا يتوقف؛ إذ فائدة الأمر النفاذ» والسر فيه أن 
حقوق النكاح لا تتعلق بالوكيل» فصار كالخلع والطلاق على مال؛ فإنه يتوقف 
على قبولها في مجلس علمهاء وكالإعتاق على مال ولا يقاس على البيع 
والتجارة وتعوهيا أن لاعن الك 1 


.)48 /7( انظر: المنبع (ص ”220787 فتح القدير (7/ 425982 البناية (5/ 2.2579 الاختيار‎ )١( 
فى (س): «تزوجتها».‎ )0( 

() انظر: المنبع (ص 0787 فتح القدير (*/ 799)» البناية (5/ 0059 الاختيار (/4). 
64 في (رت): «ايصلح) . 60 5 (ق): "اابقناس 1 

(5) فى (س): «طرفها). 

(0. :انطرا" اشترح اللجامع :اشير الفاسى .تان 58/00١‏ البكاية 1+0 


21 الغاية في شرح الهداية 


ولهما: أن الصادر من الواحد شطر العقد. ألا ترى أن صاحبه لو كان 
حاضرًا يملك الرجوع عنه قبل قبوله» فكان شطرًا في غيبته» وشطر العقد لا 
يكوققه على :ما" وراء المجلين + كما :فى الببع والإجارة وسائر العقود يلات 
المأمور من الجانبين» فإنه ينتقل كلامه إلى الأمرين بحكم الأمر فكأنهما حضرا 
وعقدا بأنفسهماء ولا نقل''' ها هنا لكونه فضوايًا غير مأمور به. وفي الأول 
بَتَرّل كلامه منزلة كلامين» وشخصه يقوم مقام شخصينء فعند عدم الأمر 
والولاية تعتبر الحقيقة بخلاف الخلع والطلاق بمال'”'؛ لأن ذلك يمين من 
جانب الزوج والمولى”"'» ولهذا لا يملكان الرجوع عن الإيجابء واليمين يتم 
ووو 

وفي الحواشي لأبي يوسف: «لو قال: زوجت”'' فلانة من فلان» وقبلت 
عن" فلان» وهو خلاف ما ذكره الجماعة» فإنهم نصوا على أنه لا يصلح 
فضوليًا من الجانبين ولا فضوليًا من جانب مأمورًا من جانب آخر)”"". 

وفي جوامع الفقه: «الواحد لا يصلح فضوليًا من الجانبين» أو أصيلًا أو 
وكيلا من جانب وفضوليًًا من الجانب [ب7١/ب]‏ الآخر عندهماء حتى لو 
زوج عاتية فق انقسة ان هن عو كله لا بيقنت 0001 | يفنا .ولو فان 
الاختلاع من جانبها بأن قالت: اختلعت نفسي من زوجي بكذا وهو غائب لا 
يتوقف على إجازته للمعاوضة من جانبهاء ولو قال الزوج بمحضر منها: 
طلقتك بكذاء فقامت من المجلس قبل قبولها بطل» ولو كان تعليقا بالشرط لم 
00 


60 فى (ب): «يقل) . 

فه في (أ) و(ت): «وأخويه)ء وفي (ب): «وإخوته)» وما أثبتناه من شرح الجامع 
ارقي 

69 فى (ب): «الولى) . 

(4) انظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان (507/7)» البناية (141/4). 


000( في (ب): «تزوجت) . 6 فى (نتك): «وعن) . 
(0) انظر: الحواشي (ل85/ ب). (0) في (ب): «نفيًا) . 


(9) انظر: جوامع الفقه (ل79١/).‏ 
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قال صاحب الحواشي: «والجواب أن من التعليقات ما يبطل بالقيام. 
ومتقعن على المبحاين + كتوله نهنا ات طالق إن شيمم تمي ات 
المجلسء» فهذا مثله» انتهى كلامه» والله عل 

قلت: هو من جانبها معاوضة» فيقتصر على مجلسهاء وكذا يبطل 
بالإعراض عنه وقيامها عن المجلس إعراض” "*. 

وفي المحيط : «وكلته"" أن يزوجها من نفسه جاز؛ لأنه وكيل من جانبها 
أصيل من جانبه» ولو زوج بنت عمه الصغيرة اليتيمة من نفسه جاز؛ لأنه ولي 
من جانب وأصيل من جانب» ولو قال لبنت عمه الكبيرة البكر: أريد أن 
أزوجك من نفسي فسكتت فتزوجها جاز؛ لأنه وكيل وأصيل» ولو تزوجها قبل 
الاستثمار فبلغها فسكتت لم يجز عندهما؛ لأنه فضولي من جانبهاء فلا يتوقف 
خلاقًا لأبي يوسف6*'. 

وفي البدائع لأبي يوسف: (إن الواحد في هذا الباب يقوم بالعقد من 
الجاننية» كها لز كان والكاامن الجايونة أو ولا نيوا نكان كاذمه هقر ا ؟ 
شطرّاء ولو أرسل إليها رسولا أو كتب إليها كتابًا بذلك فقبلت بحضرة شاهدين 
سمعا كلام الرسول وقراءة الكتاب جاز ذلك؛ لاتحاد المجلس؛ إذ كلام 
الرسول كلام المرسل» والكتاب كالخطابء. وإن لم يسمعا كلام الرسول وقرأة 
الكتاب لا يجوز عندهماء وعند أبي يوسف يجوز بناءً على أن قولها: زوجت 
نفسي شطر العقد عندهماء والشهادة [75؟/ب] في شطري العقد شرطء وقول 
الزوج بانفراده عقد عنده» وقد حضره شاهدان» وعلى هذا لو قال الفضولي : 
زوجت فلانة من فلان» وهما غائبان عندهما لا ينعقد حتى لو بلغهما فأجازاه 
لم يجزء وعنده يجوز بالإجازة»”” . 

وفي المحيط: «وإن لم يسمعوا ذلك لم يجز؛ لأنهم لم يسمعوا كلام 
)١(‏ انظر: الحواشي (ل”6/]). () في (ب): «اعتراض». 


(9) في (ب): «وكله). (5:) انظر: المحيط (ل550/أ). 
(1)8. "انطو ركف مدا ع 0/50 


2 04 الغاية فى شرح الهداية 
لكُُسظا5251 ا اك اا اا د الت الوق 1 10 


الزوج ولا ما يقوم مقامهء بخلاف البيع؛ فإنه يجوز لعدم اشتراط الشهادة 
فيه)”''» وكذا ذكره في المبسوط كما في المحيط”'"'. 

ولو قالت ب ا زوجت نفسي منه لا ينعقد أيضًا؛ لأنهم 
إنما سمعوا كلامها لا كلامه هنا [ب75١/1].‏ 

وفي المحيط: «زوجت نفسها من غائب بحضرة الشهود فبلغه فأجاز لم 
يجزء وعند أبي يوسف يجوزء وعلى هذا لو كان العاقد وليّا أو وكيلا 
لأحدهما لم يجز عندهماء ولو كان فضوليًا لم يجز بالاتفاق»”". 

رك تعر و المسوطة ر المديي» "«تال ليه زو عي الى وجل كا 
يقول فيه: بعني عبدك بألف. فقال عندما قرأه: بعت”*'» كان جائرّاء وجعله 
اله التكاح»(» 

وقال شيخ الإسلام والفقيه أبو جعفر الهندواني: (إنما ينعقد البيع إذا 
كتب: بعني عبدك وقد اشتريته منك. فقال: بعت. ولاج دن هلاه لازنا 3 الي 
البيع ؛ لآن قوله: بعني سّوم في البيع لما عرف في أول كتاب النكاح» فصار 
كبا ان كان ساف 3 

وصحح شمس الأئمة السرخسي ما ذكره محمد من غير زيادة» وفرق بين 
الحاضر والغائب» والفرق أن قوله: بعني من الحاضر استيام”'' عادة وعرقاء 
وفي الغائب أحد شطري العقد عادة» فإذا انضم إليه الشطر الثاني يتم البيع» 
والله أعلم . 

قلت: في جوابه نظر؛ فإن البيع لا ينعقد إلا بلفظين ماضيين عند عدم 
النية بخلاف النكاح؛ لأن قوله: زوجنيء» توكيل منه» وقوله: زوجتك» يتضمن 
[5]|] شطري العقدء. والواحد يتولى شطريه» ولا يتولى شطري البيع إلا 


الآب والجد. 

.)١57/60( انظر: المحيط (ل5560/أ). (؟) انظر: المبسوط‎ )١( 
انظر: المحيط (ل5760/أ). (5:) في (ب): «بعتك».‎ )*( 

(0) انظر: الذخيرة البرهانية (ل560١).‏ (0) انظر: الميسوط .)١5/80(‏ 


(0) انظر: المصدر السابق (80//ا١).‏ 
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ويمكن أن يقال: قوله: بعني إذا لم يحمل على" الاستيام جاز أن يقدر 
اشتريت؛؟ لدلالة بعني عليه» فيكون مقدرًا لا ملفوظا به. 

وفي الذخيرة: «الوكيل بالنكاح لو زوجه نكاحًا موقوفًا لا تنتهي وكالته 
به؛ لأنه قابل لحُكمه.ء فإنْ تَقَضَه قبل إجازته نفذ نقضه كالموكل لو تزوج 
موقوفا ثم نقضه قبل الإجازة يجوزء والوكيل قائم مقام موكله إذا كانت وكالته 
باقية» فصار كالوكيل بالبيع يملك البيع بشرط الخيار لإطلاقهاء ويملك فسخه 
لبقاتها ؛ لأنه قائم مقام موكلهء كذا هنا»”'“. 

فإن قيل: الفرق ظاهر؛ فإن الموكل يملك فسخه فرارًا من لزوم 
العهدة كالفضولي في البيع» والوكيل لا يلزمه العهدة في العقد النافذء 
فالموقوف أولى» فصار كالفضولي في النكاح؛ فإنه لا يملك فسخه لعدم 
العهدة عليه إلا في رواية النوادر عن أبي يوسف أنه يملك فسخه بخلاف 
ظاهر الرواية. 

قيل له: الموكل يملك فسخه لذلكء» ولعلة أخرى» وهي أن”" الفسخ 
قبل الإجازة امتناع عن إتمام العقد [ب074١/ب]»‏ وللوكيل الامتناع عن إتمامه 
كما أن له الامتناع عن مباشرته» ولهذا لو قال الوكيل: زوجتك من فلان بألف 
درهمء فقبل أن يقول: قبلت» لو رجع صح رجوعهء وانتقض ما وجد منه من 
الإيجاب . 
فإن قيل”*': هذا باطل بالفضولي؛ فإنه لا يملك فسخه قبل الإجازة. 


ع 


ولو كاق ذلك افنناعا كان اله للف 


قلنا: عملنا بشبه"'' الفسخ في حق الفضوليء فلم يجز له ذلك؛ لأنه 
فسخ عقد غيره» وهو ليس”''' بوكيل عنه»؛ وعملنا بشبه”*' الامتناع في حق 


.)١560ل( في (ب): «يحتمل2. (0) انظر: الذخيرة البرهانية‎ )١( 
في (ب): «وهو). () في (ب): «قال».‎ )9( 
زيادة في (ب): «والله أعلم'. (5) فى (ب): (انسبه).‎ )5( 


(0) في (ت): «وليس هوا. (4) في (ب): «انسبه). 


21 ا( الغابه في شرع الهدادة 


الوكيل»؛ وجوزنا له ذلك لقيامه [*7ا//رابت] مقام موكله. وللوكيل النقض دلالة 
أيضًا كما لو زوجه امرأة وقبل عنها فضولي ثم زوجه أختها بإذنها أو بغير إذنها 
كان نقضًا للعقد الأول. 


ولو زوجه امرأتين في عقدة إحداهما أخت الأولى لا ينتقض نكاح 
الأولى؛ لأنه فضولي فيهماء فلم يكن نافذا . 

فالحاصل أن النافذ من أاحد الجانبين يرفع النافل من احد الجانبين» 
والموقوف من الجانبين لا يرفع شيئًا أصلا . 

وفي الجامع: «فضولي زوج رجلا عشرًا في عقود وبلغهن فأجزن جاز 
نكاح التاسعة والعاشرة؛ لأنه لما قبل نكاح الخامسة بطل نكاح الأربع التي 
قبل نكاحهاء ولما قبل نكاح التاسعة بطل''' ما قبله من العقودء وعلى هذا 
عشرة رجال زوج كل واحد ابنته من رجل وهن مدركات فاخترن جميعًا جاز 
نكاح التاسعة والعاشرة» وإن كانوا أحد عشر رجلا فنكاح الثلاث”"' الأخيرة 
جائزء وإن كانوا اثني عشر فنكاح الأربع جائزء وإن كانوا ثلاثة عشر رجلا 
ل ا م ا 3 ل ما و )ان 
فنكاح الاخيرة وحدها جائز ؟ لا نه لما قبل نكاح الخامسة فققّد ابطل نكاح 
الأربع قبله» ولما قبل نكاح التاسعة فقد أبطل نكاح الأربع الموقوف قبله. 
ويوفئف ما بعذهء ولما فبل نكاح الثالثة عشرة فقد أبطل الموقوف قبله. وجاز 
نكاحها على هذه القاعدة)”؟' . 

وفى جوامع الفقه: «الفضولى لا تفلك نفض لجو أصاًة وابحل 
الزوجين يملكهء وكذا الوكيل مطلقًا» ذكره هنا" . 

وفى الجامع : اليملكة ضهنا لا مقصودًا». 

وفي المحيط: «أرسل رجلا يخطب له امرأة بعينهاء فزوجها الرسول إياه 
1ن حيري جملف تكاج ذا ددن هر الامن حك لو فال لاما 


010 زيادة في (ب): «نكاح» . 6 في (ت): «النت؟» . 
(0) في (ب): «بطل». (5) بعد البحث لم أجده. 
(5) في (ت) زيادة: «أحد). (5) انظر: جوامع الفقه (ل19١/]).‏ 


5 


فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها 02 


خطبتك بألف». فقالت: زوجت نفسي منكء. كان نكاحّاء فكان [1/584] الأمر 
بالخطبة أمرًا بالتكاح» والله أعلم)"''. 

وقوله: (ومن أمر رجلا أن يزوجه امرأة فزوجه اثنتين في عقدة واحدة لم 
يلزمه واحدة منهما)؛ لأنه [ب1/170] فضولي في الثنتين» فلا”'' يلزمانه إلا 
برضاه. 

ولا فائدة في نفاذ إحداهما غير عين لأنها لا تفيد حل الوطء؛ إذ 
الوطء لا يقع إلا في معينة» والمنكرة ضدهاء وتعيين الواحدة منهما ترجيح 
من غير مرجحء ولأن النكاح لا يصح في المبهمة بخلاف”" الطلاق؛ لأن 
ذلك تعليق بشرط البيان» والنكاح لا يقبل التعليق» والطلاق يقبله؛ لأنه 
إسقاط . 

وعن أبي يوسف: «يلزمه واحدة منهماء وإليه التعيين» ذكره في الجامع 
العقد !أن بوك سير 

وفى قاضي خان: «هذا إذا لم يكن بين المرأتين قرابة» حتى لو اختار 
الزوج إحداهما بعينها لزمه. وبطل نكاح الأخرى. وإن مات الزوج قبل أن 
يختار كان المهر والميراث بينهماء وعلى كل واحدة عدة الوفاة؛ لأنه وكيل 
في إحداهما ا 

قال شمس الأئمة السرخسي: «هو قول أبي يوسف الأول. والصحيح ما 
ذكر في ظاهر الرواية؛ لأن النكاح لا يحتمل التعليق بالشرط؛ لأنه تمليك. 
ونا 1 توا 00 بالقرط ل يبت في الع وك 


)١(‏ انظر: المحيط (ل75560/أ). (0) فى (ب): «ولا). 

(9) زيادة فى (ب): «المطلق». ْ 

62 في (): (الجامع». وزيادة في (ب): «الصغيرا. 

(5) انظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان (5057/9. 201510 فتح القدير .)70١7/7(‏ 
(5) زيادة في (ب): «والله أعلم» . 

0 انظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان (191/5). 

(6) فى (ت): «التمليك)». (9) فى (س): «المجنئون). 

١ .)18/5( المبسوط‎ :رظنا)٠١(‎ 


-[416) الغاية في شرح الهداية 

قلت : يَرِد على هذه العلة بيع عبد من عبدين على أن المشتري بالخيار 
يأخذ أيهما”'' شاء على ما يأتي في أول البيوع إن شاء الله. 

قوله: (ومن أمَره أمير أن يزوجه امرأة فزوّجه أمة لغيره جاز عند أبي حنيفة 
ؤقال أن ,نوست بوتتختلة) و لاني الفاققة: :دل يونا : 

أماتعقك: القاكانة ,فلظوله الخترو7 7 

وأما عندهما فلأن المطلق ينصرف إلى المتعارف كنقد البلد» والمتعارف 
تزويج” " الكفء. 

ولأبي حنيفة: المطلق يجري على إطلاقه إلا في موضع التهمة والضرورة 
فلن و2176[ تراه ]انتضية اماع" العييةة بول انتتغيوه إذا كانت قدت 
الآمر حرة للضرورة؛ إذ لا يجوز إدخال الأمّة على الحرّة. 

والدليل على العمل بإطلاق التوكيل: أنه لو ووصه عوراء أو مقطورفة 


الل النفوة أو لحلاف ال كلبق أوروؤتقاء الى ونان عو "يد رذكوه فى | الخيرة 
062 


وفي الذخيرة أيضًا: «أمره أن يزوجه امرأة لم يسمها فزوّجه امرأة ليست 
بكفء لهء القياس الجواز على الموكل» وبه أخذ أبو حنيفة عملا بإطلاق 
التوكيل» وفي الاستحسان يتقيد بالكفء [ب75١/ب]»‏ وبه أخذاء وعلى هذا 
الذقف لور حدضياء ا ومقطوظة اللفية أو ال خلين راو مقاريدة أن.معن 1 
في رواية أبيى سليمان» وفي يي المنتقى عن إبراهيم عن مُحمّد أنه لا يجوز. ولم 


اف ا 0 
)١(‏ في (]): «بإحداهما». (0) فى (ب): «المدة»). 
69 في (ب): ايزوج)2. 620 في (ب): (يزوج2. 


(5) زيادة في (ب): «والله أعلم؟. 

() انظر: الذخيرة البرهانية (ل55١)»‏ شرح الجامع الصغير لقاضي خان (2)1017/5 فتح 
القدير (/07*). 

72,؛3غ( فى (ب): اامنكوحة) . 

(8) انظر: الذخيرة البرهانية (ل45١).‏ 


هُ فم الوكالة بالتنكاحم وغيرها 5-2 
ع ‏ 43131ئ ل اا 11 لك 


وقال في الحواشي: «التوكيل من جانبها يتقيد بالكفء على قول الكل 
في الصحيحء وقيل: هو قولهما)"''. 

قال: ولو كان كفوًا إلا أنه أعمى أو مقعد أو صبي أو خصي أو عنين 
أو معتوه فهو جائز. 

قال: كذا في فتاوى قاضي خان”". 

وفي المحيط عندهما لا يجوزء وأبو حنيفة ذَييه يقول: العُرف" 
مشترك؛ فإن الإنسان يتزوج”*' بالكفء وغير الكفء. فلا يجوز إلغاء إطلاقه 
بالشك والاحتمال» أو هو عرف عملي لا لفظيء كما لو حلف الفقيه: لا 
يلبس ثوبًا فلبس ثوب حريرء أو حلف المسلم: لا يأكل لحمّاء فأكل لحم 
خنْزير فإنه يحنث» وإن كان بخلاف عرف الحالف لكونه عرفًا عمليّاء وهو 
عرف بعض الناس» والحقيقة العرفية اللفظية مثل تقييد الدابة بذوات الحافر 
كالفرس والبغل والحمار» وهنا ليس اختصاص اسم المرأة بالحرة حقيقة عرفية 
لا عرفًا عامًا ولا خاصّاء فلا يصلح مقيدًا كما ذكرنا””“. 

وفي الوكالة أن اعتبار الكفاءة فى هذا استحسان عندهما؛ لأن كل أحد 
لا يعجز عن التزوج بمطلق المرأة [5؟/1] فكانت الاستعانة به في التزوج 
بالكفء. ولو كان هنا عَرفٌ يوجب التقييد بالكفء لكان المنع قياسًا 
واسعي ا 

وفي المحيط: «قد يرون تغير”'' الكفء وبالإماء كأصحاب الأعذار طلبًا 
لتخفيف المؤنة» وتسهيلًا للأمر عليهم»””". 


.)7141//7( انظر: الحواشي (ل”1/87)» وانظر: البحر الرائق‎ )١( 

(0) انظر: فتاوى قاضي خان المطبوع على هامش الفتاوى الهندية .)75577/١(‏ 

(9) في (ب): «الفرق». (5) في (ب): «يتجوز)». 

(5) انظر: المحيط الرضوي (ل5760/أ). 

(5) انظر: فتح القدير ("/ .)7١5‏ البناية (557/5» 555)» البحر الرائق (5/ 1417 5). 
(0) في (ب): «تغيير). 

(48) انظر: المحيط الرضوي (ل5560/أ). 


2 الغاية في شرح الهداية 

ولو زوجه صغيرة لا تجامع جاز؛ لأن اسم المرأة يتناول الصغيرة 
والكشوة: 

قال الله تعالى : «وّإن كارت رَجلّ يورت كَلدَدٌ أو أَمْرَة» [النساء: ١1]ء‏ 
فالعيعينة والكبيرة فيه سواء في إطلاق ابي الدراة علهها 

ولو وكله أن يزوجه امرأ مه فزوجه خحرّة لم يجز؛ لأن المقيّد بقيد لا 


يندرج تحت مقيد بقيد آخر . 

ولو زوج الوكيل بالنكاح الفاسد نكاحًا صحيحًا لا يجوز. 

وفي الذخيرة: «وكله أن يزوجه امرأة بعينها يجوز تزويجه''' بالغين”" 
اليسير بلا خلاف». وكذا بالفاحش عنده. وعندهما لا يجوز؛ بناءً على 
الإطلاق والتقييد بالعرف» وفرق أبو حنيفة بينه وبين الوكيل بالشراء» والفرق 
أن الوكيل بالشراء يستغني عن إضافة العقد إلى مُوكله» فتتمكن”'" التهمة 
[ب177/أ] في تصرفهء فإذا وجد الصفقة خاسرة حوَّلها إلى موكله. وفي النكاح 


لا يستغني عن إضافته إلى مُوكلهء فلا تهمة»””'. 


وفى المحيط : «الوكيل بشراء معين إذا لم يسم له الثمن ي* نشتويه لم و كله 
بالغبن الفاحش؛ لأنه لا يملك الشراء لنفسه)”'. 


وفي التحرير: (إذا اشتراه بالغبن الفاحش يصير مشتريًا لنفسه» وإذا وكله 
أن يزوجه امرأة بعينها ببدل مسمى فزوجها الوكيل نفسه بذلك المهر جاز 
النكاح للوكيل» وفي الشراء يصير مشتريًا لموكله حال غيبته» ولو وكلته أن 
يزوجها وزوجها من نفسه لا يجوزء. وكذا لو قالت: زوجني من شئت» فليس 
له أن يتزوجها)”''. 


6 في (ب): (#تجويزه) . 6 في (ت): (بالغير) . 

(9) في (ب): «فيمكن)2. (:) انظر: الذخيرة البرهانية (ل56١).‏ 

(5) انظر: المحيط الرضوي (ل5590/]). 

(5) لم أقف على المنتقى» وانظر: الأصل .)7397/١١(‏ المحيط البرهاني (9/ 207737 فتح 
القدير (9/ 017ل #"), 


١‏ ف الوه كالة ,النكا غف ها 
فصل في الوكالة تكاج وخيرت ا للسس | 477 ) 


وفي المنتقى: «وكّل رجلا أن يزوجه امرأة فزوجه بنته''' الصغيرة أو 
بنت”'' أخيه /7١[‏ ب] الصغيرة وهو وليها لم يجزء وكذا”" رجل أمر امرأة أن 
تزوجه امرأة فزوجته نفسها لا يجوزء ولو زوجه''' ابنته الكبيرة بإذنها ذكر في 
الأصل أنه لا يجوز عند أبي ف ال الزوج» وعندهما يجوزء فعند 
أبي حنيفة يقيد المطلق بغير مواضع التهمة خلافًا لهماء ولو زوجه أخته الكبيرة 
برضاها جاز بلا خلاف لعدم التهمة)' . 

وروى ابن سماعة عن أبي يوسف في الإملاء: «رجل أمر رجلا أن 
يزوجه امرأة فزوجه ابنته الصغيرة أو الكبيرة بإذنها لم يجز استحسانا)”"' . 

وفي المغني: «ويجوز التوكيل مطلمًا ومقيدّاء فالمطلق أن يوكله في 
تزويج من اد من يرضاهء أو قال: إذا وجدت من ترضاه ا 

وهو الأظهر عند الشافعي . 

وفي التنبيه”'؟: «فيه قولان للشافعي» والصحيح الجواز؛ لما روي أن 
رجلا جاء إلى عمر فترك ابنته عنده وقال: إذا وجدت لها كفوًا فزوجه إياهاء 
فزوجها عمر من عثمان بن عفان» فهي أم عمرو ابن عثمان”'''. 

ودليل جواز المقيد توكيل رسول الله كَلِةِ أبا رافع في تزويج ميمونة منه. 
وتوكيل عمرو بن أمية في تزويجه أم حبيبة بنت أبي سفيان ؤَق . 

وفي المغني: «لا يشترط إذن المرأة في التوكيل ولا حضرة شاهدين. 
ورشو]ء كان الموفن أن وو 


)1١(‏ في (ب): «ابنته» . (0) فى (ب): «ابنة»). 

(9) في (]): «ولذا». 6 فى (سب): «زوجته). 
(0) فى (س): «بوصى). ١‏ 
7ن 

(0) انظر: المحيط البرهانى (”7/ 77) . 

(4) انظر: المغني (9/ 18 20754 الشرح الكبير (5/ 700). 

(9) في (1): «البيّنة). )٠١(‏ انظر: التنبيه (ص7١٠).‏ 
(١١)انظر:‏ المغني (9/ 54”*): الشرح الكبير .)7١75/7١(‏ 


2 اغية في شرح الهداية 
وقال ته ]عقي الشافية :7ل نحو القبر الم "3 الوكين الا 


إذني7” . 


وقال الحسن بن حي : لا يصح التوكيل إلا بحضرة باهي كن وهو 
شذوذء والله أعلم”*'. 
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)١(‏ فى (س): «المجيز). 

بطو لفاوق الكقييسى اللعاؤردئ 111153 )» «التبينا 3 :153:41 ان روضية :| نينا بين 
(48/6اة). 

(*) انظر: المبسوط ».)١1/0(‏ البناية (579/5). 

(5:) زيادة في (ب): «ولو وكلته أن يزوجها من نفسه لا يجوزء وكذلك لو قالت: زوجني 
من شئتء فليس له أن يتزوجها»ء وفى المنتقى: «وكل رجلا أن يزوجه امرأة فزوجه 
ابه الضغيرة أ جعت احم السعيرة رهن ولميا الى بسر وركذا بوعل أمر افيراة أن 
تزوجه امرأة» فزوجته نفسها لا يجوزء ولو زوجته ابنتها الكبيرة بإذنهاء ذكر في 
الأصل أنه لا يجوز عند أبي حنيفة ذه إلا برضى الزوج» وعندهما يجوز فعند 
أبي حنيفة يقيد المطلق بغير مواضع التهمة» خلافا لهماء ولو زوجه ابنته الكبيرة 
برضاها جاز بلا خلاف لعدم التهمة» والله تعالى أعلم». وقد سبقت بلفظها . 


فهرس الموضوعات 0ك 
فهرس الموضوعات 

الموضوع الصفحة 
باب الهدي وما جاء في فضله يي 1 
أنواع الهدي 0 
ما يجوز في الهدايا ودع اتيك اران لوا توا لماج طاو ةوقالو الوا لواو ولام ا 
مواضع إجزاء الشاة ل 000111 00000 
الآكل من الهديى ا 1 
مواقيت الهدي ا 0 
الاشتراك في الهدئ 11[ 0100000 
فرع: فيمن قال: لله علي بدنة او ‏ اللمو ا تو بج دو امو او 
فرع: فيمن قال: لله علي أن أهدي ثوبي 0 
النحر للإبل والذبح للبقرة والغنم 00 
الأولى أن يتولى الذبح بنفسه ا 
ما يفعل بالهدي بعد ذبحه ااا ا 
ركوب الهدي ا ا 
حلب الهدي م ا ل يي ل 21 
إذا عطب الهدي أو أصابه عيب ا 2 
تقليد الهدي لماش ود ساسا قا الام اوتنه واو اما ةالو واف تسا خوط انمو ا ع ا 111 
مسائل منثورة ا 0011 0 
إذا أخطأ أهل عرفة في وقت الوقوف ب ا 
الترتيب في رمي الجمار ودعي ا لو لوطا لاطت مدي اونب 0 لا امب الام يي 
من جعل على نفسه الحج ماشيًا ا 0 

5 1 1 


|[ 555 الغاية في شرح الهداية 
الموضوع الصفحة 
إخراج حجارة الحرم وترابه إلى الحل 0 
الأخذ من أستار الكعبة 0 
تفضيل أرض مكة على غيرها من البقاع 5 
قاعدة: أسباب التفضيل ل 8 
الدليل على تفضيل مكة على غيرها 000000 
مذهب 3 المدينة 0 
زيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام 0 ا 
فصل: صورة القبور الكريمة 0 
الذهاب إلى المشاهد والمزارات بعد الفراغ من زيارة قبر النبي وك او يي 1ل 
قتل صيد المدينة وقطع شجرها والإحرام لدخولها 0 
زيارة قبر إبراهيم 42ل 0 
الإقامة بمكة وعظم الذنوب بها ”ك2 لاك 
فضل بيت المقدس ماسو لاجو عو وان نوا ما ل بو ا وا ا 2 
كتاب النكاح أ ونه ا اما وا وو اند امعط لا و1 وز اللخ لو قو الما ام الزن جل 11 
تعريف النكاح وإطلاق حقيقته ومجازه 0 
حكم النكاح ل يا سا سب وود امب ان ووه امه وات و ام ا 1 
الاشتغال بالنكاح ومصالحه عن نفل العبادة [ذ1ذز1[ذ1[1ذز[ ز[ [ز[ز[ز[ [ [ 00001011 
انعقاد النكاح بالإيجاب والقبول 8#“ 0 1#7#7ه3<3 
لفظ الإيجاب والقبول 111 اا 0 
فروع ا ا 
الشهادة في النكاح وشروطها 0 
شهادة الذمي في نكاح المسلم من الذمية 1[ 0010101 
من أمر غيره بتزويج ابنته فزوجها بشاهد واحد 00 00000 
فصل في بيان المحرمات ا 0000101011 اا 
المحرمات بجهة النسب 0 


فهرس الموضوعات (ه5 1 
الموضوع الصفحة 
المحرمات بجهة الجمع ا 000 
تحريم أم امرأته ا 1 
تحريم الربيبة م 
امرأة أبيه وأجداده 1 
امرأة ابنه وبني أولاده 11[ 00 
التحريم بجهة الرضاع ا ا 
الجمع بين الأختين 00 
من تزوج أخت أمة له قد وطتئها 0 0 
من كانت له أمتان أختان اف 
من تزوج امرأة ثم تزوج أختها 1111[ 1[ [1[ز[ز[ز[1[1[1[ [ [ [ [ [ [ ا 
ما لا يصح الجمع بينهما في عقد واحد 10 1 1 ااا 
الجمع بين امرأة وبنت زوج كان لها من قبل 1 1 1 1 1 ا 
من زنا بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها ااا 0 
من لاط أو مس رجل بشهوة لا تحرم عليه أمه ولا بنته او ا ا و “ا 
المس والنظر إلى الفرج بشهوة وما وا وطن وجو جار ومسو ماقو سس ال 
نكاح ما تولد من الزنا ل ل ل 
انقضاء العدة زوجته شرط في العقد على أختها ا 
نكاح السيد أمته والمرأة عبدها ااا 0 
ثمار التكاح للزوج والزوجة 0 
نكاح غير المسلمة من الكتابية والمجوسية والوثنية ونحوهم 1 
نكاح المحرم والمحرمة حال الإحرام 0000010 
نكاح الأمة مسلمة أو كتابية ا ا ااا 
نكاح الآمة على الحرة والحرة على الأمة 1[1ز[1[ز[ 1[ 000 
العدد الذي يصح العقد عليه من الحر ل ل 
العدد الذي يصح العقد عليه من العبد اه 

0١ 


زواج الحبلى من الزنا عم لح من ص مه لعا و إن ده واوا لق لخ لولم م لاا عاق ف واد ره 6 أ لامك لاوطا لماعم جو ل وا ع عق ةج عأ الاق كم 1306 210 


للهة» 


اسم 02 


الموضوع 


تزويج السبيك أم ولده وه حامل أو جاريته التي وطئها 55 
الزواج من زانية رآها ري ل 


فرع : تزويح النهاريات 000( 
فرع: من نوى بنكاحه مدة معينة 500 
من تزوج امراتين في عقد واحد لا يحل له نكاحها 2522 
إدا ادعت عليه امرأة أنه تزوجها اا اا 00 
باب الأولياء والأكفاء 0 


اشتراط الولي في انعقاد التكاح 1000 
ان لمكن لنا لم ريس ع ا ا 57 


سكوت” الك إذا اهتاذنها ولبها 0 


من زالت بكارتها بغير وطء ا وح امار واه ويخ لاي ره ل 32611 ابوج لاجد د نك واوا ا 
إذا زالت بكارتها بزنا اوقا وا ا فحاة انب امم سانلاه قاط المع لا ا 


فرع: تزويج المرأة التي أسلمت على يديه 508 
فائدة :: تزويج الصغيرة من غير الأب والجد 0 
القضاء في خيار البلوغ وخيار العتق و ا ا 
الفرقة بخيار البلوغ فسخ 151001116 
كه الكاتيسان افيس ل 0000 
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اعتبار الكفاءة فين النكاح 012111111100000 


الكفاءة المعتبرة في النكاح ل 
فرع من جنس ما تقدم : الكفاءة فيمن ارتد ثم أاسلم 0 
تسالة” الكفاءة 52 الحرف ا ا 


من عير اسئمة ونسسيه والمكتوم أشرف ب عم لم ا ا ددع 1 لوول افع ا 
مسألة: امتناع الأب من تزويج الصغيرة 000000000011 
إذا أنقصت المرأة من مهرها بعد زواجها 0000 51 


إذا أنقص الأب من مهر ابنته أو ابنه ا ا 00 
تزويج ا لص بو مخ العيد والصغير من الآمة 00008 


فصل في الوكالة بالتكاح وغيرها ا 00000 


تزويج الرجل غيره بغير رضاه نكو ام ان قي اخ رعلا كي كوه اا دا ا 
من أشهد أنه روج امرأة أ رفخ امرأة ة ة ز ز زةذز[ز<زذز <ز<ز<ز< ةذ < <ز< ز<ز ز ز 000 ز [ [ ز[ ز[ 1 11 


من أمر غيره أن يزوجه امرأة فزوجه غيرها أ زوحه منها وخر غيرها 


٠‏ و9م6م ع موه ه. 


